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s Ls]‏ وَتَطوزلا 


Me ao الا ر‎ 


فالشریعة الإسلامية إذن هي القرآن العظيم والسنة المطهرة » والقرآن 
هو کلام اللہ المعجز d zl‏ على خام النبيين محمد صل اللہ عليه وسلم والمنقول 
إلينا بالتواتر والمتعيد بتلاوته . 

وأما السئة فهي كل ما ورد عن محمد صلى اللہ عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير » وكان مقصوداً به التشريع العام والاقتداء ۔ 

وتختلف السنة عن القرآن الكريم في أنها ليست من كلام اللہ بل هي من 
كلام رسوله صل الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره ولكن معناها من عند الله 
Ul‏ ولهذا جاء في الحديث : ( ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ) QV)‏ فهذا 
يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه مع القرآن شيء آخر 
ألا وهو ما تضمنته السنة من معان منزلة من عند العليم ا حبیر وقد فسر العلماء 
الحكمة فی قوله تعالى : 

,6 كران ما uir‏ في 45 تكن” من آيات الله والحكثمة ...01( 
بالسنة فالسنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم ‏ لبيان العقيدة الإسلامية 
ومکارم الأخلاق وإصلاح المجتمع الإنساني d‏ شنی نواحي الحياة » وتحتل 
السنة مركزاً في غاية الأهمية بالنسبة للمصدر الأول وهو الكتاب الأعظم » 
فقد جاءت مبینة ومفسرة هذا الكتاب الذي لا يمكن معرفة الكثير من أحكامه 
إلا عن طريق السنة قال تعالى : 

0 € إلبنْهم‎ JS لين للتاس ما‎ VS M ec a 

ومن هذا على سبيل oe dU‏ الي فصلت ]248 الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحج البيت » والسنة هي الي بينت معاني الإسلام والإيمان والإحسان الواردة 


١‏ - ذكر الشوكانى فى كتابه ارشاد الفحول أن هذا الحديث ثبت فى 
الصحيع ٠‏ 


(££) آية‎ dall — Y (Y£) الاحزاب الآية‎ - Y 


۸ 


» الفصل الأول « 


تحديد المقصود من الشريعة ومن الفقه والفرق بیٹھما 
١‏ - المعنى اللغوى للشريعة الاسلامية : 


الشریعة في اللغة هي المورد الذي برده الناس والدواب الشرب ویسی 
مثل هذا المكان أيضاً مشروعاً ومشرعه . 

دك اط شري لیا die at‏ با من ا 
ظاهر مستقيم من المذاهب . قال تعالى : 

١‏ لكل جعت بنکم فرع ومنهاجا» (o‏ أي شريعة تتبعونها 
وطريقاً واضحا تسلكونه . 

والإسلام من السلم فیقال فلان أسلم أي دخل نی السلم أي الاستسلام 
pes‏ هو t» pe‏ والانقياد لله تبارك وتعالی . 
Y‏ - المعنى الاصطلاحى للشريعة الاسلامیة — الادلة الشرعية : 

يستعمل العلماء هذا التركيب للدلالة على كل ما جاء به محمد صلی الله 
لہ وسم من عند اق سواء منها ما ثزل ليان so aad‏ وما قزل لمام 
مكارم الأخلاق وما شرع لتدبير أمور الناس في الدنيا pb‏ العایش 


والمجتمع البشري ۔ 


١‏ - مختار الصحاح شرع 
۴ - المائدة آية )9( 





وحديث ( بي الإسلام على خمس ) وحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) )١(‏ . 

وأما سنة se NL‏ فأمثلتها لا حصر ها لأن أكثر الأحاديث تدخل نحت هذا 
التوع . 

وکل سنة من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهورة وسئن الآحاد حجة 
واجب اتباعها والعمل بها . فالمتواترة مقطوع بورودها عن رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم کالقرآن الكريم » وأما المشهورة فهي مقطوع بورودها عن الصحابة 
عليهم رضوان اللہ تعالى » ولهذ! جعلها فقھاء الأحناف ني حکم السنة المتواترة 
فيخصص بها عام القرآن ویقید يها مطلقة » لأن الصحاني حجة وثقة في نقله 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم فهو وحده يشبه جمع التواتر ۔ 

وأما سنة الآحاد الصحيحة فإنها وإن كانت لا تفيد القطع فهي تفید رجحان 
الظن بما توافر ني الرواة من العدالة وتمام الضبط والاتقان ورجحان الظن DIS‏ 
في وجوب العمل خارج نطاق العقيدة ء والعقيدة تعتمد على التواتر الوارد 
بشأنها في القرآن الكريم والسنة المتواترة » وأما في دائرة المعاملات والمعايش 
فإنه يكفي رجحان الظن ء وهذا يقضي القاضي بشهادة الشهود وهي V]‏ تفيد 
رجحان الظن بالمشهور به وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة وهو إنما 
يفيد غلبة الظن وكثير من الأحكام يبى على رجحان ولو التزمنا القطع واليقين 
في كل أمر لنال الناس حرج شديد » والحرج مرفوع شرعاً » قال تعالى : 

0€ حرج‎ on ard في‎ e xe وما‎ 

هذا ولا يجوز شرعاً إنكار حجية السنة » و من زعم أن القرآن الکریم وحده 
هو الدليل الشرعی الذي تستخرج منه الأحكام فقد كفر بنص القرآن . 
قال dw‏ : 


١ل‏ انظر فى هذا المعنى اصول الفقه للشیخ عبد الوهاب خلاف : 
فصل Y ٠ Anal‏ — الحج آية (VA)‏ 


بالقرآن وهي الي بينت أيضاً صحيح البیع وفاسده وأنواع الربا المحرم وغير 
ذلك مما ورد نی القرآن مجملا أو مطلقاً أو عاماً c‏ وفضلا عن ذلك فقد أكدت 
ألسنة ما جاء بالقرآن الكريم ء ومن جهة أخرى فقد أنشأت السنة بعض الأحكام 
الي سكت عنها القرآن كتحريم ابمحمع بين المرأة وعمتها وخالتها ء وتحریم 
أكل كل ذي ناب من السباع » ومخلب من الطيور ء وتحريم لبس ا حریر 
والتختم بالذهب على الرجال وغير ذلك من الأحكام الي شرعتها السنة ابتداء . 

ومن أهم ما تختلف فيه السنة عن القرآن أن القرآنجميعه قطعي الورود عن 
الله ui‏ لأنه منقول بااتواتر ء وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود أي منقول 
بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ومنها ما هو قطعي الورود عن 
الصحابة وهي السنة المشهورة أي الي رواها عن رسول اللہ صلى الله عليه وسام 
واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر (V)‏ ثم تلقاها عن الصحاني جموع 
التواتر حى وصلت إلينا . 

ومن السنة أيضاً ما هو سنة آحاد أي ما وصلت tJ]‏ بسند طبقاته آحاد لم 
تبلغ حد النواتر فهي ظنية الورود عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم والصحيح 
منها راجح الورود وإن لم يصل إلى رتبة القطعي الورود . 

والسنة المتواترة تشتمل في الغالب على السنة العملية في أداء الصلاة وفي 
الصوم والحج والأذان وغیر ذلك من شعائر الدين وقل أن يوجد تي السئن 
القولية حديث متواتر . 

ومثال السنة المشهورة بعض الأحاديث الي رواها عن الرسول صل الله 
عليه وسلم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبو بكرالصديق c‏ € رواها 
عن أحد هؤلاء جمع من جموع التواتر مثل حديث p‏ الأعمال بالنيات) 


١‏ - جمع التواتر هى الجمع الذى يمتنع عادة أن يتواطا افرادہ على 
الكذب لكثرتهم واختلاف وجهاتهم وبیئاتھم فضلا عن أمانتهم ٠‏ 
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والإجماع الشرعي هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من 


العصور بعد وفاة الرسول صل اللہ عليه وسلم على حكم شرعی d‏ واقعة 


واستدل العلماء على حجية الإجماع بالكتاب والسنة » قال تعالى : 

« يا اٹھا الذين آمتوا أطيعنوا الله وَأَطِيعُوا الرسول” وأولبي 
الأمْر متكم' ء )١(‏ ۔ 

ولفظ الأمر عام يشمل الأمر الدیني والأمر الدنيوي BD‏ أجمع أولو 
الأمر وهم المجتهدون على حكم وجب اتباعه Go‏ لهذا النص القرآني ‏ ومن 
ذلك Lad‏ قوله تعالى : 

a Ca Veo DS أولي‎ ap 25 ds رتو‎ « 
«0 € متهم‎ IUe 

: dw وقوله‎ 

Add اسول مين" تند ما تین ل‎ OS i 
tatu, Mike ui, الین ثولم ما توتى‎ deca o 
Oc 

وقال صلی الله عليه وسلم : ( لا تجتمع de il‏ خطأ ) وقال (لم يكن 
الله ليجمع أمتي على الضلالة ) . وقال ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن ) . 

هذا ويلاحظ أن الإجماع مردہ نی النهاية إلى الكتاب والسنة لأن الإجماع 
على حکم شرعي لا بد أن يكون قد بني على دليل من الکتاب والسنة . 

١‏ النساء آية (8ه) 


Y -‏ - النساء آية (۸۲) 
-٣‏ النساء آیة (M)‏ 





ين 


ل ل ھا سس سب 5 Seen‏ 


)١(»اوهتناف فخذوه وماتهاكم عنه‎ rey e$ GIG, 
: du QU, 
puces فيماشجر‎ ace) حتى‎ IC TOY فلا ورك لا‎ « 
WEE Co لم لا يتجد'وافي أنفسهم' حرجا مما‎ 
وقال صل الله عليه وسلم : : (لا ألفين أحدكم متکتا على أريكة يأتيه‎ 
عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب‎ cue الأمر من أمري مما أمرت به أو‎ 
. ) الله اتبعناہ‎ 
. ) رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح‎ ( 
فمن قال مثل ذلك فإن عليه أن يعلم أنه سيجد ني كتاب الله هذه الايات‎ 
wr الذكر الي تأمر باتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر أو‎ adr 
ومن كذب بهذا فقدکذب بہذہ الآيات ومن کذب بحرف من القرآن فقدكذب‎ 
كله ومن ثم فإن من زعم عدم حجيّة السنة فق د كفر بالقرآن وقد حبسه‎ OT بالق‎ 
. القرآن مع أمثاله في جهم إلى الأبد‎ 
فالشريعة الإسلامية هي القرآن العظیم والسنة الصحيحة وهما الدليلان‎ 
الشرعيان الکلیان اللذان يرجع إليهما العلماء إلى يوم القيامة لمعرفة العقيدة‎ 
. والأخلاق وأحكام العبادات والعاملات بين البشر‎ 
دلیلان آخران يلحقان بالشريعة الاسلامية باتفاق جمهور‎ - 
: الفقهاء‎ 
تفق جمهور علماء المسلمين عل دلیلین شرعبين آخرين یلحقان بالشریعة‎ al 
. أي بالقرآن والسنة وهذان الدليلان هما الإجماع الشرعي والقياس‎ 
۹ے الحشر آیة (۷) ٭‎ 
(4) النساء آية‎ _ Y 


M 


فاستدلوا بقوله تعالى : 

op»‏ تتازعلاُم' في شيء e dx‏ إلى الله والرسول ذلك خر 
وَأحْسَن تأريلاة » () . 

ولا ريب أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص SURG‏ العلة هو من قبيل رد 
ما لا نص فيه إلى الله وإلى الرسول ومتابعة الله والرسول في حكمه . 

ودرب القرآن المؤمنين على القياس » قال تعالى : 

eeu في‎ OU لم سیوا‎ I اله من"‎ toa, 
وأناري الملؤمدين قاعتيروا‎ Tee à الأعلب بلخربون‎ 
۔‎ )۷( «eS يا أولي‎ 

فبعد أن "ua‏ تعا ی ما کان من يبود بي النضير وما حاق بهم قال dis‏ 
للمؤمنين فاعتبروا أي فقیسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم إن فعلم مثل 
فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم . 

وقال تعالى : 

« قل Gs‏ الذي أنشأها JA‏ رق .qy‏ 

جواباً لمن قال من يحي العظام وهي رميم فاللہ تعالى قاس إعادة المخلوقات 
بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة لإقناع الحاحدین بأنه من قدر على 
بدء خلق الشيء من العدم فهو من باب أولى قادر على إعادته وهو أهون عليه 
فهذا استدلال بالقیاس وتقرير لحجیة القياس . 

وأما السنة فقد ثبت من الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل 





٠ )04( ài النساء‎ — Y 
٠ )۲( الحشر آية‎ ۲ 
۰ )۷۹( "سا یس آية‎ 
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ولقد زعم بعض العلماء كالظاهرية وبعض الشيعة أن الإجماع لا يمكن 
انعقادہ عادة لأنه من التعذر أولا معرفة جميع المجتهدين في عصر من العصور 
ومن المتعذر ثانياً الوقوف على آرالہم ني واقعة معينة وهم متفرقون في قارات 

ولکن جمهور العلماء رأوا إمكان انعقادہ وأنه انعقد فعلا ومثلوا لذلك 
بانعقاد الإجماع على خلافة أي بكر ونحربم شحم ا متریر وتوريث الحدات 
السدس وحجب ابن الإبن من الإرث بالإبن )١(‏ . 

ومما يلاحظ هنا أن الإجماع ني صدر الإسلام كان میسرآ لأن المجتهدين 
کانوا معروفين جمیعاً da‏ يكونوا قد تفرقوا بعد . ( وی عصرنا الحاللي op‏ 
الإجماع أصبح أكثر تيسيراً لأن تقدم الوسائل العلمیة المتعددة 956 من دعوة 
المجتهدين d‏ جميع بقاع الأرض من الاجتماع à‏ أي وقت کا هو مشاهد 
في المؤتمرات الإسلامية الکبری ) . 

والدليل الرابع بعد الإجماع هو القیاس وهو ني اصطلاح علماء الأصول 
إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد 
به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم . 

ومذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام 
العملية وأنه Gl‏ بعد الإجماع كدليل شرعي ء وأما الظاهرية وبعض فرق 
الشيعة فهم ینفون القیاس والحق هو ما ذهب إليه الحمهور eed‏ استدلوا 
dol‏ قوية من القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم وبالمعقول . 


1١‏ يراجم فى هذا كله كتاب علم أصول الفقه للمرحوم الشسيخ 
عبد الوهاب خلاف ص 7١‏ وما بعدها طبعة ١٦٢۱ھ‏ ب ۱۹٤١‏ م 
ومن آراد المزيد فليرجم الى الموافقات للشاطبى وكشف الاسرار 
على اصول البزدوى لعبد العزيز البخارى وارشاد القحول 
للشوكانى والاحكام فى أصول الاحكام للآمدى ٠‏ 


١ 


 بابلألا علي رضي الله عنه : ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي‎ dU, 

ولا روي لابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ur‏ عن بيع الطعام 
قبل أن يقبض قال لا أحسب کل شي ء إلا مثله )١(‏ ۔ 

والقياس يتفق مع ما تقتضيه البداهة العقلية » أي أن القياس لا يحتاج 
في الحقيقة إلى دليل لأنه أمر بديبي يحمل ني طياته دلائل إثباته والبديبيات 
يستحيل تصور عكسها Ulo‏ فمثلا كيف يستساغ أن يحرم الله الحمر للاسكار 
ثم تباح مشروبات أخرى لم يرد بشأنها نص وهي تؤدي إلى الإسكار . ولذلك 
يمد أن سنة اللہ في كونه أن جميع أحكامه هي نتائج لمقدمات أنتجتها ومسبيات 
لأسباب ترتبت le‏ ( بقدره سبحانه وتعالى ) وأنه حيث وجدت الأسباب 
ترتبت عليها المسببات إلا أن يشاء الله du‏ شيئاً آخر o8‏ كل شي ء خاضع 
لإرادته . 

والقياس ما هو إلا سير على هذا السان الإلمي لأنه من باب ترتيب المسبب 
على سببه في أي محل وجد فيه . وأنه لمن الواضح أن القياس مرجعه إلى الكتاب 
والسنة ts‏ لأن المقيس عليه دائماً V‏ هو حكم ثابت بالنص . 
٤‏ - أدلة أخرى تلحق بالشريعة على خلاف بين الجمهور فيها : 


اختلف جمهور الفقهاء بالنسبة لبعض الأدلة الأخرى الي تلحق بالكتاب 
والسنة وهذه الأدلة هي : 

الاستحسان ‏ المصلحة المرسلة ‏ العرف - الاستصحاب - شرع من 
قبلنا ‏ مذهب الصحاي . 


. ونتکلم عن كل دليل من هذه الأدلة بإیجاز‎ E 





—— 


, نقلا عن كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ذه‎ ١ 
ويراجع من اراد المزيد اعلام الموقعين لابن القيم الجوزيه  الجزہ‎ 
٠ وما بعدها‎ ٤٢٢ الثاني ص‎ 
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بالقياس ني كثير من الوقائع الي عرضت عليه do‏ یوح إليه بحکھا c‏ وهذا 
التصرف من الرسول صل الله عليه وسلم تشريع لأمته . ومن هذا على سبيل 
المثال ما ورد من أن جارية خثعمیة قالت يا رسول الله إن أني أدركته فريضة 
الحج os‏ زم لا يستطيع أن بحج ان حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال ها : 
أرأيت لو كان على أبيك دين قضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت نعم ء قال : 
فدين الله أحق بالقضاء . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 

وورد أن عمر سأل الرسول عن قبلة الصائم من غير إنزال » فقال 4 
الرسول صل الله عليه وسلم : ( أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم » 
قال عمر : قلت لا بأس بذلك » قال فمه ) . 

وورد أن رجلا من فزارة أنكر ولدہ لما جاءت به امرأته أسود ء فقال له 
الرسول صل الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال نعم ء قال : ما ألوانها 
قال أحمر » قال : هل فيها من أورق - أي الأسود غير الحالك ‏ $ قال : 
نعم ء قال : فمن بن ؟ قال : لعله تزعه عرق . . قال : وهذا لعله تزعسه 
عرق ) .)١(‏ 

Juil Ul,‏ الصحابة عليهم رضوان الله ففيها الكثير من القیاس ء فقد 
بايعوا أبا بكر رضي الله عنه بالقياس » قالوا : رضيه رسول الله لدیننا أفلا 
نرضاه لدنیانا فقاسوا الخلافة على إمامة الصلاة . 

JU,‏ عمر رضي الله عنه في كتابه لأني موسی الأشعري : (- . . الفهم 
الفهم فيما أولي إليك مما ورد عليك ما ليس فيه قرآن ولا سنة ثم قايس بین 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله و أشبهها 
باحق . .) . 

٠ يراجع فى هذا كله المرجع السابق للشيخ عبد الوهاب خلاف‎ - ١ 
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Jes‏ القياس ا حفي وهو إلحاق هذه الواقعة بکل واقعة بين متداعيين كل واحد 
منهما يعتبر ئي OT‏ واحد مدعياً ومنكراً فيتحالفان . 

وأما القیاس الظاهر ( وهو القياس ) فهو إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة 
بين مدع ومنكر فالبينة على من ادعى والیمین على من أنكر . 

ومن أمثلة النوع الثاني للاستحسان ( وهو استثناء جزئي من حكم كلي ) 
ما نص عليه الفقهاء من أن الأمين يضمن بموتہ مجھلا لأن التجهيل نوع من 
التعدي واستشي من هذا استحسانا موت الأب أو الخد أو الوصي مجهلا ووجه 
الاستحسان هنا أن الأب والحد والوصي لكل منهما أن ينفق على الصغير 
ويصرف ما حتاج إليه فلعل ما جهله كان قد صرفه نی وجهه . 

هذا وقد اختلف جمهور الفقھاء تي الاستحسان فاحتج به الأحناف 
والمالكية ورفضه الإمام الشافعي ء ومع ذلك فقد رأينا آنه أحذ بمقتضى 
الاستحسان في حالة اختلاف المتبايعين في الثمن . 

ولذلك فإن الظاهر أن الفقهاء المختلفين فی الاستحسان كدليل شرعي 
م i‏ أصلا على معناه ويبدو أنهم لو اتفقوا على معناہ ما اختلفوا في الاحتجاج 
به لن الاستحسان الشرعي ليس مجرد التشريع بالحوى بل هو مفاضلة بين 
دليل ظاهر ودليل خفي والأخذ بالدليل الخفي لأنه أكثر ملاءمة من الدلیسل 
الظاهر وأساس الملاءمة هنا ليس جرد الموى وإنما هي مضبوطة بمقاصد الشرع 
فإذاكان الدليل الحفي في جزئیة ما هو الأقرب إلى تحقیق مقاصد الشارع ني هذه 
الحزئية بالذات فالأولى الأخذ بالاستحسان وإذا كان الدليل الظاهر هو الأقرب 
إلى تحقيق مقاصد الشارع فالأولى الأخذ بالقياس . 

فالاستحسان الشرعي ما هو إلا وسيلة لتحقيق مقاصد الشارع في جزئية 
معينة تخالف طبيعتها سائر الحزئيات من نفس جنسها کا هو واضح من Jil‏ 
المضروب . 


NA 


: المصلحة المرسلة‎ ١ 

هي نی اصطلاح الأصوليين المصلحة الي لم يدل دليل من الشرع على 
اعتبارها أو إلغائها . وسميت مرسلة أي مطلقة لأنها غير مقيدة بدليل يعتبرها 
ولا بدلیل Gab‏ وأمثاتها كثيرة ني عهد الصحابة عليهم رضوان الله dis‏ » 
فمن ذلك المصلحة الي من أجلها انخذ الصحابة السجون وضرب القود . 
والمصالح المرسلة ليست من قبيل البدع رغم ألا e£‏ استحداث أمر جديد 
وني ذلك يقول الإمام الشاطبي : ( لأن ما سكت عنه في الشريعة de‏ وجهين : 
الأول . . والثاني : أنه لا توجد مظنة العمل به ثم توجد فيشرع له أمر زائد 
یلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة وهي من أصول الشريعة 
coli‏ عليها إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع . . فلا بصح إدخال ذلك تحت جنس 
البدع وأيضاً فالمصائح المرسلة عند القائل بها Y‏ تدخل في التعبدات البتة Ul‏ هي 
راجعة إلى حفظ الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية c‏ ولذلك a£‏ مالكاً 
وهو المسترسل ني القول بالمصالح المرسلة مشدداً في العبادات أن لا تقع إلا على 
ماكانت عليه في الأولين ) )١(‏ . 

فالمصالح المرسلة لا تكون في العبادات أبدا ولا ني العقيدة من باب أولى 
Ub‏ هي ني المعاملات والعادات لأن هذه الأشياء قابلة للتطور ولذلك أنزل الله 
ها مبادي' عامة رحيبة الحوانب حى يفسح الفرصة للعقل البشري لكي یجتھد 
با يتفق وتغير هذه الأمور بتغير الزمان والمكان على شريطة أن يكون هذا التغيير 
ني حدود المبادي' العامة الي جاء بها الشرع ولا يتعارض مع الأحكام الحزثیة 
الي Gl‏ بها الشرع بالنسبة لبعض العادات والمعاملات . 

فالمصلحة ا مر سلة وإن كانت غير مقيدة بدليل اعتبار أو دليل إلغاء إلا أنها 
مقيدة بعدم التعارض مع أي نص عام أو خاص من نصوص الشرع وإلاكانت 
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المصلحة هنا غير شرعية ومرفوضة تماما من الشارع . ولا بجوز للمصلحة 
المرسلة أيضاً أن تتعارض مع حكم ثبت بالإجماع لأن الإجماع هو أقوى 
الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة ۔ 

ويحب Ua‏ أن تكون المصلحة المرسلة حقيقية وليست وهمية أي أن 
يتحقق من تشریع الحكم في الواقعة المعروضة ما يحلب النفع أو ما يدفع الضرر 
فعلا عن الناس . 

ويتعين أيضاً أن تكون هذه المصلحة المرسلة عامة وليست شخصية GP‏ 
أنه لا يجوز أن تكون المصلحة هنا مقصوداً بها جلب نفع لأمير أو حاكم » 
وإما يكون المقصود بها جلب النفعة للناس بصفة عامة أو دفع الضرر عنهم 
بصفة عامة ثم لا مانع بعد ذلك أن الحكم المستنبط بناء على هذه المصلحة العامة 
يطبق على فرد بعينه تقع حالته في نطاق تطبيق هذا الحكم . 

وبعد فإن المصلحة المرسلة بهذه الشروط تعتبر دليلا شرعياً لأن مردها 
d‏ النهاية إلى اعتبار مقاصد الشارع المنصوص عليها وبسط سلطان هذه المقاصد 
على الحالات الي لم يرد Ws‏ نص صريح ۔ 
- العرق : 

العرف «و ما اعتاده الناس من قول أو فعل أو ترك والدليل الشرعي على 
العرف هو قوله صلى الله عايه وسلم : ( . . . فما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
الله حسن وما رآه المسلمون قبیحاً فهو عند الله قبيح ) )١(‏ . 

والعرف من الأدلة الشرعية المهمة عند الأحناف وهم يقولون : 


1١‏ روى هذا الحديث الامام احمد فى عسندہ موقوفا على عبد الله 
ابن مسعود رضی الله عثه ٠‏ 


يصبح دليلا شرعياً بالنص وإذا ورد نص يفيد رفع الحكم أو نسخه فشرع 
من قبلنا مرفوض بالنص . 

ومثال الأول قوله تعا ی : 

« یا UI V wel‏ كلسب Ire‏ الصيام” كما كدب على 
a XI‏ من" قبللكثم . )١(×‏ . 

on‏ الثاني : ما كان في شريعة موسی وأثبته القرآن من أن العاصي 
لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه فقد نسخ القرآن هذا الحكم بمنع قتل النفس 
مطلقاً وما كان في شريعة موسی أيضاً من أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهره 
إلا قطع ما أصيب منه فهذا أيضاً من المنسوخ فهو من الأحكام الي كانت 
إصراً حمله الذين من قبلنا ورفعه اللہ عنا قال تعالى : 

ED الخبایٹ‎ eae Veni لهنم لطبا‎ go 
إمْرمم رالأغلال الي كاتت عَلَيْھم ہ(۲) ۔‎ ege 

وأما شرع من قبلنا الذي قصه القرآن والسنة وم يرد نص بتقریرہ 
شرعاً لنا ولا نص بنسخه فقد اختلف الفقهاء بشأنه فذهب جمهور الأحناف 
والمالكية والشافعية أن مثل هذا يكون شرعا لنا لأنه ثبت بالقرآن أو السنة do‏ 
يرد دليل بنسخه وهذا استدل الأحناف على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل 
بالمرأة بإطلاق# dw d‏ في شأن اليهود : 

ہ کتبا ees‏ فيها أن" AOV‏ بالتفكس )٤(*‏ . 


)۱٥۱۷( الاعراف آية‎ - Y + )۱۸۷( البقرة آية‎ - ١ 

Y‏ - يراجع فى ذلك المغنى لابن قدامه الحنبلى وقد اورد آراء الفقھاء 
فى هذا الموضوع جزء ۸ ص ٥٥٢‏ ويراجع Lad‏ تفسير ابن كثير 
لآية المائدة المذكورة ٠‏ 

(£o) xi الائدة‎ - ٤ 
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ودخول الحمام وني ألفاظ الواقف والموصي وني الإبمانرا) . . الخ 

والعرف نوعان عرف صحيح وهو ما لا يعارض دلیلا lo‏ ولا يبطل 
واجباً ولا يحل عرماً وهذا هو العرف الشرعي . 

وأما العرف الفاسد فهو ما يعارض دلیلا شرعياً أو يبطل واجباً أو يحل 
Ge‏ كتعارف الناس على التعامل بالربا أو الميسر أو تبرج النساء أو غير 
ذلك من المنکرات الي اعتادها الناس . 

هذا والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زماناً ومكانآ oS‏ الفرع 
يتغير بتغير abel‏ فمثال ذلك ما تعارف عليه أهل مصر من تعجيل جزء من 
المهر وتأجيل الباقی ومن أن الزوجة هي الي تقوم بتأثيث مسكن الزوجية 
فهذا عرف نی مصر وليس عرفا في بلاد إسلامية أخرى . V,‏ يقول الفقهاء 
في مثل هذا الاختلاف إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان . 
۸ ب استصحاب الاصل : 

وهو الحكم على الشبيء با حالة الي كان عليها من قبل حى يوجد دليل 
شرعي على تغيير تلك الحالة فالملك الثابت لأي إنسان cb‏ سبب من أسباب 
املك يعتبر UG‏ حى يقوم الدليل على عكسه والحل الثابت للزوجين بعقد 
الزواج معتبر UG‏ حى يثبت ما يزيله() . 
۹ - شرع من قبلنا : 

یقصد بشرع من قبلنا هنا هو ما قصه علینا القرآن أو الرسول صل الله 
عليه وسلم من أحكام الشرائع السابقة دون أن يرد نص يفيد أن هذا الشرع 
السابق مكتوب علينا أو منسوخ لأنه إذا ورد نص يفيد كتابته علینا فهو 

٠ ۹۹ المرجع السابق للسیوطی ص‎ ١ 
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وأما امالكية فهم يرون : ( أن سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع 
إليها 0X‏ - 
وني هذا الموضوع يقول ابن تيمية : ( وأما أقوال الصحابة op‏ انتشرت 
وم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء وإن تنازعوا رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع غالفة بعضهم له باتفاق 
العلماء وإن قال بعضهم قولا وم يقل بعضهم بخلاقہ ولم ينتشر فهذا فيه نزاع 
وجمهور العلماء محتجون به Ju‏ حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه 
lh‏ مرن کر d ado Reemi‏ وي 
ولكن من الناس من يقول هذا القول القديم 0C‏ . 
- رايى بالفسية لذهب الصحابیِ بصفة عامة ومڈھپ 
الخلفاء الراشدين بصفة خاصة : 
لا يوجد دليل شرعي يدل على وجوب اعتبار رأي gall‏ الذي بخالف 
رأي صحابي آخر دلیلا شرعيا . ولا بوجد دليل شرعي یعتبر رأي gua‏ 
بصفة عامة دليلا شرعياً ما دام لايوجد اجماع من الصحابة بة عليهم رضوان 
اللہ في عصرهم . 
وهناك فرق واضح بين فضل الصحابة عليهم رضوان اللہ على سائر 
الأمة وبين اعتبار آرائهم الاجتهادية دليلا شرعياً واجب الأخذ به . 
ومن أجل ذلك Op‏ الحجج الي أوردها الشاطي (*) بخصوص فضل 


١‏ س نقلا عن الشاطبى فى الموافقات جزء ؛ ص 44 طبعة محمد على 
صبيح تحقيق محي الدين عبد الحميد ٠‏ 

۲ س نقلا عن الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الاول ص £A‏ طبعة 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة والتی قدم لها الفتی السابق الشيخ 
حسنين مخلوف ٠‏ 

٠ Max) ص 48 وما‎ ٤ انظر الموافقات للشاطبى جزء‎ - Y 
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ورأى بعض الفقهاء الآخرين أن مثل هذا لا يعتبر شرعاً لنا لأن الشريعة 
الإسلامیة نسخت الشرائع السابقة إلا ما ورد الشرع بتقريره ولكن قد یرد 
على ذلك أن الشارع هنا قد أثبت الحكم ول يبين أنه قد نسخه . 
٠‏ د مذهب الصسحابی : 

اختلف الفقهاء بالنسبة لاعتبار قول الصحاني الصادر عن رأيه واجتهاده 
دلیلا وإن لم تتفق عليه كلمة ساثر الصحابة فيرى الإمام أبو حنيفة أنه de,‏ 
بقول من شاء من الصحابة ويدع قول من شاء ثم لا يخرج عن قوم إلى غير هم 
فلا جوز مخالفة آرامهم جميعاً وبالتالي فهو لا بیز القياس تي الواقعة الي 
للصحابة فيها رأي . 

ويرى الأستاذ عبد الوهاب خلاف ( رحمه الله ) أنه لعل" وجهة نظر 
أي حنيفة تنبي على أنه لا ثالث واختلافهم إلى ثلاثة أقوال إجماع منهم على 
أنه لا رابع فالحروج عن pl Bl‏ جميعاً يعتبر من باب الحروج عن إجماعهم (1). 
ولكن هذا التأصيل لرأي أي حنيفة بعيد لأن الإجماع هنا فيه تمحل شديد 
خصوصاً أن شروط الإجماع اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور 
de‏ حكم معين وهنا الصحابة لم يتفقوا ثم لم يقم دليل على أنه لا يوجد رأي 
آعر زائد على الآراء المنقولة . 

والظاهر من كلام الإمام الشافعي أنه لا يرى في قول الصحابي حجة 
ويسوغ مخالفة آرالہم جميعاً لأنها جموعة آراء اجتهادية فردية لغیر معصومین 
وکا جاز للصحاني أن بخالف الصحابي فإنه بجوز لمن بعدهما من المجتهدين 
أن يخالفهما وهذا يقول الشافعي إنه لا يحوز الإفتاء أو الحكم إلا من جهة 
خبر لازم وذلك بالكتاب أو السنة الصحيحة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون 
فيه ( وهذا هو الإجماع ) أو قياس على بعض هذا . 


٠١١ انظر المرجع السابق للشيخ عبد الوهاب خلاف ص‎ - ١ 


Y€ 


ومن هنا نستطیع أن نقرر أن مذهب الخلفاء الراشدين أي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم يعتبر دلیلا شرعياً في الوقائع الي أفتوا فيها وذلك 
بعوجب الحديث الصحيح آنف الذكر QUU,‏ فلا يجوز القياس في واقعة 
قد أفتوا نی مثلها إلا إذا انتفت العلة في الواقعة الحديدة لأن الأحكام تدور 
be,‏ وعدماً مع عللها وهذا يعم جميع الأدلة الشرعية . 
١‏ - اتساع نطاق النصوص يسبب سعة اللغفة uil!‏ 

صيغت بها : 

نزل القرآن بلسان doe‏ مبين وتتمیز اللغة العربية de X8‏ غير العادية 
على استيعاب عدة معان متعددة في لفظ واحد ولذلك فإن النص الشرعي 
باعتبارہ مصاغاً في ألفاظ عربية فإن له عدة دلالات مختلفة يحب العمل le‏ 
فله دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء وإذا حصل 
تعارض بين هذه الدلالات فإن مفهوم العبارة يقدم على المفهوم من الأشارة 
ومفهوم أحدهما يقدم على مفوم الدلالة ومفهوم أحد هذه الثلاثة يقدم على 
على مفهوم الاقتضاء . 
هذا والمراد بمفھوم العبارة : 
< العنى الذي يتبادر من مفرداته وصيغته ويكون هو القصود من سياقه 
فمتی كان المعبى ظاهراً فهمه من صيغة النص وقد سيق النص لیانہ وتقريره 
فإن هذا العنى هو مدلول عبارة النص سواء أكان المعى مقصوداً من سياقه 
أصالة أو مقصوداً تبعاً . 


ومثاله dj‏ تعالى : 
pes «‏ اة بیع CU Es‏ 
١‏ - البقرة آية (۲۷۵) ٭ 


۷ 


الصحابة ليستدل بها على اعتبار آرائمهم الاجتهادية أدلة شرعية فإن هذه 
غير منتجة في هذا الموضوع . 

ولكن يوجد دليل شرعي على اعتبار رأي اللخلفاء الراشدين حجة ودليلا 
شرعياً فقد ثبت ني الصحیح عن رسول الله صلى اللہ عليه و سلم أنه قال : 
( أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد فإنه 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسني وسنة اللخلفاء الراشدین 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور OB‏ كل iex‏ 
ضلالة (QC‏ ۔ 

هذا وقد حدد رسول اللہ صلل الله عليه وسلم مدة الحلافة الراشدة 
"كما جاء في الحديث الصحيح عن سعيد بن جهمان عن سفينه ( مولى آم سلمة 
رضي الله عنها ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الحلافة في أمبي ثلاثون 
سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال : سفينه : ( امسك خلافة أي بكر وعمر وعثمان 
وعلي فوجدناها ثلاثين سنہ قال سعيد قلت له ( أي لسفينه ) : إن بي أمية 
يزعمون أن الحلافة فيهم قال : أي سفينة كذبوا بنو الزرقاء فهم ملوك من 
شر 094( . 

وطبقاً لقول الإمام أحمد(”) كانت مدة خلافة أي بكر رضي ألله عنه 
سنتین وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين وعثمان رضي الله عنه اثتى عشر 
وعلي رضي الله عنه ست سنين والبعض قد زاد في هذه المدد ونقص وبعضهم 
قد أدخل مدة الحسن رضي الله عنه وهي ستة شهور ولكن المجموع عند 
الحمیع ثلاثون سنة كما في الحديث الصحيح ۔ 


٠ رواه أبى داود والترمذی وقال حديث حسن صحيع‎ — Y 

* Quam رواہ آبو داود والترمذى والنسائى بسند‎ - Y 

۳ - انظر التاج الجامع لاحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم للشيخ 
منصور على ناصف جزء Y‏ ص ٢‏ هامش ۰ 


YA 


واما مفھوم الدلالة : 

فهو cll‏ الذي يفهم من روح النصٍ ومعقوله فإذا كان النص تدل 
عبارته على حكم في واقعة لعلة ببى عليها هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى 
تساوى هذه الواقعة في علة الحكم أو هي أولى منها وهذه المساواة أو الأولوية 
تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس فقهي 
فإنه يفهم لغة من مثل هذا النص أنه يتناول الواقعتين إما بطريقة المساواة 
وإما من باب أولى . 

ومثال مفهوم الدلالة قوله تعالى ني شأن الوالدين : 

« فلا تقل ھی el‏ 9( . 

ولا ريب أن المعى المتبادر من هذا النص هو أن العلة في النهي ما يترتب 
على هذا القول ( أف ) من إیذاء وإيلام ويفهم من هذا النص بطريق الدلالة 
أن النهي يشمل أيضآً الشتم والضرب من باب أولى لأنهما أشد Vx‏ . 
واما اقتضاء galli‏ : 

فهو الى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره فصيغة النص لیس فيها 
لفظ يدل عليه ولكن صحتها واستقامة معناها تقتضي هذا المعى أو أن 
صدق المعى ومطابقته للواقع يقتضي المعى المفهوم بطريق الاقتضاء ومثاله 
قوله تعا ی : 

. )(۰ . . ربتائكم‎ Saul عتبکئم‎ Lu « 

فالمنى المفهوم بالاقتضاء هنا هو أن التحريم ينصب على الزواج رغم 
أنه لم يرد ني العبارة d,‏ تعالى : 

« حرمت عل XR ex.‏ و الام ولم اانثریں «() . 

(Y) ب المائدة آية‎ v (YY) النساء آية‎ - Y (YY) الاسراء آية‎ -٦ 


۲۹ 


وقد سيق هذا النص للرد على من قال إنما البيع مثل الربا والصيغة تدل 
دلالة ظاهرة على معنيين كل منهما مقصود من سياقه أحدهما أن الیع ليس 
مثل الربا وثانيهما أن حكم البيع الإحلال وحكم الربا التحريم ولكن المعتى 
الأول مقصود من السياق أصالة لأن العبارة سيقت للرد على الذين قالوا V]‏ 
البيع مثل الربا . والمعنى الثاني مقصود من السياق تبعاً لأن تفي الممائلة استتبع 
بیان حكم كل منهما حی يتبين من اختلاف ا حکمین أنہما ليسا مثلين ۔ 
وأما المراد باشارة النص : 
فهو ما يفهم من اللفظ بطريق الإلترام أي cell‏ بطريق الإلترام آي أن 
المعى بطريق الإشارة هو معى لا يتبادر فهمه من اللفظ ولكنه لازم للمعنى 
المتبادر من اللفظ وني نفس الوقت غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاً 
ومثاله d‏ تعالى : 

. (٠ II "reus, e, امود‎ eso 

فيفهم من عبارة هذا النص أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة 
على الآباء oS‏ هذا ہو المعنى ا تبادر من اللفظ المقصود من سياقه . 

ويفهم من إشارة هذا النص أن الأب لا يشاركه أحد في وجوب النفقة 
لولده عليه لن ولده له لا لغيره وأن الأب لو كان قرشي مثلا والأم غير 
قرشية فيكون الولد لأبيه قرشياً . وأن الأب له عند احتياجه أن يتملك بغر 
عوض من مال ابنه ما يسد به حاجته لأن ولده له JUS‏ ولده له فهذه أحكام 
متعددة فهمت بطریق إشارة النص إلى جانب عبارة النص لأن في ألفاظ النص 
نسبة الولد لأبيه يحرف اللام الذي يفيد الاختصاص وهذا الاختصاص هو 
المعبر عنه تي الحديث ( أنت ومالك لأبيك ) ومن هذا المثال يتضح لنا مدى 
سعة اللغة العربیة الي نزلت بها الشريعة فحرف واحد أفاد أحكاماً متعددة . 


(vt) البقرة آية‎ -١ 


YA 


أفراد متعددة محصورة مثل ثلاثة ومائة وقوم ورهط وفريق . والعام يفهم 

وقد يرد Ball‏ الخاص مطلقاً عن أي قید وقد يرد مقیداً بقيد فالمطلق هو 
ما دل على فرد شائع غير مقيد لفظاً بأي قيد مثل قرشي و رجل و طائر 
والمقيد ما دل على فرد مقيد بلقظ ad‏ بأي قيد مثل قرشي هاشمي € رجل 
رشيد وطائر أبيض والمطلق يفهم على إطلاقه حى يقوم دليل على تقييده . 

وبعد فهذه بعض الأصول اللغوية الي تفهم بها اللغة العرنية وهي توضح 
لنا مدى اتساع اللغة بما يتيح الفرصة للنصوص الشرعية الي نزلت بلسان 
عربي مبين أن تحمل من المعاني الكثيرة المتعددة ما يزيد على ألفاظها بكثير . 
۳ المقصود بالفقے لقة : 

الفقه ني اللغة : العلم قال ابن فارس كل علم لشيء فهو فقه وقال آخرون 
إته العلم بالشيء مع الفهم له(١)‏ والفطنة فيه ومن هذا قول أعراني لآخر 
شهدت elle‏ بالفقه أي بالفهم والفطنة والفعل ( فقه ) بالكسر ( فقهاً ) 
و (فقه) من باب ظرف أي صار ( فقيهاً ) أي عالاً بالفقه وتفقه إذا تعاطی 
العلم وفاقهه أي باحثه ني العلم وفقناهه إذا صار الفهم والحذق فيه ملكة له 
ومن ذلك قوم : d]‏ فقيه النفس أي له ذوق فقهي بالملكة لا بالصناعة(۲) . 
٤‏ - ا لمقصسود بالفقے الاسلامى : 

عرفہ العلماء بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفاد والمكتسب 

)٥ انظر مختار الصحاح (ف ق‎ ١ 

٢‏ - راجع القاموس المحيط ومختار الصحاح والمصباح النير واساس 

٠ البلاغة‎ 


Y^ 


أي أكلها والانتفاع با . ومثاله أيضاً قوله do‏ الله عليه وسلم : 
( رفع عن lar (ul‏ والنسیان وما استكرهوا عليه ) فهذه العبارة يدل ظاهرها 
على رفع الفعل إذا وقع الحطأ والنسيان أو الإكراه ولكن هذا لمعى لا يطابق 
الواقع لأن الفعل إذا وقع لا برقع فصحة معى هذه العبارة تقتضي تقدیر 
لفظ عذوف وهو ey‏ أي أن الذي يرفع هو انم الحأ ومن هذا يبين أن 
المعنى المقتضى يقدر في کل نص با يناسبه . 

ومن جهة أخرى فإن اللغة العربية تحتوي على ألفاظ مجملة فلا تدل بصيغتها 
على المراد منها وتحتاج إلى بيان کا في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا کا 
رأيتموني أصلى ( وكألفاظ الزكاة والحج والربا فهذه كلها جاءت Mat‏ في 
القرآن وقامت السنة ببیانہا وهناك ألفاظ مشتركة تحمل أكثر من معى لغوي 
أو تحمل معنى أو معان لغویة واصطلاحية ومثاله لفظ اليد يطلق على الساعد 
والكف ویطاق على الكف خاصة ولفظ القرء يطلق لغة على الطهر والحيض . 
وحرف الواو يستعمل للعطف ويستعمل للحال ويوجد في اللغة العربية ألفاظ 
عامة والعام هو ما يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه بیع 
الأفراد الي يصدق عليها معناه من غير حصر ني كية منها ء وبالتالي يثبت 
حكم النص لحميع أفراده قطعاً حى يقوم الدليل على تخصيصه بإخراج بعض 
أفراده منه ومثال الألفاظ العامة : کل وجميع والمفرد والمعرف بأل تعريف 
الجنس ge‏ ( الزانیة والزاني ) واللجمع المعرف بأل تعريف ا حنس مثل 
( والمطلقات يتربصن ) . . والأسماء الموصولة مثل ( والذين يرمون المحصنات ) 
وأسماء الشرط مثل ( ومن قتل epe‏ فتحرير رقبة مؤمنة ) وأسماء الاستفهام 
Ju‏ ( من ذا الذي يقرض اللہ قرضاً حسناً ) . والتكرة في سياق النفي أي 
النكر à‏ المنفية مثل ( لا ضرر ولا ضرار ) Ball,‏ حاص هو ما وضع في اللغة 
للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد أو واحد بالنوع مثل رجل أو على 


۳٢ 


هذا والمراد بالأحكام هنا : الأحكام الي هي آثار الخطاب الشرعي 
أو بعبارة أخرى آثار الحكم عند الأصولي والحكم V]‏ تكليفي وإما وضعي . 

والتكليفي يشمل الوجوب cud,‏ وا رمة والكراهية والإباحة 
والوضعي يشمل السبب والشرط وامانع Las JI)‏ والصحة والبطلان فيقال 
مثلا إن الصيام واجب أي ما طلب من المكلف فعله حتماً ويقال إن كتابة 
الدين مندوب أي أن الشارع طلب من المكلف فعله Ub‏ غير حم ویقال إن 
V‏ حرمة أي طلب الشارع الكف عن فعله Ub‏ حتماً ويقال مثلا إن أكل 
الوم قبل الصلاة مكروه أي طلب الشارع الكف عن فعله Ub‏ غير حم 
ويقال إن الأصل تي الأشياء الإباحة أي أن الإنسان عير بين فعل المعاملات 
الشارع وضع عقد البيع C.‏ لإثبات الماك وإزالته ووضع الشاهدين شرطاً 
لصحة عقد الزواج ووضع قتل المورث لمورثه مانعاً من الإرث ووضع الرخصة 
بدلا من العزيمة للتخفیف على المكلف ني حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف . 
ووضع الله dus‏ تحقق أركان وشروط ما يفعله المكلف طبقاً ما أمر اللہ تعالى 
به موجباً للحكم بصحة أفعال المكلف وإذا اختل ركن أو فقد شرط حكم 
الشارع بالبطلان ۔ 


واما المراد بالشرعية : 
٠‏ أي الأحكام المنسوبة إلى شرع اللہ تعالى أي المأحوذة من الشریعة الإسلامية 
على التفصیل السابق في بيان الشريعة . 

والمر اد بالعملية : أي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان سواء أكانت 
متعلقة بالعبادة فهذا هو فقه العبادات أو متعلقة بسائر أعمال الإنسان الدنيوية 
eu,‏ ي السلم والحرب والمنشط والمكره منذ ولادته إلى ثماته سواء من 


٣۳ 


من أدلتها التفصيلية أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة أو 
المكتسبة من أدلتها الأصلية(1) . 

aad‏ الإسلامي هو العلم بالأحكام الي شرعها الله تعالى لتنظيم أفعال 
الإنسان في كل نواحي نشاطه واضطرابه فحددت لا الحدود وأقامتها على 
أساس من العدالة والصلاحية والاستقامة حى تيا البشرية في الدنيا على خير 
ونحول هذه الأحكام بين البشرية وبين أن تنحرف عن الطريق المستقيم 
أو تخضع للأهواء والنفوس الفاسدة وبذلك ينال الإنسان سعادة الدنیا وسعادة 
الآخرة وتلك هي الرحمة الواسعة الي أشار إليها الحكيم العليم في قوله تعالى : 

aO sca «o "us c, e» »‏ يتقون” 
ويون oo STR‏ هلم" بآباينا یلؤمیڈون aD ٠‏ يتتبعئونة 
a‏ التي الأمى الذرى يتجداوته” مكلئوبا عِلدمُم في التوراة 
والإجيبل بارهم" بالعروف ei‏ عت v0 Je JE‏ 
ايبات حرم عاليلهم Ex Tol eo ri HC‏ والأغثلال” 
التي کات or DU erre‏ آسَنُوا به و عزروه و تصروه و اتبعوا 
sen‏ التنزي أترل” "ao‏ أوليك Q9 ood "a‏ . 

: dw UU, 

« وما Scc‏ إل" "Cor,‏ للعالمين © . 

١‏ انظر عذکرات الحق للشيخ على الخفيف رحسے الله ص ٭ 

واصول الفقه للشیخ عبد الوهاب خلاف رحمة الله ص V‏ نفس 
الطبعة آنفة الذكر ٠‏ 
Y‏ - الاعراف Ve)‏ — ۷ ۰ 


Y‏ س الانبیاء (۱۰۷) - نقلا عن مذكرات الحق للشيخ على الخفيف رحمه 
اله ص ۹ ٠‏ 


۴Y 


: dw JU, 

« واتذینَ كقتروا قتعا لهنم pol,‏ أعلمالهُم . ذكك باتهم 
کر هوا ما "an‏ فأحلبط أعلمالهكم 9€( - 

: dw JU, 

« را Vs eh‏ بنا eol eS, "an casi‏ 
راحدازهم أن" uas ye ay‏ ما آئزل ات إليلك فإن' 
rS‏ فاعم CST‏ يريد الله" أن" ens‏ يعض ذثوبهم وإن" 
كيرا من" التاس لقاسقون . أفتحكلم ous 09x LIU‏ 
تن“ من الله US‏ لقم بُوقیٹون ؛(۷) . 


: dw dU, 

Dal, à وسكي وسح ومني‎ an 
: diu QU, 

« وما CX‏ الحمن” والإئس إلا" o)‏ 0( ۔ 

: dw QU, 


. (6) Pal ورسوله‎ Sce اموا فسيترى الله‎ o 
صل الله عليه وسلم : ( إن الدنیا حلوة خضرة و إن الله مستخلفکم‎ QU 
فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بي إسرائيل‎ 
كانت النساء ) (5) .. والمراد هو اتباع أحكام الله الشرعیة في الدنيا واتقاء‎ 


)65١  ؛9( محمد (۸ - ۹) #- الائدة‎ — V 

)٠١6( التوبة‎ 2o (9^) الذاريات‎ - ٤ (vw) els! - Y 

٦‏ - انظر التاج الجامع لاحاديث الرسول صلی الله عليه وسسسلم 
للشيخ منصور على ناصف ٠‏ 


Yo 


الناحية الاجتماعية أم الاقتصادية أم السياسية أم الدولية وذلك كله محقيقاً 
لقوله تعا ی : 
« وإذا جاءهم' أ من امن اوالخوف أذاعوا به ولو ردو 
إلى 0779 ap‏ أو الأمر متهم تلعلمه” "re RS V X‏ 
متهم . . )١(*‏ ۔ 
والأمن وا حوف يشمل کل شيء فی حياة الإنسان تي أمنه وخوفه وسلمه 
وحربه ولقد قام فقهاء الإسلام باستخراج الأحكام الشرعية العملية من الكتاب 
والسنة وما يلتحق بہما من أدلة أخرى على التفصيل السابق ذكره » وتركوا 
لنا تراثاً عظیماً من الأحكام الشرعية الي تتناول حياة البشر من جميع النواحي 
التعبدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية وذلك كله XN Ga‏ 
النساء سالفة الذكر وغيرها من النصوص التعددة الي تأمر بتحکیم الكتاب 
والسنة في كل صغيرة وكبيرة من حياة الإنسان . 
ومن ذلك على سبيل ا شال di‏ تعالى : 
to‏ تر إلى Gain eo Aer X M‏ أثرل إلتبلك” 
PU?‏ لا من" ol oy RI‏ يتتحاكتموا إلى الطاغلوت 
Vu,‏ أن' etae‏ بريد الشتیلطان انا Abo "vois‏ 
بعيداً . وإذا قيل لهم تعَالوٴا إلى ما أَنْرّل الله Jb‏ 249 
رایت التافقين bye ae odas‏ €( 
وقال dw‏ : 
a‏ يتحكثم یما acu‏ فأولعك هم IC‏ )0 
١‏ - النسساء 2Y (^Y)‏ النساء )٦٦ - ٠٦(‏ 
su) ٣‏ )££( 


Yt 


ومن أجل ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم بأنه : 
( ولا يشيع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائيه )(۱) . 
وقال تعالى : 
ete C, «‏ الکتاب VC‏ لكل" شيء rs dd‏ 

. 00€ a LA gn, 
فهذا الكتاب يبين كل شي ء ما بطريق مباشر بالنص الصریح وإما بطريق‎ 
: الدلائل . . والأمارات الي يعرفها أهل الذكر أي المجتهدون : قال تعالى‎ 

« فاسأنُوا c al‏ اللأكثر إن" كنم لا eco Ia‏ 

: dw QU, 

« وَإذا d e‏ من od‏ أو المتوف أذاعوا به ولؤرداوم 
ap ana‏ أولي zh‏ متهم" RS CE‏ 
(D e‏ . 

لان الرسول صل الله عليه وسلم وورثته العلماء هم الذين يستطيعون 
استنباط الأحكام الشرعیة من النصوص المحدودة لكل واقعة ded‏ في 
الدنيا إلى يوم القيامة . 

فالشريعة الإسلامية V)‏ هي نصوص 82,44 عجيبة من عند العليم 
الخبير فهي على محدوديتها تعطي أحكاماً لا حدود ها والفقه الإسلامي بستمد 
وجوده من هذه النصوص المحدودة وهو يشتمل على أحكام غير متناهية 
لا حدود لها قال تعالى : 


y‏ عمسم رس شه 


« إتا سمعنا قرالا عجباً »(ه) . 


)۸۹( رواہ الترمذى بسند غريب ٢ے النحل‎ - ١ 
)١( الجن‎ -١ )۸۲( الانبیاء (۷) — £— النساء‎ ٣ 


¥ 


عارمه وانتقل من التعميم إلى التخصيص لأن النساء جزء من الدنيا وذلك 
لأهمية النساء ولأمبن قد يلهين المرء عن أحكام الله تعالى . 

والخلاصة هنا أن الفقه الإسلامي يشتمل على مجموع الأحكام المتصلة 
بجمیع أعمال البشر والمستخرجة من الشريعة الإسلامية على مر العصور ۔ 


6 الفروق بين الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى : 

علمنا ما تقدم أن الشريعة الإسلامية هي الینبوع الرباني الذي لا ينضب 
fut‏ والذي منه وحده يستمد الفقه الإسلامي وجوده بصفة مستمرة ۔ 

ولقد استخرج الفقھاء فيما مضى من هذا المورد Qo Ji‏ ,3 هائلة 
وٹرکوا لنا تراثاً عظیماً من الأحكام الشرعیة ملأت آلافاً من الکتب ورغم 
ذلك فإن النصوص المحدودة العدد من الكتاب والسنة أوسع وأعمق Tes‏ 
من الفقه الإسلامي على ثرائه العظيم فالفقه الإسلامي سيظل ينهل أبد الدهر 
من نصوص الكتاب الأعظم والسنة المطهرة ولن بشبع الفقه ولن تكف 
النصوص عن الإمداد المستمر المبدع ذلك أن هذه النصوص قد أنزها العليم 
الخبير بطريقة فذة تجعاها بحق شريعة كل العصور فقد أقامت الشريعة دلائل 
ونصبت أمارات للمجتهد لكي يستطيع أن يستخرج الحكم الشرعي لأية 
واقعة تحصل في الدنيا إلى يوم القيامة حى إذا لم يحد المجتهد لهذه الواقعة نما 
في الكتاب أو السنة فإنه يلجأ إلى هذه الدلائل والأمارات الشرعية فيستطيع 
أن يعرف حكم الشریعة لهذه الواقعة وغيرها من الواقائع والنوازل . 

وهذه الدلائل و الأمارات تعرف عن طريق الأدلة الشرعية الي تلحق 
بالشريعة وهي الإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف 
الصحیح وسنة الخلفاء الراشدین واستصحاب الأصل على ما ذكرنا آنفاً(١)‏ : 


٠ من هذا البحث‎ ١١ الى‎ Y يراجع البنود من‎ - ١ 


Y^ 


ومن هذا ينضح أن دور الفقه الإسلامي لا بنبغي أن یقف عند حد معين 
أو يتجمد عند قرن معين لأن معنى هذا هو ارتکاب جرية منع الاستفادة 
من الكتاب والسنة فيما يستجد مزوقائع لايوجد ها نص صريح ول تعرض 
للفقهاء فيما مضى ومع ذلك فإن حكمها الشرعي موجود بیقین(١)‏ ويمكن 
الوصول إليه عن طريق البحث والاستهداء بالأمارات الشرعية الي جاءت 
بها الشريعة الإسلامية ومن أجل ذلك كان من الواجب أن يسير الفقه الإسلامي 
قدماً مع الزمن ويستخرج لنا الأحكام الشرعية لحمیع الوقائع الخديدة 
والمستحدثات بكافة أنواعها تي الحياة الدنيا » ولكن قدر اللہ تعالى وما شاء 
فعل ax‏ حدث في القرن الرابع ا مجري أن أصيب الفقه الإسلامي بإشاعة 
سخيفة شاعت بين العلماء وهي أن الأرض تخلو ممن يتأهل للاجنهاد . 
۷ - اشاعة قفل باب الاجتهاد فى القرن الرابع الهجرى 

وما بعده : 

جاءت هذه الإشاعة على لسان كثير من العلماء الذين ظهروا بعد القرن 
الرابع المجري فيقول أبو حامد الغزالي من علماء الشافعية . : 

( ومن ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم أهل العصر V‏ یفتی فيما يسأل 
عندنا عن صاحب مذهبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم جز له أن يتركه ولیس 
له أن یفتی بغيره وما أشكل عليه يلزمه أن يقول لعل عند صاحي جواباً عن 
هذا فإني لست مستقلا بالاجتهاد ني أصول الشرع C‏ . 

ويقول الرافعي أيضاً من الشافعية . 

( الحلق كالمتفقين على أنه لا مُجتہد الیوم ) . 

١ه‏ قال تعالمى (واذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ولو 


ردوه الى الرسول والى أولى الامر متهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم) سورة النساء آية ٠ (AY)‏ 


۴۹ 





وأما السنة فقد صيغت bulb‏ من عند رسول اللہ صلى الله عليه و 
وقد أنعم اللہ تعالى عليه بجوامع الكلم . قال صلى اللہ عليه وسلم ( أعطيت 
جوامع الکلم ) dio‏ رواية ( أوتيت جوامع الكلم ) . وقال الحاحظ تي وصف 
جوامع كلمه صل اللہ عليه وسلم ( هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر 
عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزہ عن التكلف (OC‏ . 

فالشريعة الإسلامية منها ما نزل بألفاظ معجزة وهي ما حواه القرآن 
الكريم من كلام رب العالمين ومنها ما نزل بجوامع الكلم وهو كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ul,‏ الفقه الاسلامی فهو ما يستخرجه علماء الأمة من أحكام شرعية 
مصاغة بألفاظ من كلامهم وهو من كلام البشر غير المعجز كا أنه لا يرقى 
إلى مستوى جوامع الكلم الي وردت بہا السنة المطهرة . 
الفقه الاسلامى لا يقتصر على ما مضى : بل هو يشمل أيضاً 
ا حاضر والمستقبل إلى يوم القيامة ۔ 

ولقد قام فقهاء الإسلام في الماضي باستخراج الأحكام الشرعیة العملية 
من أدلتها الشرعية التفصيلية وتركوا لنا تراثا عظیماً هائلا لا يداني أي تشریع 
سايق أو لاحق على وجه الأرض ولكن هذا الّراث العظيم من الفقه الإسلامي 
ليس هو كل شيء في الشريعة کا قلنا فهو جزء صغير منها وأما الشريعة 
فهي التي لا يشبع من کتابہا الأعظم العلماء(؟) ولا يزال العلم النافع یستخرج 
من سنة محمد صلى اللہ عليه وسلم الذي بعث معلماً إلى يوم القيامة OS‏ سنته 
الصحيحة محفوظة على الرغم من وفاته صلى الله عليه وسلم . 

١‏ - يراجع فى هذا البحث القيم الذى القه مصطفى صادق الرافعى 
فى : تاريخ آداب العرب جزء Y‏ ص ۲۹۷ و ۲٦٢‏ مطبعسة 
الاستقامة ٠‏ 

٠ كما جاء فى الحديث الآنف الذكر‎ LY 
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التعرض الستحدثات الي تترى على مر السنين وتبيان الحكم الشرعي هذه 
المستحدثات ولا ريب أن قفل باب الاجتهاد يؤدي إلى نتيجة خطيرة وهي 
أن الفقيه الذي لا يد ني مذهبه حكماً ما جد في عصر فهو يلجأ إلى رفضه بإطلاق 
إذا كان مذهبه يقوم على أساس أن الأصل ني العادات والمعاملات الحظر 
لا الإباحة وإذا كان الأصل ني هذه الأشياء الإباحة فهو يبيحه بإطلاق وكلا 
الحلّين غير صحيح شرعاً إذ قد يكون الشيء المرفوض بإطلاق مباحاً شرعاً 
فيؤدي هذا التصرف إلى تضييق ما وسعه الله تعالى والله يريد بالناس اليسر 
ولا يريد م العسر وقد شرع لهم هذه الشريعة السمحاء اللخائمة ورفع بها 
الحرج عنهم . 

وإذاكان الذي أباحوه بإطلاق مرفوضاً شرعاً فإن هذا يؤدي إلى تعاطي 
el‏ ولا ریب أن هذه النتيجة الممرتبة على قفل باب الاجتهاد V]‏ هي نتيجة 
خحطير ة للغاية تأباها الشريعة الإسلامية وترفضها رفضاً قاطعاً . 


ثالثا : اللجوء الى الطاغوت : 

وهذه نتيجة أخرى مترتبة على سابقتها لأن رفض المستحدثات بإطلاق 
دون Jule‏ استنباط الحكم الشرعي الصحيح ها يؤدي — وقد أدى فعلا - 
إلى اللجوء إلى الطاغوت والطاغوت هو كل شريعة أو قانون ليس من شرع الله » 
قال تعالى : 

a ast نوا یما‎ celo Su تر إلى‎ eh 
من" 3 ريدو" أن یتح کَمُوا إلى الطاغوت وقد‎ EG 
(PA TS Las وريد الشتينطان” أن"‎ t Sol أمروا‎ 


(V) سورة النساء آية‎ - ١ 
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ويقول صاحب الخلاصة من علماء الحنفية . . 

( أن القاضی إذا قاس مسألة على أخرى وحكم فظهر أن الحق بخلافہ 

فالمحكوم عليه يخاصم يوم القيامة القاضى والمحكوم له لأن القاضي 
قد أثم بالاجتهاد uS‏ لا أهل للاجتهاد في Gu;‏ والمحكوم له آثم 
Asc‏ الال C‏ . 

ولقد ترتب على هذه الإشاعة الخطيرة الفاسدة أن العلماء قد أحجموا عن 
الاجتهاد وفعلوا ما حكاه الغزالي وأمر به من o dl‏ والوقوف عند المذهب 
الذي يتبعه الفقيه حى ولو كان حكم المذهب في المسألة موضع البحث خطأ 
كا صرح بذلك الغرالي . 
۸ - الاضرار الخطيرة التى نتجت عن هذه الاشاعة الفاسدة : 

لقد جم عن إشاعة Ja‏ باب الاجتهاد ني الفقه الإسلامي آثار خمطيرة 
ما زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا ونلخص هذه الآثار فيما بلي : 

أولا : اتباع الحكم الخاطي' وتغليبه على الصواب اتباعاً للمذهب الذي 
يتبعه الفقيه کا صرح بذلك الغزالي رحمه اللہ وهذا حالف لأصل عظيم من 
أصول شريعة الله وهو الدوران مع الحق حيث دار وعدم جواز الركون إلى 
الخطأ مهما كان مصدره . 

GU‏ : حرمان الفقه الإسلامي من التجديد المستمر على مر الزمان الذي 
هو سمة هذا الدين QV)‏ والتجديد غير التغيير والتبديل فالتجديد هو تنقية 
الدين من البدع والأباطيل الي قد تدخل على المسلمين بسبب ضعفهم وتقليدهم 
للأمم الأخرى تقلیداً أعمى ني بعض العصو رکا أن التجديد يقصد به أيضاً 


١‏ جاء فى الحديث أن الله يبعث على راس كل Ml‏ عام من يجدد 
لهذه الامة ديذها (رواه أبو داود يسند صحیح) 5 


حكمه أفى به وإلا رده eda‏ أقوال فاسدة فإنه إن وقعت حادثة غير منصوصة 
أو فيها حلاف بين السلف فلا بد فيها من الاجتهاد من كتاب أو سنة وما يقول 
سوى هذا إلا صاحب هذيان )١(‏ ويقول الشوكاني من علماء القرن CJUI‏ 
عشر الهجري نقلا عن الزركشي ( قول هؤلاء القائلين جلو العصر من المجتهد 
ما يقتضي العجب فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين فقد عاصر القفال 
والغزالي والرازي والرافعي من الأنمة وذوي الفضل والرأي والعلم من Ve‏ 
هم ما يزيد عما یلزم للمجتھد وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار بل باعتبار أن الله 
عز وجل رفع ما تفضل به من کال الفهم وقوة الإدراك فهذه دعوى باطلة 
وإن كان باعتبار تيسير العلم لمن قبل هؤلاء وصعوبته عليهم وعلى dol‏ عصرهم 
ومن بعدهم فهذه أيضاً دعوى باطلة فقد تيسر للمتأخر ما م يتيسر مثله للمتقدم 
والاجتهاد على المتأخر أيسر منه على التقدم (۲) . 


ثم يسجل الشوكاني رأيه الشخصي بعد ذلك فیقول ( وبالحملة فتطويل 
البحث في مثل هذا لا يني بكثير فائدة فإن أمره أوضح من كل واضح وليس 
ما يقوله أسراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه أبواب المعرفة ورزقه من العلم 
ما يحرج به عن تقليد الرجال . . ومن حصر فضل الله على بعض خلقه . . وقصر 
فهم الشريعة المطهرة على من تقدم من عصره فقد تجرأ على الله عز وجل ثم على 
شريعته الموضوعة لكل عباده ثم على عباده الذين تعبدهم الله تعالى بالكتاب 
والسنة فيا لله العجب من مقالات هي جھالات وضلالات فإن هذه المقالة 
تستلز م رفع التعبد بالكتاب والسنة وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبدون 
بالكتاب والسنة كتعبد من جاء بعدهم على حد سواء فإن كان التعبد بالكتاب 
والسنة مختصاً بمن کانوا في العصور السابقة ولم يبق لمؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم 


- العز بن عبد السلام‎ ١ 
٠ ٥٥٢ و‎ YoY ارشاد الفحول للشوکانی ص‎ - ٣ 


قال تعالى : 

see fp za‏ جوف ترقا ينكثم 
ee o yx IEEE‏ بالإثم "or ys‏ وإن' یأوکم 
أسارى تفادوهم وهو TRA‏ عَلَیْکم إخراجهم أفتؤمئونة 
ببعضٍ الكتاب وتكفرون HER GO una‏ من کول ذلك 
متكم' إلا" حزي في noa es vun De‏ بد اون إلى "o‏ 


۰. )0( (Opa Ure وما ^ بغافل‎ e 
فتنة المسلمين في أنفسهم ولغيرهم . . وهذا ضرر بليغ وائم عظيم‎ : Late 
وغضب من الرب كبير ذلك أن إشاعة قفل باب الإجتهاد ومایئر تب عليها من‎ 
حياتهم فإن‎ d جمود الفقه الإسلامي ولحوء المسلمين إلى نحكيم الطاغوت‎ 
هذا كله يؤدي إلى إشاعة الفحشاء والمنكر في حياة المسلمين وإلى تدهور‎ 

المسلمين واتحطاطهم . 

وهذا كله يؤدي إلى غضب الخحبار على عباده ا منذرین فالمسلمون هم آخر 
المنذرين وعقاب المنذرين شديد في الدنيا والآحرة . 

: dw قال‎ 

(0 ra EC CALL) 

والقرآن العظيم باق وحفوظ إلى يوم القيامة ومن ثم فان المسلمين منذرون 
إلى يوم القيامة بإنذار خطير قائم صحيح مستمر ومن هنا جاءت جميع نكبات 

١‏ - هن سورة البقرة » ويلاحظ أن هذه الآية وان كانت قد نزلت فى 

خصوص اليهود الا آنها عامة تشمل الجميع لان خصوص السبب 
لا ينفى عموم اللفظ كما آسلقنا ٠‏ آية )۸٥(‏ 
Y‏ س سورة الصافات Zi‏ (۱۷۷) 


۲ 


adl,‏ كان من نتائج إشاعة قفل باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي أن" 
المسلمين fat aL‏ أو جماعات ودولا ‏ أخذوا يبتعدون رويداً رويداً عن 
تحكيم شريعة الله ويلجأون إلى الطاغوت مثلا في القوانين الوضعية الي بهرت 
الجهال والمنافقین بشكلها ا تطور الذي ييسر على القاضي ids‏ وإن كانت 
نصوصها قد احتوت على إباحة المفاسد كلها . 
رابعاً : تقسيم شريعة اللہ وقصرها علىالعبادات فقط .. وهذه نتيجة kem‏ 
للنتيجة سابقة الذكر لأن تحکیم الطاغرت و تنحية شرع اللہ من حياة البشر 
يكسخ شريعة اللہ بل هو یہدمھا هدماً لأن الشريعة الإسلامية لم تأت لكي تعلم 
الناس العبادات فقط بل V)‏ جاءت لتنظم كل شئون حيانمهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وتربط بين الدنیا والآخرة في أروع إطار e‏ البشرية 
فتعطي الدنیا حقھا وتعطى الآخرة حقها وتحافظ على النسبة الثابتة بین الدنيا 
والآنحرة حيث لا تتعدى الدنيا قدرها » ولا يفسد التنطع والغلو ني الدین دنیا 
البشر M‏ مزرعة الآلحرة . 

ولقد نعى الله تعالى على الذين قسموا القرآن فأخذو! بعضه وتركوا بعضه 
قال dw‏ : 

Je GET Ga‏ المقتسمين ء الذين GP ADM oce‏ عضين»() 

ووعد اللہ تعالى الذين يأخذون بیعض کتایه ويتركون بعضه بالعذاب 
الشديد . 


١‏ - من سورة الحجر وهذه الآية وان كانت قد نزلت فى حق اليهود 
والنصارى الا أن انکار ها فعلوه يعم طبقا لقاعدة خصوص 
السیب لا ينفى عموم اللفظ ٠‏ آية (۹۰ء ۹۱) 


£Y 


ومن هؤلاء الوضاعين أولثك الذين وضعوا Tues‏ من الأحاديث لٹرغیب 
الناس ني عمل البر ADI,‏ كالأحاديث الي تبين فضائل القرآن الکریم وحث 
الناس Je‏ حفظه )١(‏ . 

ولكن هذا كله لم يكن سیا e GI‏ الإجتهاد والالتزام بتقليد الفقھاء 
الأربعة عليهم رضوان الله تعالى oS‏ اللہ تعالى قيد للسنة من صححها كالإمام 
أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهم ونشأ علم عظيم لخدمة 
السنة وهو علم مصطلح ا حدیث وظيفته الحكم على الأحاديث ومعرفة الصحيح 
من الباطل منها وكان في وسع الأمة في هذا العصر بدلا من إشاعة قفل باب 
الإجتهاد تنظيم الإجتهاد عن طريق دعوة الدولة الإسلامية مثلا إلى إنشاء مدرسة 
عليا لتخريج المجتهدين یراعی ني شروطها الشروط الشرعية doi‏ 
للاجتهاد فمن أراد أن age‏ عليه أن يأحذ أولا شهادة من هذه المدرسة وبذلك 
ينقى الاجتهاد من الدخلاء UT‏ وأهل الأهواء ولكن قدر الله تعالى وما شاء 
فعل ورحم الله dis‏ هذا السلف الصالح من الفقهاء الذين تركوا لنا ‏ رغم 
هذه الإشاعة بقفل باب الإجتهاد - ثروة هائلة من أحكام التشريع الإسلامي 
يتضاءل uite‏ أي تشريع آخر على وجه الأرض إلى يومنا هذا ۔ 


۲ ۔ الاجتھاد فى العصر الحديث ايسر کثیرا من الاجتهاد 
فى العصور القديمة : 

مما لا ریب أن وسائل الإجتهاد ميسرة تيسيراً للعلماء الآن والسبب في هذا 

واضح لأن السنة الصحيحة مدونة ومطبوعة في نسخ عديدة متداولة بين الناس 


١1م‏ سثل أبن مريم وهو أحد الوضاعين الذين أكثروا من وضع 
أحاديث فى فضائل القرآن فقال Uo:‏ رأيت اشتغال الناس يفقه 
أبى حنيفة ومغازى محمد بن اسدق وأعرضوا عن حفظ القرآن 
وضعت الاحاديث حسبة لله تعالى ولا ريب أن هذا الوضاع ماهو 
الا لشيطان من شياطين الانس تبوا مقعده هن النار على هذا 
الجرم العظيم وهو الكذب على الله ورسوله ٠‏ 


tv 


المسلمين ومن أخطر هذه التكبات هو تسليط الکفار من جميع الأمم على 
المسلمين حى يفيقوا ويثوبوا إلى شريعة الله مرة أخرى ويحكموها في جميع 
شثون حيائهم . 

وهذا ا حال الذي وصل إليه المسلمون جعلهم فتنة للذين کفروا الذين 
يقولون لو كان المسلمون على حق ما كان حاهم هكذا والحق إن المسلمين 
وقد تركوا شريعة الله استحقوا عقابه الشديد في الدنيا قبل الآخرة . . وبعد OB‏ 
هذه بعض الأضرار الخطيرة الي ترتبت على إشاعة قفل باب الاجتهاد . 
۹ - استعراض حجج الذين أشاعوا ققل باب الاجتهاد : 

احتج العاماء الذين أشاعوا قفل باب الإجتهاد بعدة حجج أهمها أن الأرض 
قد خلت من أهل الإجتهاد وأن العلماء المعاصرين للقرن الرابع المجري وما 
تلاه لیس فيهم من يستأهل للاجتهاد وأن الأرض قد خلت تماما من قائم بحجة 
الله ينظر في الكتاب والسنة ويستنبط الأحكام منها وقرر هؤلاء العلماء أيضاً أن 
قفل باب الإجتهاد سيؤدي إلى قفل باب فساد كبير في وجه الدخلاء على الفقه 
الإسلامي وأصحاب الفرق المختلفة . 


: رد الظماء على هذا الزعم الخاطىء‎ ٠ 

تصدى بعض العلماء هذه الفكرة الخاطئة وهي إشاعة قفل باب الإجتهاد 
ومن هؤلاء العز بن عبد السلام من علماء الشافعية في القرن السابع المجري 
فقد هاجم بحق هذه الفكرة الحاطئة الضارة بالإسلام والمسلمين فكان مما قاله 
في هذا الشأن : ( قد اختلفوا مّی انسد باب الاجتهاد على أقوال ما أنزل الله بها 
من سلطان فقيل بعد المائتين من الحجرة وقيل بعد الأوزاعي وسفيان وعند 
هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم بحجة الله ينظر ني الكتاب والسنة ويأحذ 
الأحكام منها وأن لا يفني أحد بما فيها إلا بعد عرضه على قول مقلدہ Op‏ وافق 


tt 


ومما يحب أن يلاحظ هنا أنه من المسلم به عند جميع علماء الأرض أن 
أحداً لا يستطيع أن يفي في أي علم من علوم الدنيا إلا بعد أن يلع هذا العلم 
من بابه الصحيح ويدرسه جيداً . 

ومن العلوم ما هو صعب بطبيعته ومنها ما هو سهل ولكن Im‏ في أي 
علم يقتضي قدراً من المشقة اللازمة لفهم العلم المراد التبحر فيه والشريعة 
الإسلامية علم عظيم بجمع بين العمق والتيسير في آن واحد فهي أشبه 
بالمحيط العظيم الذي لا يعرف عمقه إلا اللہ تعالى وهذا المحيط ملوء بالكتوز 
العديدة المتنوعة والنافعة لكل البشر فهو قادر Uo‏ على العطاء ex‏ لكل من 
التمس منہ العطاء على شريطة أن يتدرب على الغوص في هذا المحيط العظيم 
وأدوات الغوص في عصرنا الحالي متعددة وميسرة . 


٤۹ 


ولا يتمكنون من معرفة أحكام اللہ من كتابه وسنة رسوله فما الدليل على هذه 
التفر قة الباطلة UL y‏ الزائفة وهل النسخ إلا هذا سبحانك هذا بہتان عظيم ) )١(‏ . 

ولا ریب أن ما نقله الشوكاني عن الزرکشي وما أيده به من رأيه الخاص 
وما ذکرہ العز بن عبد السلام هو خير رد على هذه الفكرة الخاطئة الي شاعت 
في وسط عدد غير قليل من العلماء في الآرن الرابع الهمجري وما تلاه من قرون 
وجل من لا يضل ولا ینسی وحدہ لا شريك له . 


: ۔ بعض العلماء عالجوا الداء بالداء‎ ١ 


لاريب أن العلماء الذين شاعت فيهم فكرة قفل باب الإجتهاد كانوا 
يبتغون الخير للشربعة الإسلامية ولكنهم - عفا الله عنهم ‏ عا وا الداء بالداء 
فقد شاع في هذا العصر اجتراء أهل الأعواء واحهال على أحكام الله تعالى 
مستخدمين في ذلك الأحاديث الموضوعة الي اختلقت بعد ظهور الفرق الدينية 
بعد انتهاء عصر ا لفاء الراشدین فكان کل فريق من الفرق الضالة يحاول دعم 
رأيه بأحاديث خعلفة کا أن اليهود والفرس لم جدوا سبيلا إلى النیل من كتاب 
الله فهو محفوظ بأمره إلى يوم الدين فعرجوا على السنة فوضعوا as‏ من 
الأحاديث في التشبيه وتحليل ا حرام وتحريم الحلال ( ثم ان بعض الناس أرادوا 
الزلفى إلى الحكام فکانوا يضعون الأحاديث الي تتفق وأهواء هؤلاء الحكام(؟) 


۳٥٣ ارشاد الفحول للشوكانى ص‎ - ١ 

Y‏ من ذلك ما يروى عن يحي بن ابراهيم آنه دخل على المهدى بن 
النصور وكان يعجبه اللعب بالحمام قروى له حديثا يؤكد أن 
هوايته هذه هى من السنة الشريفة فقال تأسيسا الى الرسول 
صلی الله عليه وسلم أنه قال Y)‏ سبق الا فى خف لو حافر أو 
جناح) فلما قام ليخرج قال المهدى : أشهد أن قفاك قفا كذاب على 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم (جناح) ولكنه آراد أن يتقرب الينا ٭ 


£1 


مجرد مسئول بعقد البيعة لدى الأمة فهو لا يتميز عنها بشيء ولا يملك التسلط 
على الآمة برأيه الشخصي وإتما هو يطبق أحكام الشريعة على نفسه وعلى الأمة 
ومن ثم فإنه لا يحوز تقديس الحاكم أو إعطاؤه أية مزية خاصة وني النظام 
الاقتصادي الإسلامي نجد أن الملكية الفردية تقوم على أساس فكرة الاستخلاف 
الي جاء بها القرآن الكريم صريحة واضحة قال تعالى : 

(e aie e Ca TS s اير‎ fo 

فا مال ملوك أصلا لله والناس يتملكون الال على أساس الاستخلاف أي 
أنه استخلفهم على هذا ا ال ليبتليهم و عتحنهم به ومن هناكانت الشريعة الإسلامية 
هي أسبق الشرائع الي Cale‏ فكرة التعسف في استعمال الحق فهي لا تقف 
عند حد منع الاعتداء على الحق بل تتعدى ذلك إلى منع التعنت في استخدام 
الحق فلا يكفي أن بارس المرء حقه دون أن يتعدى على حقوق الآخرين 
بل عليه أيضاً أن بمارسه بطريقة لا تؤدي إلى الإضرار بالآخرين لأن JUL‏ مال الله 
والعباد جميعاً ملك لله تعا ی ولا جوز لأحد أن يستخدم مال الله في الإضرار 
بعباد الله وهذه الفكرة الإسلامية الراقية كانت كفيلة بأن تحمي أوروبا من 
الفساد الكبير الذي انتشر فيها في القرن الماضي والذي أدى إلى mc‏ الشيوعية 
ذلك أن أوروبا لم تكن تعرف في القرن الماضي مبدأ التعسف نی استعمال الحق 
فكان أصحاب المصائع يحددون للعمال أجوراً منخفضة للغاية ويطلبون منهم 
مقابل هذه الأجور الزهيدة أن يعملوا خمس عشرة ساعة في اليوم دون أية 
رعاية صحية ولا يملك الحاكم أن يراجعهم ني هذا التصرف ec‏ يستطيعون 
oT Us‏ يقولوا له أن هذه المصانع ملك لنا ونحن أحرار في التصرف في أموالنا 
كيف نشاء والعمال أحرار في أن یقبلوا العمل لدينا أو يرفضوه ويتضورون 
جوعاً هم وأولادهم c‏ وعندما تفاقم الخطر وكثرت الاضطرابات في أوروبا 


)۷( من سورة الحديد‎ - ١ 


۹ہ 


وعلم أصول الفقه مدون ومطبوع أيضاً وأحكام اللغة العربية وقواميسها في 
متناول يد أي باحث وهذاكله يفتح السبيل إلى وجود العديد من العلماء المعاصرين 
الذين يستأهلون للإجتهاد ولقد فطن الشوکانی رحمه اللہ تعالى إلى هذا المعنى 
وهو من علماء القرن الثالث عشر المجري فقال ( فقد تيسر للمتأخر ما لم يتيسر 
مثله للمتقدم والإجتهاد على المتأخر أيسر منه على المتقدم ) ونحن تقول 
إن الإجتهاد ني القرن الحامس عشر أيسر بدوره من الإجتهاد ني القرن الثالث 
عشر بسبب ازدهار الطباعة ووسائل النشر فأصبحت جميع علوم الشريعة 
واللغة في متناول يد أي إنسان دون حاجة إلى سماع أو سفر لتلقي العلم . 

هذا وما ينبغي التنبيه إليه أن الشريعة الإسلامية ليست كهنوتاً حصورا 
في فئة قليلة من رجال الدين فلا يوجد في الإسلام رجل دين ونما المسلمون 
جميعاً رجال دين ودنيا وطلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة بنص الحديث 
فالناس ثلاثة die‏ ومتعام وهمج رعاع . 














والعلماء رجال دين ودنيا ولهذا كان أبو حنیفة يعمل تاجراً وهو الفقيه 
العظيم . وكان ابن تيمية یقاتل التتار بسيفه وهو شيخ الإسلام المجدد لدين 
الله في القرن الثامن المجري فالشريعة الإسلامية هي شريعة الدنيا والآخرة 
في إطار واحد داكا والشريعة الإسلامية من جهة أخرى ليست مجموعة من 
الأحاجي والألغاز والطلامم المستخلقة بل هي علم عظيم نافع وضروري 
للناس في دنياهم وآخرنهم وميسر لكل من جاء هذا العلم من بابه الصحيح . 
قال dw‏ : 


«ولقد' P oye Tope‏ هل من' متدكي» () 


-١‏ وتكررت هذه الآية عدة مرات فى سورة القمر لتاكيد هذا 
التيسير العظيم ٠‏ آية QV)‏ 


£^ 


ذلك أن الله تعالى خلق الكون وجعل الأمور فيه تجري على أسلوبين ممتلفين 
فمنها ما لا ete‏ التطور بأية حال من الأحوال ومنها ما لا بد فيه من التطور. 

وليس صحيحاً ما يذهب إليه الشيوعيون من أن كل شي“ في الكون يتطور 
ويتغير » ومن أجل ذلك فإن القديم لا يصلح لحكم الحديث c‏ فهذا القول الفاسد 
يصطدم صراحة مع الحقائق العلمية الثابتة فكل ما يدرسه طلاب العلم من علوم 
الطبيعة والكيمياء والفلك والطب وغيرها من العلوم ما هي إلا في الحقيقة قوانين 
صارمة ist‏ أبد الدهر لا تحتاج التطور بأي حال من الأحوال فإذا UB‏ مثلا 
إن المعادن تتمدد بالحرارة وتتجمد بالبرودة فهذه الحقيقة العلمية ثابتة داعا 
لا تحتاج التطور وحركة الأرض حول نفسها وحول الشمس وحركة سائر 
الكواكب والنجوم ثابتة لا تتطور ولا تتغير منذ ملايين السنین إلا ما قد يعتريه 
الفناء منها . 

ولا يقتصر هذا الثبات على النواميس الطبيعية بل يتعداه إلى العلاقات 
الاجتماعية عند البشر . فالعلاقة بين الرجل والمرأة ثابتة لا تتغير ولا تتطور 
وهي علاقة فتنة ifo‏ ولذلك أنزل اللہ تعالى ھا أحكاماً M je‏ تفصيلية مثبونة 
في الكتاب والسنة ء ولا كانت وظيفة کل من الرجل والمرأة في الحياة ثابتة 
تتصل بأصل الخلقة فقد بين القرآن الكريم هذه الوظيفة وحدد من منهما الذي 
بتولى قيادة الأسرة قال تعالى : 

« الرجال” o a‏ على التساء یما قضنل اله بعضهم' على 
بَعنْض وما فقوا من آموالهم € 9( 

فالرجل هو الذي يتولى القيادة بحکم أوصافه الثابتة الي لا تتطور مهما 
تغیر الزمان فالرجل بطبيعته يغلّب حكم العقل على العاطفة والمرأة بأصل خلقتھا 


(Y£) سورة النساء آية‎ - ١ 


الفصل الثاني 
خصائص الشريعة الاسلامية تکشف 
عن آفاق الفقه الاسلامي 

٣۳‏ تمهيد: 

لا بد لكي نحدد آفاق الفقه الإسلامي أن نتعرف أولا على خصائص الشریعة 
الإسلامية VS‏ المصدر الوحيد للفقه الإسلامي فهي الي تحدد آفاق هذا الفقه 
وأبعاده على مر العصور . وخصائص الشريعة الإسلامية الي تهمنا هنا هي : 

. التوحيد وهيمنته‎ - ١ 

؟ - الشريعة الإسلامية شريعة کل العصور . 

۳ تفوق الشريعة . 

£ — القابلية للتجديد . 


الميحسث الأول 
( هيمنة التوحيد) 
٤‏ ۔ هيمنة التوحيد على شتی مواضيع الشريعة : 
تقوم الشريعة الإسلامية على أساس عظيم یہیمن على كافة مواضيعهاوهو 
العبودية لله وحده لا شريك له . وإننا لثری آثار هذه الهيمنة واضحة ثي كل 


المواضيع فعلى سبيل المثال يقوم النظام السياسي في الشريعة الإسلامية على ساس 
أن ا حا كم والمحكومين يشتركون في العبودية لله تعالى وبالتالي فان ا حاکم 


وانتشرت الحریمة في مدينة نيويورك بدرجة خطيرة للغاية حتى أصبح الناس 
بخشون السير في الطرقات ليلا بغير pe‏ أو حى بسلاح . 

وإلى جانب هذا انتشرت الفواحش والمنكرات وتفشى الزنى بين الناس 
جميعاً وأصبح علانية فعم البلاء کا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 
(إذا أخفيت الحطيثة لا تضر إلا صاحبھا وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة )١()‏ 

ولو قارنا بین حد السرقة مثلا وعقوبة السجن الي تعتبر البديل المتطور 
عند الدول العلمانية الضالة ٠‏ لوجدنا أن القطع فيه فوائد عديدة مفقودة تماماً 
في العقوبة المتطورة فبینما يؤدي حد القطع إلى ردع السارق وغيره ردعاً Tuas‏ 
فإن السجن لا يمنع السارق من السرقة مرة آخری جرد ا حروج من السجن . 
ومع کون حد السرقة شديداً في ظاهره إلا أنه حمل نی طياته الرحمة بالسارق 
وبأسرته وبالمجتمع كله فالحد يعيد السارق إلى أسرته فوراً بينما يبعد السجن 
السارق عن ببته شهوراً أو ستبناً فتضيع الأسرة ني تلك الفّرة وتتردى في هاوية 
الرذيلة وتي نفس الوقت قد يزداد السجين ضلالا وفساداً . 

والحق أن السجون بطبيعتها قد تدفع ر بعض المجرمين إلى الزيادة في 
الانحراف والوقوع ي الفواحش والمذکرات » ومن جهة أخرى Op‏ إقامة 
الحد كافية لرد اعتبار المجرم في الدنيا والآخرة فهو بمجرد إقامة الحد عليه 
يعود طاهراً ولا يحرم من عمله الشريف الذي كان يزاوله لأن الحدود 
جوابر أي تجبر الخريمة وتطهر صاحبها : وأما عقوبة السجن VIT‏ 
تعتبر سابقة ولا یرد اعتبار المخطيء إلا بعد سنوات من خروجه ومن هذا 
كله ندرك أن طريقة ردع .الحراتم الكبرى لا بد أن تكون ثابتة غير متطورة 
ولذلك أنزل اللہ ها أحكاماً تفصيلية لا تقبل التغيير ولا التبديل ومن هذه الأمور 
الثابتة أيضاً انتقال الأموال بسبب الموت أي الإرث فقد أنزل الله الفرائض 


٠ Quam رواہ الطبرانی بسند‎ ١ 


۷ 


وظهرت الأفكار الهدامة كرد فعل سيء لهذه الحالة السيئة ولم a£‏ أوروبا حلا 
سوى اللجوء إلى La‏ الاسلامي الذي هو عدم التعسف في استعمال الحق 
فأصدرت الدول التشريعات العمالیة الي تضع aom‏ أدنى للأجور وتحدد عدد 
ساعات العمل في اليوم وتلزم صاحب المصنع بأن يقدم لعماله الرعاية الطبية 
اللازمة لوقايتهم من الأمراض الي قد يتعر ضون ها بسبب العمل 

ولقد سبقت الشريعة الإسلامية جميع الشرائع ني هذا المضمار فأرشدت 
الى مبدأعدمالتعسف ني استعمال الحق وطبقته عدةتطبيقات مختلفة كحقوق موار 
ومنع الإحتكار وتخويل الحاكم الحق في تسعير السلع المحتكرة ولم تكتف 
الشر یعة الإسلامية بہذابل V]‏ بلورت مبدأعدم التعسف تي استعمال الحق وصاغت 
منه Cos e‏ عظیماً بحکسم النظسام الاقتصادي الإسلامي ولا يقوم 
هذا النظام بدونه وأعني به مبدأ تحريم ربا الفضل وربا النسيثة في المعاملات 
المالية فهذا a‏ ما هو إلا تطبيق رائع ba‏ عدم التعسف فی استعمال الحق الذى 
يرجع بدوره إلى إرادة الاستخلاف المنبثقة من العبودية لله تعا لی . 

jiu,‏ نجد أن النظام الاجتماعي يخضع بدوره إلى عقيدة التوحيد الي 
تتمیز بها الشريعة الإسلامية فالعلاقة بين أفراد الأسرة تحكمها العبودية لله 
تعالی وحده » لأن الشريعة جعلت رضاء الوالدين هو السبیل إلى الحنة وجعلت 
عقوق الوالدين مانعاً للمؤمن من دخول ابخنة و الشريعة تقرر للناس أن معيار 
التفاضيل بین المؤمنين هو الإحسان إلى الروجية والأهل فخي ركم خيركم لأهله . 

وني الحديث القدمي و أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسما من 
إسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » 

فصلة الرحم من أوجب الأمور في الشريعة الإسلامية وهي أساس بناء 


المجتمع السليم . 


oY 


علي رضي الله عنه مغايرة لما سبق وكلها طرق صحيحة oS‏ الأمر هنا واسع 


ولا يوجد له حكم جزلي تفصيل . 
واكتفت الشريعة هنا ,مباديء عامة واسعة وراقية کبدأ لتحقيق العدل 
والشورى بأي شكل . 


وإنه لمن الواضح أن هذه المباديء كلها عامة واسعة فلا يوجد قيد على 
شكل الأجهزة الي تتكون منها الحكومة ولا على كيفية اختيار الحاكم ما دام 
الاختيار صادراً بناء على إرادة الأمة الإسلامية . 


ومن هذه الأمثلة للأمور المنطورة النظام الاقتصادي الإسلامي فقد jl‏ لت 
له الشريعة مباديء عامة واسعة لا جوز الحروج عليها وهي d‏ نفس الوقت 
تعطي الفرصة للعقل البشري لكي يجتهد مراعياً ظروف تغیر الزمان والمكان 
على شريطة ألا یخرج على نص في الكتاب أو السنة . 


ومن هذه المباديء الواسعة إرادة الاستخلاف في الال أي أن 
ا مال ملوك أصلا لله dis‏ ولذلك فإن الإنسان عليه ألا يستخدم الال المملوك 
( والذي هو هبة من الله ) في الإضرار بعباد الله . ومن هنا ورد في الإسلام 
مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق الذى اضطر الغرب إلى اللجوء إليه أخيراً 
لضبط ا حریة المطلقة الي نادى بها الغرب الرأسمالي والي أدت إلى تفشي 
الفوضى والاضطرابات بين أصحاب رؤوس الأموال وبين العمال . 


ومن هذه المباديء أيضاً منع التعامل بالربا سواء أكان ربا فضل ed‏ ربا 
نسيئة ومن هذه المباديء أيضاً وضع أركان وشروط العقود المهمة (US‏ 
والإجارة والقرض والشركة واغبة والعارية والوديعة وغير ذلك من العقود 


o4 


و من يفتح الكتاب المقدس النصاری الآن بأية لغة فإنه سيتحقق بنفسه 
من هذا التحريف . فالكتاب المقدس للنصارى يحتوي على قسمين کبیرین 
العهد القديم والعهد الحديد . 

والعهد القديم يحتوي على التوراة ومزامير داود » والعهد الحدید يحتوي 
على أناجيل أربعة فقط وهي أناجيل مى ومرقص وحنا ولوقا . . 

ومن يطالع التوراة ا حالیة ae‏ التحريف واضحاً للغاية ففيها أن يعقوب 
وهو إسرائيل صارع الرب سبحانه وتعا ی عما يقولون علوا کبیرا فأمسك به 
Ju,‏ له لن أفلتك حى تباركني فاضطر الرب أن يباركه فأي رب هذا الذي 
يغلبه المخلوقون کا یأفکون . إن اللہ عز وجل أعظم من أن يدانيه أحد قكيف 
يتصور أن بمسك به لوق من خلوقاتہ فهذا ا غذیان الموجود ي التوراة ا حالیة 
إنما هو أصدق دلیل على تحريفها بعد الدليل الذي جاء في القرآن الكريم . 

ومن هذه الأدلة أيضاً زعمهم أن داود عليه السلام كان ol, Gt;‏ لوطا 
عايه السلام زنى بابنتيه : والأنبياء لا يأتون الفاحشة أبدا حى ولا قبل بعثتهم » 
من تحريف القرآن واضحة لن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الحائمة » آما 
وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة . 


۷ - (ب) : الجمع بين الثبات واكرونة : 


لما كانت الشريعة الإسلامية هي شريعة كل العصور فقد أنزها العليم ا حبیر 
بطريقة فذة بحيث تتسع لشى الأمور المختلفة ولذلك جاءت تجمع بین الثبات 
والمرونة وبين الأحكام الحزئية التفصيلية والمباديٴ العامة الرحيبة الحوانب 


حزم وقوة في وجه أي تغيير لها منعاً من تدهور أحوال الناس لأن الإنسان 
إذا أراد أن يغير ما أمر الله تعا ی بثباته أصلا فهو يرتكب جريمة تغيير خلق الله 
d,‏ هذه الحالة لايد أن يحدث السخ والتشويه للشيء المراد 
تطويره على غير ما أمر بے الله dus‏ كا هو حاصل 
الآن بالنسبة للمرأة فقد تشوهت الأسرة وانحلت تماماً بسبب محاولة تطویر 
ما أمر الله تعالى بعدم تغييره وانحلال الأسرة معناه انحلال المجتمع بأسره 
وكانت النتيجة الحتمية لهذا JS I‏ الكامل انتشار ا حنون والانتحار والأمراض 
العصبية وما يسمى بالاكتئاب النفسي وقد اكتظت دول أمريكا وأوروبا 
بمستشفیات DA‏ العصبية eL)‏ القلق الرهيب على التفوس أفراداً 
وجماعات يعيشون معيشة ضنکاً کا أخبرنا القرآن الكريم 


Cop فإ ن له معبشة  ضتكاء‎ e عن" ذكثر‎ uus 
يوم القيامة أعتمى ؛(١) ۔‎ 


: تعليل أحكام التشريع الاسلامى‎ : (a) — YA 


ad‏ أنزل الله تعالى الشريعة الإسلامية لتحكم أمور الدنیا والآخرة 
فهي لا تقتصر على العبادات بل تشمل كل شيء في الوجود فما من واقعة 
حصل في الدنیا إلا وها حكم شرعي وهو ما فی الكتاب أو في السنة أو يستنبطه 
أهل الاجتهاد من الكتاب والسنة كا قال تعالى : 


٠ (w£) طے آية‎ ١ 


M 


على العكس تغلب العاطفة على حكم العقل ولعل هذا هو بعض المقصودمن 
قوله تعالى : 

» بتعنض‎ do eer n د يما‎ 

وإنه لمن المنطق أن الذي یتو القيادة t]‏ هو هذا الذي يغلب العقل على 
العاطفة ومن أجل هذا الثبات فصّل الفرآن والسنة أحكام الزواج والطلاق 
تفصیلا فهي أحکام ثابتة لا تقیل التطور أبدا الدهر لیا حکم علاقة ثابتة 
لا يمكن تطويرها » ومن زعم أن العلافة بين الرجل والمرأة قابلة التطور فهو 
واهم ء وأية محاولة لتطوير هذه العلاقة الثابتة بطبيعتها لن تؤدي إلا إلى التدهور 
کا هو حاصل فعلا في أوروبا وأمريكا وكانت النتيجة الحتمية لهذا التدهور 
تفكك الأسرة وانحلال الفرد والمجتمع . 


ومن الأمور الثابتة أيضاً طريقة ردع اللحرائم لتحقيق الأمن والاستقرار 
في المجتمع فلا يمكن تطوير العقوبة خصوصاً بالنسبة للجرائم الكبرى لن 
هذه ابلحرائم تحتاج إلى عقوبات رادعة لمرتكب اللحريمة ولغيره من أهل الشر 
ولذلك شرع الله تعالى الحدود للجرائُم اللحطيرة كالحرابة Jh‏ والسرقة 
والقذف وشرب ا حمر وشرع القصاص العادل لحرائم القتل والحرح والاعتداء 
على النفس وجاءت السنة بأحكام تفصیلیة لهذه ا حدود فلا يجوز تطويرها أو 
تغييرها بأي حال مهما تغير الزمان والمكان » هذا ولقد زعم الزاعمون ني 
أوروبا وأمريكا أن العقوبات يحب تطويرها وفعلا ألغت بعض البلاد كالو c‏ 
المتحدة الأمريكية del y‏ 1 عقوبة الإعدام » فإذا كانت النتيجة eel‏ رحموا 
المجرمين والسفاحين فام يرحموا الضعفاء الأبرياء وأصبح المجتمع في أوروبا 
وأمريكا يعيش معيشة ضنکا فجرائم الخطف أصبحت ترهب الناس هناك 
ونہدد حالہم وحياة أولادهم . ونشأت العصابات اللخطيرة الي أصبحت دولا 
داخل الدول فعصابات الافیا والألوية الحمراء وغيرها مدد الآمنين والأبرياء 


oA 


أصولية جعلها نبراساً فيستهدى بها العلماء ويرجعون إليها إذا أعوزهم النص 
الخاص i‏ 

ونستعرض أهم هذه المباديء الأصولية الراقية : 

أولا : الاصل فى العبادات والمعاملات الاباحة )١(‏ : 

بين اللہ تعالى في كتابه الكريم أن الأصل هو إباحة كل ما في الكون 
للإنسان إلا ما حرم النص . 

قال تعالى : 

: وقال‎ (9c وما في الأرأض‎ oe لكثم' ما في‎ un 

« قل من" حرم als‏ اتي أخلرج لعباده والطيتبات من“ 
الرزقر قل هي الذين آمتوا ني Tu Ie‏ حالصة يوم pru‏ 
"xs‏ تفصل” Eye eon‏ يعلمُون . n C3) us‏ ري 
b wee‏ متها وما de‏ والاڈم uio‏ بیغیئر VEA‏ 
"ol,‏ شر كوا av‏ مالم' UT‏ به OO.‏ وآن' تو ڈوا على الله 
ما لا تَنْتَمُون »( . 

ومن أجل ذلك فإن كل ما يستحدثه الإنسان من العادات الأصل فيه 
أنه مباح بشرط أن يتبين أولا أن هذا الحديد لا الف Got Lai‏ أو عاماً 
في الكتاب والسنة . 


١‏ - كتاب الموافقات للشاطبى جزء Y‏ ص ٦٢٢‏ طبعة مطيعة المسدنى 
يمصر تحقيق محي الدين بن عبد الحميد ٠‏ 

+ - من سورة الجاثية آية (15) 

Y‏ من سو الأعراف ài‏ ا 
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مفصلة لأن الإرث يعتمد على صلة الرحم والنسب وهي علاقة ثابتة لا تتغير 
و لا تتبدل ومن هذا أيضاً أحوال عديمي الأهلية وناقصيها كالحنين والصبى 
غير المميز والمجنون gallo‏ المميز وذي الغفلة والسفيه فأنزل الله لهم أحكاماً 
ثابئة مفصلة لا تتغير ولا تتطور ۔ 


وني مقابل هذه الأمور الثابتة الي أنزل اللہ لها أحكاماً تفصيلية هناك 
أمور قابلة للتطور بطبيعتها ولذلك أنزل الله الها في الشريعة أحكاما 
ومباديء عامة رحيبة الحوانب لكي تفسح الفرصة للعقل البشري لكي J£‏ 
مراعياً ظروف تغير الزمان والمكان وهذه هي المرونة الي تتمتع بها ال 
محكومة بضوابط دقيقة حتى لا يؤدي التطور إلى التشويه والندھور والخروج 
على أحكام اللہ الي يحتاج إليها البشر ء واللہ تعالى غني عنهم . 






ومن أمثلة هذه الأمور المتطورة النظام السياسي الإسلامي فشكل الحكومة 
الإسلامية أمر قابل للتطور السريع ولذلك تعمدت الشريعة ألا تحصر هذا 
الشكل ني قالب ضيق وإنما أفسحت له المجالات الصحيحة المتعددة واكتفت 
بباديء عامة رحيبة تضبط هذا الشكل السريع التغير بطبيعته دون أن تحد 
من حركته الصحيحة ولعله من أجل ذلك تعمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
ألا يحدد أبا بكر كخليفة له علي الرغم من فضله علي سائر الصحابة واكتفى بأن 
يشير إلى ذلك إشارة لطيفة والحكمةمن هذا التصرف النبوي واضحة فهو صلى الله 
عليه وسلم يبين للمسلمين أن عملية انتخاب الخاكمم نحت الأمة ولا يوجد لها 
شكل ode‏ . وقد فهم الخلفاء الراشدون هذا المعى فجاءت طريقة الصديق 
رضي الله عنه غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت طريقة عمر 
رضي الله عنه في الاستخلاف غير الطريقتين السابقتين وجاءت طريقة ولاية 


9A 


« يتسائوتك عن LL Ios‏ ئل' فيهما ائم" كتير 
ومتافع لتاس وإلمهما EST‏ مين“ تففيهما ؛(0) . 

1 : dw QU, 

« يا ur y reef‏ تما oS! ar aa‏ والأزلام 
رجئس” من' عمل الشتيلطان ؛(۷) 

فاللحبيثة المحرمة لا مانع من أن تحتوي على بعض المنافع للناس ما دامت 
هذه المنافع مرجوحة أي أضعف من المضار الي تحتوي عليها الحبئة . 

ومن أجل ذلك أصبح تحريم التدخين مؤكداً بعد أن أكد أهل الخبرة 
أن أضراره كثيرة ولا نفع فيها بل هي على العكس تجعل صاحبها يمخضع 
ها كعادة مرذولة في ذل وصغار . 

ومن هذا المثال يبين لنا أن الشريعة الإسلامية راعت التوسعة على الناس 
في الأخذ بالحديد في العادات والمعاملات فجعلت الأصل في هذه الأشياء 
الإباحة ولكن من جهة أخرى ضبطت هذا الأصل بضابط هام وهو وجوب 
عرض الحديد أولا على النصوص للتأكد من أن هذا الحديد لا يخالف نيا 
خاصاً أو عاماً والعلماء هم الذين يقررون هذا لأنهم هم الأعلم بالنصوص 
وإلى جانب العلماء يقوم دور أهل الحبرة أي أهل العلوم ا ادیة كالطبيعة 
والکیمیاء والطب والفلك وغيرها لأن هذه العلوم ضرورية لمعرفة مدى الإضرار 
المرتبطة بالأشياء المستحدثة المعروضة على الفقهاء کا حصل بالنسبة للتدخين . 


ثانیاً : الضرر يزال شرعا © : 
فلا تسکت الشريعة على الضرر إذا لم يكن له مسوغ شرعي haria,‏ 


)۹۰( المائدة آية‎ - ٢ )۱٢۹( ے البقرة آية‎ ١ 
٠ ۹۳ ۔۔ يراجع الاشباه والنظائر للسيوطى ص‎ ۴ 


مع جعل الأصل نی العقود والشروط الإبامتة لا الحظر طبقاً للرأي الصحیح(١)‏ 
في الفقه الإسلامي أي أن للمسلمین أن يستحدثوا ما يشاءون من العقود والشروط 
ما دام لم يرد نص خاص مانع من عقد أو شرط معينين لأنه Gb‏ الحديث 
( السلمون على شروطهم ) ولأن اللہ dus‏ أمر بالوفاء بالعقود باطلاق 
قال تعالى : 


- ے2 وود 


. Qon آسَنُوا أوفرا‎ V LEG « 


فدل هذا على أن الأصل في العقود الإباحة لأنه لو أراد die‏ عكس 
ذلك الحعل العقود داخلة تحت باب النهي العام كسائر المحظورات بأصلها 
كما هو الحال بالنسبة للخمر والميسر واليتة وغيرها ولكن الله تعالى جعل 
الأمر بالوفاء بالعقود كالأمر بإقامة الصلاة فهو صحیح إلا ما بى عنه بنص . 


ومن هذا كله يتضح لنا أن الشريعة الإسلامية قد أنزها العليم ا حبیر 
بطريقة فذة تجمع بين المرونة والثبات في آن واحد فلا تضبق على الناس أمور 
معاشهم بل تفسح لحم الفرصة للتطور بالنسبة للأمور الي خلقھا الله تعا ی قابلة 
للتطور الصحيح وأما بالنسبة للأمور الي لا تقبل التطور فالشريعة تقف في 


١‏ من هذا الرتى ابن تيمية من الحنابلة والشاطبى من المالكية 
ويلاحظ أن. الحنابلة وا الکیة يتوسعون فی العقود والشروط واما 
الاحناف فهم وان كانوا يجعلون الاصل فيها الحظر الا أنهم قالوا 
بالعرف فصححوا بالعرف الذى لا يخالف Lal‏ عقودا وشروطا 
مسكوتا lie‏ هى بحسب آصلھم كانت محظورة لدم ورود 
النص بها ٠‏ 


۲ المائدة آية )١(‏ + 


As 


المنطق أصلا بعيداً عن الحقيقة وقد يؤدي هذا إلى الإضرار بالدولة وأما إذا 
غلبت الدولة المصلحة على المنطق القانوني فإن هذا قد يعتبر تغييراً تشريعياً 
پہدر النظام الأساسي للدولة خصوصاً إذا كان المنطق القانوني للنظام السائد 
يصطدم بطبيعته مع مصالح الناس ال حقیقیة و الأمثلة على هذه المشكلة المعقدة 
والسائدة في جميع النظم - ما عدا الشريعة الإسلامية - كثيرة وخطيرة . 


١‏ مثال من الغرب على تغليب المنطق القاتونى السائد على 
مصالح الناس الحقيقية : 

لقد سادت في أوروبا ني القرن الماضي فكرة الحرية الفردية المطلقة فقامت 
جميع الأنظمة الأوروبية e‏ اماس «la‏ الحرية الفردية المطلقة الي اعتبرت 
الركيزة الأساسية للقوانين فهي تمثل المنطق القانوني للنظام السائد في أوروبا 
في القرن الماضي . ثم حصل بعد ذلك اصطدام خطير بين هذا النطق وبين 
مصالح الناس في المجتمع "NP ^o‏ إذ أن الصناعة ازدهرت d‏ 
أوروبا منذ القرن الماضي وترح کثبر من الفلاحين إلى المدن ليشغلوا عمالا 
بالمصائع وقام أصحاب رؤوس الأموال باستنز اف طاقة هؤلاء العمال بأخس 
ot‏ فكانوا يعطون العمال أجوراً زهيدة للغاية مقابل تشغيلهم طوال الیوم 
تقريباً ( حوالي حمس عشرة ساعة في اليوم ) وإذا تبرم العامل من هذه المعاملة 
طرد وحل de‏ المرأة والطفل بأجر أقل وفوق ذلك لم یراع أصحاب gil‏ 
الاهتمام بصحة العمال على الرغم م نأن العمل ني المصانع بطبيعته يحتاج إلى مز يد 
من الرعاية الصحية ومزيد من التغذية الکافیة المستحيلة على العامل بسبب أجره 
الزهيد . 

وترتب على ذلك أن ساءت حالة العمال بطريقة رهيبة وکثرت الإضرايات 
وأعمال العنف بينهم وساد الاضطراب ني البلاد الأوروبية بسبب هذه الحالة 
ان حطیرۃ ومع ذلك وقفت الحكومات عاجزة تماماً عن علاج هذه الحالة 
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ومن «d‏ من تصرف في ملكه لير ب حتصرفاً بضر بخير ضر رأ حققاً فإنهيمنع من ذلك . 
ثامنا : وجوب رقع الحرج عن الناس : 
في حدود النصوص فقد بین الله تعالى أن القصد من التشريع لیس هو 
إيقاع ا حرج بالناس وإنما هو تحقيق مصالح معاشهم وآخرنہم . 
قال dw‏ : 
« ما بريد ا Jed‏ علبكم os‏ حراج ولكين بريد 
year n a^‏ نعمت" تن IES‏ تشكرون NOT‏ 
dw di,‏ : 
« وما جعل عليكم في الدين من حرج 29 
ومن أمثلته جميع الرخص الي شرعها الله تعالى كقصر الصلاة الرباعية 
والفطر في رمضان وسقوط الجمعة والجماعة في حالة السفر . والتيمم وصلاة 
المرء قاعداً في حالة المرض وإباحة التلفظ بكلمة الکفر في حالة الإكراه » 
ورفع الإثم عن الناسي والمخطيء والمكره عامة وغير ذلك عن الأمثلة العديدة 
في الشريعة الإسلامية . 
ce,‏ أن يلاحظ هنا أنه لا يجوز أن des‏ هذا المبدأ الأخير وسيلة 
التخفف من النصوص بغير مسوغ شرعي . كأن یرك المسلم بعض الصلوات 
Cet‏ أن الدين یسر وليس فيه حرج فهذه مغالطة فيها إنم كبير 0 معى 
الدين يسر أن ما شرعه الدين یسر وليس معناه ترك بعض ها شرعه . 
وبعد فهذه المبادىء العامة الراقية الي احتوت عليها الشريعة الإسلامية 
تفتح GUT‏ عظيمة للفقهاء المسلمين تيح لحم التصدي لأية واقعة تعرض هم 
في الحياة على مر العصور . 


(V^) الحج آية‎ ے٢‎ )٦( المائدة آية‎ -٦ 


av 


« وإذا جَاعضُم RS To‏ أو الممواف أَذاعُوا به ول ردو 
379i‏ وإلي أولي اکم V ea‏ بستشطرتہ' مهلم 
و لتلا Jn‏ للم ees‏ رَرَحسَل CA‏ الشتيلطان إل" XR‏ 

ولقدأنزل الله dw‏ أحكام المعاملات Su‏ حکتما معينة یستنبطھاالعلماء 
ولا كانت الحكمة أمراً غير منضبط فقد اتفق العلماء على وجوب البحث عن أمر 
ظاهر منضبط يكون مظنة لتحقيق الحكمة الي من أجلها شرع الحكم الشرعي 
وأطلقوا عليها اصطلاح ( العلّة ) وبمذا اتسعت الشريعة اتساعاً عظيما 
صحیحاً على الرغم من محدودیة نصوصها وصارت بذلك قابلة للتطبيق على كل واقعة 
تحصل ي الدنيا حى ولو لم تكن منصوصاً عليها عن طريق البحث عن واقعة 
منصوص عليها ومشتركة في العلّة مع الواقعة المسكوت عنها وإعطاء نفس 
الحكم لتلك الواقعة المسكوت عنها لاتحاد العلة في الواقعتين وهذا هو القیاس 
الشرعي الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته رضى اللہ تعالی 
عنهم بعد أن ade‏ الله تعل لرسوله في کتابه . 

ولا ريب أن هذا القياس الذي سبقت به الشريعة الإسلامية الشرائع 
الحديثة(؟) يعتبر من المعجزات الفقهية لمحمد صلی اللہ عليه وسلم وقد فتح 
القیاس للشريعة آقاقاً عظيمة مكنت الفقهاء من التصدي لكل واقعة تحصل 
في الدنیا ۔ 
۹ ۔ رں : احتواء الشريعة الاسلامية على عدة مبادىء 

أصولية تحكم التشريع الاسلامى : 
لقد d 3l‏ الله تعالى على قلب محمد صلى الله «le‏ وسلم عدة مباديء 
١‏ النساء آية (۸۲) ٠‏ 
٢‏ _ لقد بدأت أخيرا التشريعات الوضعية الحديثة والسلشات 


القضائية فى بعض بلاد آوربا الاخذ بالقياس مستهدية فى ذلك 
بالشريعة الاسلامية صراحة ٠‏ 
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حالة العمال وكثرة الوفیات بينهم والإضرابات بل إن الأمر تعدى هذا d]‏ 
ظهور فكرة أخرى أشد خطورة من هذه الفكرة الأولى وكرد فعل سيء 
ما فتحول بعض الأقوام نی أوروبا من axi‏ إلى n‏ الأشد إذ أغوى إبليس 
كارل ماركس أن ينادي بين الناس بإعدام تلك الحرية الفردية Ue]‏ 
Gt‏ حى يتخلص الناس من آثارها السثية وبذلك ظھرت فكرة الشيوعية 
الي هدر الملكية الفردیة الاستثمارية إھداراً تاماً فلا يحوز للإنسان أن يملك 
إلا ما يأكله أو يلبسه فقط ولا بحق له أن يقتني الال بقصد الربح والاستثمار 
فالجميع عبيد موظفون لدى الدولة الاشتراكية . 


۲- الراسےالیة تضطر الى التراجع عن فكرة الحرية 
الفردية المطلقة : 

وأمام هذه الأخطار المتعددة اضطرت الحكومات الرأسمالية في أوروبا 
إلى القيام بعلاج هذه الفوضى بانقلاب تشریعي فأهدرت هذا المنطق القانوني 
السائد الذي كان يقوم على فكرة الحرية الفردیة المطلقة وغلبت مصالح 
المجتمع و هنا ظهرت التشريغات العمالیة المختلفة الي تضع حداً أدنى للأجور 
وتحدد ساعات العمل وتلزم رب العمل بوضع نظام لرعاية العمال صحياً 
واجتماعياً کا وضعت جزاء على رب العمل في حالة الفصل التعسفي . 


هذا وقد سبقت الشريعة الإسلامية العالم بأسره في معرفة الحرية والملكية 
الفردية المقيدتين بضابط مهم سام وهو مبدأ عدم التعسف في استعمال 
الحق والذي طبقته الشريعة عدة تطبيقات متنوعة ومتشعبة في شى نواحي 
الحياة کا فيحالة بيع السلع المحتكرة بسعر معتدل على الرغم م نأنف التاجر المحتكر 
کا فعل عمر رضي الله عنه وکا فی قوله تعالى : 


YS 


ومن الأمثلة الحية على هذا تدخين السجائر قفى بداية العهد بالتدخين 
كان الأصل فيه أنه مباح لأنه لم يكن يعرف له أضرار فهو لا يخامر العقل 
کا حمر ولم يكن يوجد في البداية ما يدل على أنه يضر بالصحة E‏ بالأصل 
العام . وهو الإباحة ولكن عندما أثبت أهل الحبرة أن التدخين يضر بصحة 
الإنسان ضرراً بليغاً دحل تحت حكم التحريم . بموجب النص العام وهو النص 
الذي يحرم الحبائث بصفة عامة ۔ 

: dw قال‎ 

. (0€ اباي‎ eto يحرم‎ SC V pen» 

فهذا النص يحرم صراحة کل الحبائث فيدخل في التحريم كل ما يستجد 
من الحبائث مما لم یرد به نص خاص والحبائث تشمل كل ما يضر بحسب 
أصله بالإنسان سواء أكان هذا الضرر في دينه أو شرفه أو كرامته أو صحته 
أو ماله oS‏ المقصد من التشريع الإسلامي هو حفظ الضروريات والحاجيات 
والتحسينات . والمقصود بالضروريات حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال(؟) . فكل ما يضر بہذہ الضروريات ا حمس حرام وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم Y)‏ ضرر ولا ضرار ) ۔ 

وإذا اختلط الضرر بالمتفعة فأیہما تغلب على الآخر كان هوالحاكم ولٰذا 
حرمت اللحمر على الرغم من أن فيها بعض المافع لأن ضررها أعظم من نفعها 
فهي إذن رجس من عمل الشيطان قال تعالى : 


)۱٥۷( سورة الاعراف آية‎ ١ 

Y‏ - يراجع quan‏ هذا الموضوع فى كتاب الموافقات للشاطبى الجسزء 
الثانى ص ۲٤١‏ وما بعدها طبعة مطبعة المدنى فى تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد ٠‏ 
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۳ - مثال من الاشتراكية (Y)‏ على تغليب المصلحة العامة على : 
المنطق القانونى : 

قامت الاشتر اكية على أساس منع الملكية الفردية الاستثمارية وطبقاً 
هذا الأساس السائد في الدول الاشتراكية أصبح النطق القانوني أن الناس 


LY‏ هناك فرق مهم بين اصطلاحى الاشتراكية والشيوعية فهما يشتركان 
فى انعدام الملكية الفردية الاستثمارية ولكن كارل ماركس زعم أن 
الشيوعية هى مرحلة تأتى بعد الاشتراكية وتنعدم فيها أيضا 
الحكومة بالمعنى المعروف الآن وتصبح السلطة فى يد الشسعب 
يدون حكومة ٠‏ ومن هنا نعلم أن الشيوعية أن هى الا أسطورة 
من خراقات کارل ماركس وأنه يستحيل تحققها فى الحياة بای شكل 
من الاشكال وعندما وضح لروسيا والصين أسطورية الشيوعية 
لجأوا الى التمحل فجعلوا السلطة لا تكون فى يد رئيس الدولة أو 
رئيس الحكومة وانما فى يد سكرتير الحزب الشيوعى وهذا آمر 
يضحك ویدعو الى السخرية الشديدة لان السلطة هنا ما زالت تترکز 
فى يد شخص واحد او قلة من الناس وسواء اكان هذا الشخص 
هى رئيس الدولة أم هو سكرتير الحزب قاته ليس الشعب بأسره 
بل ان نظام الحكم فی الدول الشيوعية أى الاشتراكية على الاصح 
يقوم على أساس الدكتاتورية الفردية المستبدة بل هى اعتی 
الدكتاتوريات التى عرفها البشر عير التاریخ والناس هناك طبقات 
متعددة أملاها أعضاء اللجنة المركزية للحزب ثم اعضاء الحزب 
وهم قلة قليلة بالنسبة لمجموع الشعب ثم العلماء ثم الفنانون ثم 
أصحاب المهن الراقية كالطب والهندسة ثم تاتى فى النهاية طبقة 
العمال ‏ وقد بلغت التفرقة بين هذه الطبقات حدا يفوق كل تصور 
فاعضاء الحزب الشيوعى مثلا يسيرون بسياراتهم فى طرق 
مخصصة لهم لا يجوز لغيرهم السير فيها وهكذا وصل الحسال 
باولئك الذين کانوا فى يوم من الايام ينكرون مع بليس قوله 
uibs‏ : ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ) ٭ 
(الانعام) ٠‏ والدرجات هنا لا يقصد منها التفرقة فى المعاملة بين 
الناس بل هى تعنى التفرقة فى العقول وفى الاخلاق والمواهب 
والارزاق * 


vv 


فروع كثيرة كثبوت الخيار للمشتري d‏ رد ell‏ بالعيب وسائر أنواع 
الحیارات المختلفة وإجبار الشريك de)‏ المشاع ) على قسمة العين إذا امتنع 
إلى غير ذلك من الأمثلة العملية المتعددة في حياة البشر . 

: (M) الضرر لا يزال بالضرر‎ : Git 

ومن أمثلته أنه لا بچوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق رض 
غير ه ولا أن بحفظ ماله بإنلاف مال غيره ولا أن يقتل أو يؤذي غير ه لينقذ نفسه . 

رابعاً ‏ يتحمل الضرر الخاص لدقع الضرر العام : 

ومن أمثلة هذا المبدأ القصاص من القاتل لتأمين الناس على نفوسهم وقطع 
يد السارق لتأمين الناس على أموالهم ۔ ومنع الاحتكار وغير ذلك من الأمثلة 
العديدة الي تفتح آفاقاً واسعة للقضاء الإسلامي . 

خامساً : الضرورات تبيح المحظورات : 

ومن أمثلته حل أكل الميتة وتناول المحرمات بالقدر اللازم لدفع الضرر . 

سادساً : يرتكب أخف الضررين لاتقاء شرهما : 

ومن أمثلته حبس الزوج الموسر إذا ماطل في دفع نفقة زوجته وكذلك 
سائر المدينين الواجدين ففي الحديث ( لى الواجد ظلم ) وتطلق الزوجة للضرر 
وإعسار الزوج . 

سابعاً : دفع ااضار مقدم على جلب النافع : 

إذا تعارضت مصلحة من يطلب الربح على مصلحة من يطلب الدفاع 
عن نفسه فإن مصلحة الأخير هى d‏ بالرعاية عند الشارع وعند القاضي 


٠ 948 الرجع السابق للسیوطلی ص‎ ١ 
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والإنسجام والتناسق مع الغرائز البشرية وسائر السئن الكونية ولا عجب في 
ذلك OS‏ الشريعة الإسلامية إنما هي من عند العلیم اللبير قال تعالى : 

« الا يعم من" ختتق وهو التطيف التبير )(٠‏ . 

ولقد فرقت الشريعة الإسلامية بين مصالح الناس الشرعية ومصالحهم 
غير الشرعية فبينت الشريعة أن المصالح الشرعية هي ما ضروريات أو حاجيات 
أو تحسینات c‏ والضرورات خمس(٢)‏ الین والنفس والعقل والنسل والمال 
فحفظ كل واحد منها ضروري للناس عند الشارع الإسلامي کا أنه ضروري 
في نظر العقل السليم . 

والحاجيات تشمل ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة واحتمال مشاق 
التكليف وأعباء الحياة فالحاجي إذا فقد بين الناس لا يختل نظام eri‏ 
ولا تعمهم الفوضى کا إذا فقد الضروري ولكن eit‏ ا حرج والضيق . 

وأما التحسين فهو ما تقضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أحسن 
منهاج فإذا فقد لا يختل نظام حياة الناس کا إذا فقد الضروري ولا ینام 
حرج کا إذا فقد الأمر الحاجي . وأمثلة الضرورات كثيرة كالإيان والنطق 
بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج لنشر الدعوة الإسلامية وللذب 
عن ديار الإسلام ومنها Ca‏ إيجاد المأوى الضروري للإنسان وا کل والمشرب 
والملبس وغير ذلك . 

aet,‏ الحاجيات Uses‏ وهي تعود إلى رفع الخرج عن الناس 
كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة فی المرض والسفر وني العادات 


(8) آية‎ dil - ١ 
٢ يراجع فى تفصيل هذا الموضوع كتاب الموافقات للشاطبى جزء‎ LY 
٠ وما بعدها‎ ٤ ص‎ 


Yo 


الشريعة الاسلامية تنفرد دون سائر الشرائع بحل مشكلة 
التعارض بين عوامل رقىالفكرة البشرية بعضها وبعض : 
لو دققنا النظر في القواعد التشريعية المتطورة لوجدنا ألما فی الحقیقة 
وليدة تفاعل مستمر بين المنطق التشريعي للنظام السائد في الدولة وبين مصالح 
الناس في المجتمع . والمنطق التشريعي يمثل العامل الأول من عوامل رفي 
الفكرة البشرية ألا وهو عامل اقتراب الفكرة من الحقيقة لأن المقصود بالمنطق 
التشريعي هو التسلسل العقلي المنبئق من التأصيل التشريعي للنظام السائد في 
الدولة والهدف من هذا التسلسل هو الوصول إلى الحقيقة طبقاً للأصول الثابتة 
في النظام السائد في كل دولة . 
وقد تكون هذه الأصول الثابتة غير صحيحة وبالتالي op‏ المنطق التشريعي 
المنبق من هذا النظام غير الصحيح لن يؤدي إلى الحقيقة أبداً . 
ولكن الواقع أن كل نظام يزعم لنفسه الصواب والوصول إلى الحق ol,‏ 


ما عداه هو الباطل وهذا أمر ملموس في النظم الي يضعها البشر لأنفسهم 
ولا ريب أن النظام الذي ينهل من السماء هو الأحرى أن يكون صحيحاً . 





وني أي نظام على الأرض لا بد أن بحصل أحياناً نی التطبيق العملي للقواعد 
التشريعية تعارض بین العاملين الأساسيين من عوامل رقي الفكرة البشرية 
وهما مدى الاقتراب من الحقيقة ( الذي dec‏ هنا المنطق التشريعي ) و محقيق 
مصالح الناس بأيسر السبل . وتعتبر مشكلة التعارض هذه م نأدقالمشكلات 
الي تقابل رجال التشريع والقضاء في جميع الدول المتحضرة إلى يومنا هذا 
لأنه إذا حصل تعارض بین هذين العاملين فإن الدولة لا يكون أمامها إلا أن 
تقف أحد موقفين فهي إما أن تغلب المنطق التشريعي للنظام على مصالح 
الناس وي هذه ا الة قد ينال الناس عنت وإرهاق Lo La‏ إذا كان هذا 


1A 


الناس الشرعية تقتضي عدم تطبيق الحكم الذي انتفت علته والبحث عن 
حكم شرعي آخر تتوافر فيه علته بالنسبة للواقعة حل البحث و التزاع . 

و بہذہ الطريقة الفذة الرائعة الي تجمع بین الدقة و العمق 
والشمول استطاعت الشريعة أن تحل نہائیاً هذه المشكلة الِي ستظل أبد الدهر 
تستعصي على رجال التشريع والقضاء في الأنظمة المختلفة . 

ولا ريب أنه مما dae‏ هذه الطريقة الفذة أثراً عظیماً في حل هذه المشكلة 
هو انسجام الشريعة الإسلامية مع الأمور المتطورة والأمور الثابتة الي یقوم 
عليها الكون بأسره فقد رینا(١)‏ ء أن الشريعة لم تضع نفسها في قالب ضيق 
بالنسبة للأمور المتطورة كالنظام الاقتصادي والنظام السياسي بل جاءت 
بمباديء عامة رحيبة الحوانب تفسح الفرصة للعقل البشري أن يجتهد ويصول 
ویجول با يلاثم التطورات المختلفة على مر العصور بشرط ألا یخرج على 
هذه المباديء . 

ومن هنا ندرك أنه يستحيل أن يحصل اصطدام ي الشريعة الإسلامية 
بين الواقع المنطور وبين أحكام التشريع الإسلامي لان هذا الاصطدام المتوقع 
محسوب حسابہ بدقة من عند العليم الحبير الذي أنزل الشريعة بطريقة توائم 
التطور والثبات الموجودين في الكون ولا كانت الأمور التطورة لا تخضع 

في الشريعة لأحكام تفصيلية جزئية وإتما تخضع لمباديٍء عامة واسعة كاملة 
فإن الاصطدام الحقيقي هنا مستحيل التصور فالباديء ليست فقط رحيبة 
وانھا سامية كاملة p v‏ تام مع السئن الكونية كلها 

بر dS‏ سمش 
الشريعة الإسلامية أن تحصر نفسها في نظرية ضيقة وإنما أنت بمباديء واسعة 
كاملة ومحددة فالشريعة على سبيل المثال تعترف بالملكية الفردية ولكن هذه الملكية 





٠ أنظر فقرة ۲۷ من هذا البحث‎ 1١ 


۷۷ 


لأن أصحاب رؤوس الأموال كانوا بحتجون abdo‏ القانوني للنظام السائد 
في البلاد حينذاك فهم يقولون إن أساس النظام هو الحرية الفردية المطلقة 
وهذا مقتضاه حماية الملكية الخاصة من أي تدخل سواء أكان هذا التدخل 
من الدولة أم من الأقراد وهذا يقتضي بدوره عدم جواز قيام الدولة بتنظيم 
العلاقة بین أصحاب المصانع والعمل ما يرقع البؤس والظلم عن أولئك المساكين. 


وإنه لمن الواضح هنا أن الناس قد أصابهم عنت شديد بسبب الاصطدام 
بين المنطق القانوني السائد وبين مصالح الناس . 


وذلك يرجع الى Sae‏ أسباب اهمها : 


إن النظام السائد يقوم على فكرة خاطئة تخالف ا حقیقة لن ا حریة الفردية 
المطلقة للإنسان فكرة فاسدة فهذه الفكرة تقوم على أساس نبذ العبودية لله 
وعلى الزعم بأن الإنسان بفكره هو الصائع للدولة وللمجتمع وهو منشيء 
نظم الحكم والإدارة وهو واضع المعايير الأخلاقية ومن ثم فإن من حقه 
أن يتمتع بحريته الفردية بلا حدود ومن حقه أن يتمتع بسلطانه على أملاكه 
الخاصة بلا حدود ۔ 


ولا كان الإنسان في الحقيقة Je‏ 6 ضعيفا فضّله الله على سائر المخلوقات 
بالعقل الذكي إلا أن هذا العقل مهما أوتي من ذكاء فهو محدود » ثم إن هذا 
العقل مكبل بالشهوات المتعددة المغروزة ثي الكيان البشري حى يتم الامتحان 
الرباني الخطير فهذا العقل الذكي كثيراً ما يمخضع لشهوات الإنسان ومن ثم 
op‏ السماح هذا المخلوق الضعيف الذي تحکمہ الشهوات بحرية غير محدودة 
لا بد أن يؤدي إلى الفساد العظيم وهذا هو عين ما حصل في أوروبا ني القرن 
الماضي ولم تقف الأضرار الناجمة عن هذه الفكرة الخاطئة عند حد سوء 


۷۰ 


عند الأحناف کا صح عندهم أن الأصل في شروط العقود الحظر 
لا الإباحة وبتغير الزمان حصل تعارض ظاهري بین هذا الحديث الذي صح 
عندهم وبين بعض العقود والشروط الي تعارف عليها الناس في بعض 
العصور « وذلك كعقد الاستصناع وبعض الشروط في العقود لمصلحة 
المتعاقدين أو لأحدهما أو لغير المتعاقدين » - وقام cote‏ بحل هذه المشكلة 
في یسر ودون تمحل لأنهم بحثوا عن العلة من الحكم الوارد في حدیث النهي 
بيع وشرط فوجدوا أن العلة هنا في النهي عن الشرط .هو الإفضاء إلي 
التزاع نم تبين لهم بحق أنه إذا تعارف الناس على شرط من الشروط غير المخالفة 
لنص شرعي في زمن معن فإن تعارف الناس على هذا الشرط الحدید وتعاملهم 
به يمنع الإفضاء إلى التراع uS‏ لو كان يفضي إلى التزاع ا اعتاده الناس 
وتعارفوا عليه ومن هنا ترفع ني حالة وجود هذا العرف العلة من النهي 
بالنسبة لهذا الشرط وحده الذي تعارف عليه الناس وبالتالي فلا ينطبق حكم 
النهي هنا لأنه لم بعد هناك تعارض بين الشرط وبين النص لارتفاع العلة من 
حكم النهي عن الشرط المتعارف عليه فلا تعارض إذن بين العرف والنص 
في هذه اخالة(١۱(‏ . 

وبہذہ الطريقة تمكنت الشريعة الإسلامية من حل مشكلة التعارض بین 
مصالح الناس والمنطق الفقهي للنصوص الشريعة فإذا تعارضت مصلحة 
معتبرة شرعاً في واقعة معينة مع نص شرعي فإن ا حل موجود دائماً لأنه 
إما أن يكون التعارض مع فقدان العلة من الحكم المنصوص عليه بالنسبة 
للواقعة المعروضة وني هذه الحالة فالمصلحة معتبرة کا في المثال الذي ضربته 
Tisi‏ عن الفقه الحنفي وأما إذا كانت العلة من الحكم لا زالت موجودة 
بالنسبة للواقعة المعروضة فإن المصلحة هنا تعتبر وهمية ولا يؤبه ها ولا بد 
من اللحضوع للنص وإهدار هذه المصلحة الوهمية . 

A^ ص‎ ٥ يراجع فى هذا المعنى حاشية این عابدين جزء‎ LY 


v^ 


. (MM... ya EP ولا تلمسكوهن”‎ « 


أي لا يستخدم الزوج حقه ني طلاق زوجته ثم يرجعها في العدة ثم 
يطلقها وهكذا حى يضر بها وكا في حقوق الحوار المختلفة ونظام الشفعة 
وغير ذلك من الأمور الي ترجع إلى هذا adi‏ السامي وهو منع التعسف 
في استعمال الحق وعدم الوقوف عند حد منع الاعتداء على الحق فحسب 
ولاريب أن عدول الرأسمالية القريبة أخيراً عن فكرة الحرية الفردية والملكية 
الفردية المطلقتين يحمل معان مهمة نجملها فيما بلي : 


أولا : ا غزیمة المنكرة لفكر الغرب المببي je‏ أن الإنسان والعياذ باللہ هو سيد 
الكون وأنه هو pad‏ والحلاق لأنه لو صح هذا الزعم لاستطاع 
أن يتمتع بحرية مطلقة وبملكية مطلقة ولكنه لم يستطع وتعرض 
للبؤس والشقاء والضياع مما يؤكد أنه خلوق ضعیف أوتي عقلا 
ذكياً لكي يعرف به ربه ويعبده ويحمده على ما أنعم به عليه 
من نعم . 

Dt‏ : التغير التشريعي الحذري في حياة الرأسمالية Vis‏ بعد أن كانت 
تبني كيانها على أساس ا حریة الفردية أصبحت الآن لاتعترف 
إلا بالحرية الفردية المقيدة والملكية الفردية المقيدة وأصبحت 
الآن انجلترا وأمريكا وألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا وغيرها 
من دول الغرب الرأسمالي تتدخل عن طريق التشريع في شثون 
الأفراد لتحد من حريتهم بما يتفق ومصلحة الجموع . 


(Y) س البقرة آية‎ ١ 


۷۲ 


الآن ولذا az‏ أن أصحاب الشرائع الأخرى يضطرون إلى عخالفة شرائعهم 
صراحة d‏ بعض الأحيان كا فعلت روسیا الشيوعية بالنسبة لاضطرارها 
للاعتراف بالملكية الفردية على نطاق ضيق لإيجاد الحافز الفردي لدى الزراع 
حى لا تموت الدولة جوعاً بسبب نقص الحبوب کا ذكرنا آنفاً ذلك أن 
الاشتراكية لا تعترف على الاطلاق بالملكية الفردية الاستثمارية . 


ولكن الشريعة الإسلامية لا تحصر نفسها في نطاق ضيق وهذا سر تفوقها 
ولقد فتحت الشريعة الإسلامية لفقهاء الإسلام باباً عظیماً يحقق مصالح 
الناس على أ كل وجه ويسهم US‏ حل مشكلة التعارض بین المنطق الفقهي 
للتشريع وبين مصالح الناس الي قد تعرض بین ا حین والحين . وهذا الباب 
الذي فتحته الشريعة هو ما يعرفه علماء الأصول تحت اسم الاستحسان وهو 
الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة dd»‏ كلي(1) . 


والأمثلة على ذلك كثيرة فالنظر إلى العورات حرام ولكن يجوز النظر 
استثناء في حالة المرض فيباح للطبيب على سبيل الاستثناء من هذا الدليل العام ۔ 


ومنه أيضاً أن الشارع ur‏ عن بيع الرطب بالیابس لأنه ربا إذ أن ابحنس 
متحد والوزن Cab‏ ولكنه رخص بیع العرايا مخرصها (؟) 12 حاجة الناس 
ويدخل تحت هذا ترخيصالشارع بالجمع بين المغرب والعشاء للمطر على الرغم من 
أن الدليل العام يوجب أداء کل صلاة في وقتها » ولكن ينبغي هنا الاحتراس 


٠ وما يعدها‎ ٠١١ يراجع الوافقات للشاطبى جزء 4 ص‎ - ١ 


Y‏ أى أن هل الخبرة يقدرون بالنظر الى الثمر وهو على النخفلة 
مقدارہ بالتقريب ٠‏ 


كم 


جمیعاً يعملون بالمرتب لدى الدولة فأقيمت المزارع اللجماعية الي 
يعمل فيها الفلاحون دون أن يماكوا شيئاً من الأرض أو من المحصول ولا 
كانت هذه الفكرة بدورها خاطئة وبعيدة عن ا حقیقة فإنه كان لا بد ها 
أن تصطدم بسنة من سن اللہ في كونه فاصطدمت بغريزة حب التملك الي 
أودعها الله تعالى ني الکیان البشري والاصطدام بسنة كونية أشد هولا وأشنع 
أثراً من أعظم اصطدام مروع يمكن أن یتصورہ الإنسان بين جسمين متقابلين 
كل منهما بحري نحو الآخر في سرعة رهيبة لأن مثل هذا الاصطدام المادي 
سيؤدي إلى الفتك بعدد محدود من البشر ولكن الاصطدام بسنة كونية يؤدي 
إلى إتلاف نفوس عديدة من البشر وهذا هو عين ما حصل في روسيا إذ أن 
منع الحرية الفردية والملكية الفردية قتل عند الناس هناك الرغبة في العمل 
المنتج وقتل عندهم روح الابتكار وقد أدى هذا بدوره إلى ايار الإنتاج 
بطريقة أفزعت الدولة الملحدة إذ بعد أن كانت تصدر روسيا الحبوب إلى 
أوروبا في عهد القيصيرية أصبحت مضطرة لإستيرادها من كندا . 

وهنا اضطرت روسياإلى تغليب المصلحة العامة للدولة على منطقها القانوني 
الذي يشل الأصل الأساسي للدولة فنکصت روسيا على أعقابها واضطرت 
إلى الاعتراف ln La‏ الاشتراكية وأوجدت نوعاً هزيلا من الملكية الفردية 
الاستثمارية عند الفلاحين فجعلت للفلاح المنتج الحق ني امتلاك بعض المواشي 
لكي يستثمرها لحسابہ الخاص . 
٤‏ - الشريعة الاسلامية تنفرد بعلاج هذه المشكلة العالية من 
جذورها : 

انفردت الشريعة الإسلامية دون سائر الشرائع بمعالحة هذه المشكلة 
العالية من اب لحذور فبدأت الشريعة بتحديد مصالح الناس في المجتمع تحدیداً 
f‏ رائعاً جمع بین الحقيقة والكمال وسعة GI‏ ورفع الحرج عن الناس 


vé 


» المبحث الرابع « 
( قابلية الشريعة الاسلامية للتجديد (o‏ 


۷۔ (at‏ التجديد فى الشريعة : 


عن أني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أن الله يبعث هذه 
الأمة على رأس کل مائة سنة من يحدد ها Q0 Cleo‏ . 


۸ "2 المقصود بتجديد الدين : 
تجدید الدين ليس معناه تبديله أو تغييره V] p‏ معناه إعادته إلى أصله يوم 
نشا عن طريق تتقيته من الأدران والأباطيل الي قد تعلق به بسبب أهواء البشر 
على مر العصور وإعادة الدين إلى أصله ليس معناه الابتعاد عن عصره الذي 
يعيش فيه V]‏ معناہ الحكم على العصر الحديث طبقاً لشريعة الله بعد تنقیتھا 
من الأدران والأوهام والأباطيل الي يحاول الضالون VU]‏ بالشريعة . ولذلك 
فإن التجديد يشمل أيضاً التصدي للمستحدثات الي تظهر في كل عصر لبيان 

الحكم الصحيح هذه المستحدثات . 
فالتجديد لا يقصد به تعديل أي نص من نصوص الشرع فهذا أمسر 
وليس من التجديد أيضاً تفسير النصوص تفسيراً بخالف الطرق الصحيحة 
الي أجمع عليها علماء الأمة فقد جاءت نصوص القرآن والسنة باللغة العربية 
Lily‏ عى علماء الأصول باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفردانہا 
١ه‏ يراجع فى هذا الموضوع بحث لى عن اتجاهات النهضة والتغيير 
فى العالم الاسلامى الباب الثالث الفصل الاول الخاص بالتجسديد 


فى الاسلام ٠‏ 
٣‏ رواه آبو داود والحاكم بسند صحيح ٠‏ 


AY 


كإباحة الصيد والتمتع بكل ما هو طيب حلال مأكلا أو مشرباً Cur,‏ 
ومسكناً ومركباً بغير إسراف ولا تقتير . 

وني المعاملات ما بيسر على الناس سبل التعامل والكسب الحلال كالقراض 
( المضاربة ) والمزارعة والسلم . 

dul,‏ التحسينات كثيرة أيضاً فهي تتصل بكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات كإزالة النجاسة من الملابس والأماكن وأخذ الزينة وآداب الأكل 
والشرب وما إلى ذلك . 

وبعد فإن المقصد الأصلي من التشریع الإسلامي هو المحافظة على هذه 
الضرورات والحاجيات والتحسينات مع تقديم الضرورات على الحاجيات 
وتقديم كليهما على التحسينات إذا حصل تعارض . 

ومن هنا ندرك أن أحكام التشریع الإسلامي ها حكم تدور كلها حول 
هذه المصالح الشرعية . 

ولا كانت الحكمة أمراً غير منضبط فقد بحث علماء الأصول والفقه 
عن أمر مناسب منضبط يكون مظنة لتحقيق الحكمة ألا وهو العلة فالأحكام 
تدور معها وجوداً وعدماً فإذا فقدت العلة في حالة من الحالات أو واقعة 
من الوقائع فإن الحكم يرتفع بارتفاع علته فإذا تعارض المنطق الفقهي في 
حالة من الحالات مع مصالح الناس فيجب البحث هنا عن علة الحكم 
الشرعى سواء أكان من الكتاب أو السنة الصحيحة فإذا تبين لنا أن العلة من 
الحكم متوافرة رغم التعارض مع مصلحة الناس فإن التعارض هنا یکون 
وهمياً ومصلحة الناس تكون حتماً في تطبيق الحكم لتوافر علته دون الإلتفات 
إلى هذه المصلحة الوهمية OY‏ مصلحة الناس هنا تكون ني إثبات الحكم 
الشرعي طالاً وجدت علته . 

وأما إذا فقدت العلة من الحكم فإن التعارض هنا يكون حقيقياً ومصلحة 


۷ 


النص فالتجديد هنا يقتصر على إزالة الشوائب الى یاحقھا الناس بالعقيدة 
أو العبادات ولا تقبل هنا أية إضافة إلى العقيدة أو العبادات . 


: اسلوب التجديد بائنسبة للعادات وا معاملات‎ - EY 

Gb‏ للرأي الصحیح نی الفقه الإسلامي الأصل نی العادات والمعاملات 
هو الإباحة )١(‏ لا الحظر وذلك op‏ من أتى في نطاق العادات والمعاملات 
بشيء جديد لم يرد النص العام أو الخاص بتحريه فهو على الإباحة الأصلية 
حى يقوم الدليل على ما يدخله نحت نص عام أو خاص يحرمه ( ومثال ذلك 
شرب الدخان فإنه كان على الإباحة الأصلية حى أثبت gal‏ الحبرة أنه يضر 
بابمحسم والصحة ضرراً بليغاً فأصبح Ge‏ بالنص العام الوارد في قوله تعالى 

o‏ الطيبات وبحم عَلبلهم SUCI‏ » (۲) ۔ 

ومن ثم فإ نكل جديد ني غير دائرة العادات والمعاملات لم يثبت أنه يخالف 
Cue Cai‏ أو خاصاً فهو على الإباحة الأصلية حى يثبت عكس ذلك 
بالنص الصحيح أو يثبت أهل الحبرة أنه يتعارض مع مقصد من مقاصد الشریعة 
ويقوم العلماء بتبيان الحكم الشرعي لكل مسألة فالعلماء يأخذون ما انتهى إليه 
أهل الخبرة ثم يحددون مدى تعارض الشيء موضوع البحث مع الشريعة طبقاً 
ما انتهى إليه أهل الخبرة بالنسبة للشيء موضوع البحث » فأهل الخبرة أثبتوا 
أن الدحان يضر بالحسم والعلماء يقررون أن كل ما يضر eet‏ حرام وهكذا . 


٦٤٤ص‎ Y يراجع فى هذا الموضوع الفتاوى الكبرى لابن تيمية جزء‎ - ١ 
وما بعدها ويعتبر ابن تيمية هو زعيم هذا الرأى وقد أتى بالادلة‎ 
٠ العديدة من الكتاب والسنة والمعقول التى تؤكد صحة هذا الرئى‎ 

* د من هذا البحث‎ YA یراجع ما سبق فقرة‎ )١61( الاعراف آية‎ - ٣ 


۸۷ 


ليست مطلقة بل إنها مضبوطة بعدة ضوابط أهمها أن جوهر هذه الملكية 
وأساسه هو الاستخلاف من الله تعالى فا لال مال اللہ أصلا فينبغي أن ينفق 
طبقاً لأوامره ولا جوز استخدامه للإضرار بعباد الله فالشريعة هنا لم تصطدم 
بغريزة حب التملك ولكنها نظمتھا وضيطتها وأما الرأسمالية الغربية فإنها 
زعمت في باديء الأمر أن الحرية الفردية والملكية الفردية مطلقتان من أي 
قید فاصطدمت بالفوضى الرهيبة حى اضطرت إلى الراجع عن هذا المبدأ 
الأسامي ۔ 

وأما الإشتراكية فإنها حرمت اللکیة الفردية الاستثمارية فاصطدمت 
بغريزة حب التملك فتدهور الإنسان الاشتراكي تدهوراً خطيراً وتدهور 
بالتالي إنتاجه . 

فحل المشكلة إذن يبدأ من إنسجام الشريعة مع الأمور الثابتة والأمور 
المتطورة .ني الكون ثم تحديد المصالح الشرعية ء ثم تعليل الأحكام الشرعية 
الي هي مظنة للمصالح الشرعية ء ثم دوران الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً 
مع عللها فإذا حصل تعارض بين مصالح الناس وحكم معين فإنه يكون من 
السهل على المجتهد وعلى القاضي أن یصل إلى ا حل بیسر لأمهما يستطيعان 
ذلك عن طريق البحث عن مدى توافر علة الحكم بالنسبة للواقعة حل التراع 
وبالتالي يتمكنان من معرفة ما إذا كانت المصلحة المتعارضة وهمية أم حقيقية 
وأضرب لذلك مثلا من الفقه الحنفي في كيفية تصرفه حيال مشكلة من 
مشاكل التعارض الوهمي بين المصلحة والنص : 

فقد روى الإمام أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن (udi‏ صلى الله عليه وسلم هى عن بيع وشرط أي أن الشروط في العقود 
غير جائزة بصفة عامة . 

Ma,‏ الحديث في الحقيقة ضعيف عند علماء الحديث ولكنه صح 


۷۸ 


النص فيما يتعلق بالإمامة في الصلاة .وهذا التنظيم لا يصح أن يقوم به العامة » 
بل الذي يقوم به هم العلماء المجتهدون وحدهم لأن العبادات لا تقبل جدیداً 
حى ولو من باب التنظيم إلا إذاكان اجتهاداً يفسر النصوص الشرعية أو يؤوها . 
وهذا من حق العلماء وحدهم فكل جديد على هامش العبادات من العامة 
V]‏ هو بدعة سيئة ولكن من العلماء فهو نعم البدعة . . کا جاء على لسان عمر . 
وهذا القول من عمر رضي الله عنه يؤكد لنا أن المقصود بالبدعة الواردة في 
الحديث هو ما ذكرته آثفاً والله تعالى أعلم بالصواب . 


: استعراض بعض الستحدثات التى يتعرض لها المجددون‎ - EE 

هذه المستحدثات هي أمور جديدة استحدلہا الناس في أمور معاشهم 
وهذه الأمور متنوعة OVE‏ : 

فهناك أنواع لا يبدو فيها لأول وهلة المخالفة للكتاب أو السنة ولكنها مع 
ذلك تحتاج إلى تحقیق و تمحيص من أهل العلم لبیان موقف الشريعة الإسلامية 
منها ومن هذا على سبيل المثال العقود الي استحدلہا الناس بعد عصر النبوة 
كعمد الاستصناع وقد صححه الفقھاء إما بالعرف الصحيح كالأحناف وإما 
استصحاب الأصل مع عدم وجود الدليل النافي كابن تيمية و من ذلك أيضاً 
ما ذكره الزيلمي من أن مشايخ بلخ من الأحناف بجیزون حمل الطعام ببعض 
المحمول ونسج الثوب ببعض النسوج لتعارف الناس في بلخ على ذلك أي 
للعرف الحاص ( وهو ما اعتادہ أهل إقليم واحد وليس كل اليلدان ) Q0‏ ۔ 

ومن ذلك على سبيل المثال ما تعارف عليه عليه الناس في جميع الأمصار 
الإسلامية من الحلوس بي المقاهي دون تحدید مدة البقاء مقابل أن يشرب شيا 
ويدفع e£‏ لصاحب المقهى ومن ذلك ما تعارف عليه Jal‏ مصر من أن الزوجة 


- ٢۹ ص 8ه و‎ ٦ نقله ابن عايدين فى الحاشية جزء‎ - ١ 


۸۹ 


٥‏ - موقف خاطىء تجاه السنة المطهرة من بعض ال معاصرين 
كمحاولة لحل هذه المشكلة : 

زعم بعض الكتاب المعاصرين أن السنة منها ما هو ملزم للمسلمين 
ومنها ما هو غير ملزم للمسلمين فذ کر بعضهم(١)‏ أن السنة الي تتعلق بالأحكام 
الدستورية كلها من القسم الذي لا يعتبر ملزعاً المسلمين وواضح أن هذا 
الرأي الف لما هو معلوم من الدين بالضرورة من وجوب اتباع سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم تي كل الأمور بل إن الأحكام الدستورية تعتبر من الأمور 
الخطيرة لأن عليها يقوم نظام الدولة فكيف يستساغ القول بأن السنة غير 
ملزمة ني هذه الأمور . وذهب رأي خر( إلى الزعم بأنه يحب التفرقة 
بین ما هو قواعد عامة فتعتبر ملزمة للمسلمين فی جمیع العصور وبين ما نعتبره 
( حلولا ) واجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم حاجات الدولة في زمنه فهذه 
- على زعمالکاتب-غیر ملزمة وهذا الرأي أيضاً يؤدي إلى إهدارالسنة كا أن 
معیار التفرقة هنا لا أساس له من الشرع لأن الفقهاء اتفقوا على أن الأحكام 
المستخرجة من النصوص الشرعية أي القرآن أو السنة تدور مع عللها وجوداً 
وعدماً دون أي اعتبار هذه التفرقة المزعومة التحكمية . وسنعود إن شاء الله 
هذا الموضوع بتفصيل أو ني حين الكلام على تطور الفقه الإسلامي , 


٦‏ - توسع الشريعة الاسلامية فى حل مشكلات الئاس على مر 
العصور : 


فتحت الشريعة الإسلامية الباب اففھاء الإسلام لكي يتوسعوا في حل 

مشكلات الناس على مر العصور بطريقة لم تصل إليها أي شريعة أخرى إلى 

١‏ ل انظر الدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه (مبادىء نظام الحكم 
فى الاسلام) ٠‏ 

Y‏ - آنظر الدكتور سليم العوا فى كتابه (النظام السياسى فى الاسلام) 


۸ 


ومن هذا على سبيل المثال عقد التأمين التجاري فهو يشتمل على ربا وغرر 
وهو من عقود المعارضات المالية الي يبطلها الربا والغرر وهذا فهو باطل شرعاً 
ومع ذلك فهو قد عم جمیع بلدان العام الإسلامي تقلیداً لليهود والنصارى . 

وعلى العلماء هنا أن يوضحوا البديل الشرعي ٹل هذا العقد إن كان هناك 
بديل شرعي والواقع أن عقد التأمين التعاوني هو البديل الشرعي . 

ومن هذه الصور المستحدثة الشركات التجارية المختلفة والبنوك وعلى 
المجددين أن يتعرضوا هذه الأنواع المختلفة من صور التجارة ليبينوا أوجه 
الحلال وا حرام فيها والبدائل الشرعية ها ۔ 
4 دعامات التجديد فى الشريعة الاسلامية : 

الشريعة الإسلامية هي الشريعة السماوية الوحيدة القابلة للتجديد لگن 
التجديد لا يكون إلا بالنسبة لشيء أصله قائم وهذا لا Gl‏ الآن إلا بالنسبة 
للشريعة الإسلامية وحدها وأما اليهودية والنصرانية فهي غير قابلة للتجديد 
بأي حال من الأحوال 9( ۔ 

فالشريعة الإسلامیة تتمتع بدعامات للتجديد لا توجد في أية شريعة أخری 
وأهم هذه الدعامات QD)‏ هي ما يأتي : 

أولا : حفظ المصدرين السماويين وهما الكتاب والسنة فأصل الشريعة 


قائم إلى الأبد فيستطيع المجددون أن یرجعوا إليه في كل عصر وأوان وهذه 
الدعامة مفقودة تماماً بالنسبة لليهودية والنصرانية . 


١‏ - يراجع فى تفصيل هذا الموضوع كتابى «اتجاهات النهضة والتغيير 
فى العالم الاسلامیء الفصل الخاص بالتجديد ٠‏ 
٢‏ - يراجع فى تفصيل هذا البحث آنف الذکر (دعامات التجديد) ٠‏ 


۹۱ 


لأنه ليس معنى الاستحسان أن يجري الفتي أو القاضي مع مصالح الناس بغير 
ضابط V],‏ هو مضبوط بعدة أمور مهمة أحدها أن تكون هناك حالة ضرورة 
فالضرورات تبيح المحظورات ولكن بقدرها فإذا لم تكن هناك ضرورة فلا بد 
أن يوجد دليل آنحر شرعي مقابل الدليل الكلي يؤيد الاستحسان ني الواقعة 
المعروضة )١(‏ . 


وقد يقال هنا أن الأنظمة المختلفة نی العالم تلجأ هي ipM‏ إلى الاستثناءات 
للمصلحة وهذا حق ولكن الاستدلال به فاسد لان النظم الأخرى تلجأ إلى هذه 
الاستثناءات باعتبارها adt‏ تماماً للنظام ولكن الفقه الإسلامي يلجأ إلى الاستحسان 
باعتبارہ جزءاً من الشريعة لان الشريعة جاءت منذ البداية فاتحة الباب ثل هذه 
الاستثناءات على أساس أن ا حل هنا شرعي ولیس خارجا عن الشريعة والسبب 
في ذلك واضح وهو أن الشريعة کا قلنا من قبل لم تحصر نفسها في جحر ضيق 
بالنسبة للأمور المتطورة على عكس جميع النظم الأخرى فهي Uo‏ حصر نفسها 
في جحور ضيقة تضطر بعد ذلك إلى تحطیمھا بيدها حى تعيش c‏ کا فعلت 
الشيوعية والرأسمااية (؟) . 


-١‏ يلاحظ أن الفقھاء استخرجوا من الشريعة أنواعا آخری للاستحسان 
كترجيح قياس جلى على قياس خفى عند الاصناف ولكن مذا 
لا يعنينا هنا ٠‏ 


>" م يراجع بندى (YA Yo)‏ من هذا البحث ٠‏ 


۸۲ 


الغاشمة لإدخال الکفر بالقوة محل الإسلام کا هو حاصل الآن في أفغانستان 
وأريتريا والصومال . 

ومظاهر انسجام الإسلام مع الفطرة كثيرة فهو يجعل الزواج نصف الدين 
ويعطي الرجل والمرأة كافة الحقوق الي تتفق مع وظيفة كل منهما في الحياة 
ويرفع ال حرج عن الناس في کل الأمور ويجعل الأصل ني العادات والمعاملات 
الإباحة ويشيع بع الأمن والطمأنينة في نفوس المؤمنين وهذه كلها أمور محببة 
للناس ee S‏ فطروا عليها وهذا كله ما بیسر مهمة المجددين ويدعمها . 

Lee‏ : الإنسجام والتناسق مع كل أمر من أمور الكون الثابتة والمتطورة 
کا سلف البيان )١(‏ وهذا أيضاً يدعم مهمة المجددين . 

سادساً : فشل جميع الأنظمة القديمة والحديثة في إسعاد البشرية OB‏ جميع 
الأنظمة لم تجلب للبشرية إلا التعاسة والشقاء والمعيشة الضنك فالحضارة المادية 
الزائفة مهما اختلفت أنظمتها سواء أكانت شرقية شيوعية أم غربية رأسمالية 
لم تعط العام إلا البؤس والشقاء والحوف الداخلی واللحارجي والرعب المستمر 
من أسلحة الدمار الي ينفق عليها ONT‏ اللايين سنوياً حى محقوا بركة الأرض 
وأضحى العالم لا يعيش ثلثه فحسب في جوع بل هو مهدد بالحوع الشامل بعد 
سنوات قليلة لو سار ا حال على ما هو عليه الآن . . قال تعالى : 





Pd Ong LETS ابر ولبتحثر‎ COM ظهتر‎ « 


(UE Ter geri es الذي عَمِلوا‎ Ne 
وأما الأديان السماوية السابقة على الإسلام فقد رفضها القوم منذ زمن بعيد‎ 


٠ یراجع بند ۲۷ من هذا اليحث‎ - ١ 
٠ ٤ء١ الروم آية‎ - 


AY 


واستمدوا من هذا الاستقراء ومما قرره علماء اللغة العربية قواعد وضوابط 
يتوصل بمراعاتها إلى فهم الأحكام من النصو ص الشرعية فهما صحیحاً يطابق 
ما يفهمه منها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته )١(‏ . 

ويحب أيضاً ألا يخرج أحد عن مقاصد التشريع الإسلامي في تفسير 
النصوص وهي المقاصد الي استخرجها علماء الأصول وأجمعوا عليها 
وهذه المقاصد تعتبر سياجاً قوياً بمنع من الزلل في فهم النصوص الشرعية » 
ثم ان دلالة ألفاظ النصوص على معانيها قد تحتمل عدة وجوه » والذي يرجح 
واحداً من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع إذ أن الأحذ بوجه يتنافى 
مع مقصد الشارع إنما هو باطل وحرام شرعاً . 

وليس من التجديد أيضاً محاولة تطويع أحكام الشريعة إلى كل جديد يظهر 
مهما كان هذا التجديد يبدو Lem‏ وجذاباً فهذا أمر مرفوض شرعاً وأنه لمن 
المسلم به أن الخديد قد يبدو لأول وهلة حستاً ثم لا يلبث الناس أن يكشفوا 
مساوءه کا هو مشاهد في شی نواحي الحياة . 

فلقد حاول الرأسماليون أن يوهموا المسلمين أن الإسلام ( رأسمالي ) 
وحاول الاركسيون أن يوهموهم أن الإسلام ( اشتراكي ) والحق أن الإسلام 
بري من النظامين . 

فالتجديد ني الإسلام لا يقصد به إلا العودة إلى ما كان عليه الني صلى الله 
عليه وسلم وا لفاء الراشدون من بعده عليهم رضوان الله تعالى کا جاء في 
الحديث الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم : ( . . فعليكم بسني وسنة 
الخافاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن کل بدعة ضلالة ) (۲) . 


٠ من هذا البحث‎ ١١ يراجع بند‎ - ١ 
٠ رواه أبى داود والترمذى وقال حديث حسن صحیح‎ - Y 


۸٤ 


الباب الثاف 


آفاقالفقهالإسلاى 


كانت أحادیث الآحاد الصحيحة واجبة العمل يها شرعاً وملزمة للمسلمین إلى 
يوم القيامة على الرغم من VE‏ ليست متوائرة عن رسول اللہ صلى الله عليه gla‏ . 
9 صورتا التجديد : 

تجديد الدين الإسلامي له صورتان : 

الصورة الاولى : تنقية الدين مما يلحقه على مر السنين من أمور خالف 
القرآن والسنة وهذا أمر بدمبي تقتضيه العودة إلى عهد الني صلی الله عليه وسلم 
وخلنائه الراشدين . 

الصورة الثافية : التصدي للمستحدثات الي تستجد فی کل عصر لتبيان 
حكم القرآن والسنة في هذه المستحدثات والبي قد لا يبدو منها لأول وهلة 
أن فيها مخالفة للشريعة أو على العكس من ذلك قد تبدو لأول وهلة فيها عحالفة 
م بتضح آنا متفقة مع الشرع . 


: آفاق التجدید‎ - ٠٤ 

يشمل التجديد ني الدين کل أمور الإسلام حى العقيدة والعبادات ومن 
باب أولى العادات والمعاملات وشتى أمور الدنیا . 
١‏ اسلوب القجديد بالنسبة للعقيدة والعیادات : 

يقتصر التجديد هنا على التنقية فقط أي تنقية العقيدة والعبادات ما شابها 
من أوهام الناس وأباطيلهم ذلك أن العقيدة ليست محل اجتهاد ولا تقبل جديداً 
بأي حال من الأحوال والعبادات توقيفية الأصل فيها التحريم إلا ما ورد به 


AY 


الفصل الاول 
) الفاق من ناحية ااصسر) 

^£ — طبيعة النصوص الشرعية تفسح المجال للفقه الاسلامى : 

سبق أن رأينا )١(‏ أن العليم الخبير قدأتزل الشريعة بطريقة فريدة تحمل 
عوامل المرونة والثبات في OT‏ واحد فهي ثابتة بالنسبة للأمور غير المتطورة 
ومرنة بالنسبة للأمور المتطورة کالعادات والمعاملات المختلفة بین الأفراد 
واجماعات والدول . 

ولا ریب أن الاكتفاء بإنزال "ceste‏ عامة كاملة رحیبة ابحوانب بالنسبة 
للأمور المتطورة قد أفسح الفرصة أمام فقھاء الإسلام لكي يجتهدوا یما يلام 
طبيعة كل عصر بشرط عدم الحروج على هذه المبادي' الكاملة الواسعة ۔ 


۷ - الفقه الاسلامى لا يقتصر على الاخذ من النصوص مباشرة 
فحسف : 


لا ريب wal‏ يفسح المجال أمام الفقه الإسلامي أن الفقيه لا dex‏ من 
النصوص بطريقة مباشرة فحسب بل أن الباب مفتوح أمامه لكي يستفيد من 
النصوص بطريق غير مباشر إلى جانب الطريق المباشر فلا يقتصر النص على 
الحالات الي ورد بشأنها صراحة بل انه يشمل الحالات المسكوت عنها إذا 


* يراجم بند ۲۷ من هذا البحث‎ ١ 


۹۷ 


: المقصود باليدعة شرعا‎ - ٣ 

وعلى ضوء هذه الأحكام الخاصة بتجديد الدين نستطيع أن نفهم المقصود 
بالبدعة التي تؤدي إلى النار فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( . . . وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) (QV)‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
( من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ) . وني رواية ( من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۲) . 

فالبدع والمستحدثات الي تقصدها هذه الأحاديث هي كل جديد لم یرد به 
نص في دائرة العقيدة والعبادات وكل جديد يخالف نصا عاماً أو Lote‏ في دائرة 
المعاملات والعادات . والفرق كبير بين ما يخالف النص وبين ما م يرد به 
النص . وعلى ذلك فإنه يخرج من دائرة البدعة كل جديد لم يرد نص بتحلیله 
أو تحريمه بشرط أن يكون ني دائرة المعاملات والعادات . 

ومن هنا نستطيع أن نفقه قول عمر رضي اللہ عنه في الحديث الذي رواه 
البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان عاملا لعمر على بيت المال . . . 
قال : ( خرجت مع عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع ( أي جماعات ) متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل 
فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر : اني أرى لو جمعت هؤلاء على قاريٴ واحد 
لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أي بن كعب مم حرجت معه ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة eeu‏ قال عمر : نعم البدعة هذه . . (۳) 

فعمر رضي الله عنه استخدم لفظ البدعة ني موضوع مدح S‏ لیس فيها 
زيادة في العقيدة أو العبادة V]‏ هي نوع من التنظيم الداخل تحت ما ورد به 

٠ رواہ ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح‎ - ١ 


ˆ رواه البخاری ومسلم‎ - Y 
٠ رواه البخارى‎ - Y 


A^ 


يؤدي إلى رفع العلة OS‏ معنى تعارف الناس عليه أنه لم يعد محل فزاع بينهم 
فترتفع العلة والأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً وهكذا يفتح العرف 
الصحيح أبواباً مغلقة لفقهاء الأحناف بالذات . 

واستصحاب الأصل يفتح الباب للفقيه لإثبات وقائع انعدمت الأدلة 
بالنسبة ها فلا شاهد ها ولا قرائن تثبتها فيلجأ الفقيه إلى استصحاب الأصل 
الثابت لكي يستطيع أن يتحرك ني ضوء هذا الأصل الثابت وقد انغلقت كل 
الأبواب الأخرى في وجهه فإذا عرف أن فلانة زوجة فلان فالزوجية هي 
الأصل حى يثبت المعترض خلاف ذلك ومن عرف أنه مالك لشيء فالأصل 
الثابت هو الملكية حى يثبت المعترض خلاف هذا وهكذا . 
۸ - اتساع القالب الذى صبت فيه النصوص الشرعية : 

لقد جاءت نصوص الإسلام بلسان عربي مبين وهو أفصح لسان وأقدر 
لسان على استيعاب جميع المعاني ‏ القريبة والبعيدة مع القابلية للتجديد gi‏ 
في غير تدهور ولا انسلاخ عن أصول اللغة . 

ولا ریب أن الأصول اللغوية آنفة الذكر (Y)‏ تفسح الفرصة أمام الفقيه 
لاستخراج العديد من الأحكام من النص الواحد ما أدى إلى تکوین ثروة فقهية 
هائلة لا مثيل لها في تاریخ البشرية والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصی بالنسبة 
للظاهر وتأويلاته المختلفة أو بالنسبة لغير المنظوم ودلالاته المختلفة . 
^£ - أمثلة على تاویلات النصوص الظاهرة المتعددة فى الفقه 
الاسلامى : 

اللفظ الظاهر لغة الواضح » وشرعاً هو الذي يغلب على الظن فهم معى 
منه من غير قطع )٢(‏ ۔ 

٠ من البحث‎ ١7 انظر بند‎ ١ 

٢ الغزالى نقله الآمدی - الاحكام وآصول الاحكام جزء‎ cu ل‎ ٢ 

ص ١58‏ طبعة صبیع بالازهر سنة ۱۳۸۷ھ ٠‏ 


۹۹ 


هي الي تقوم بتجهيز منزل الزوجية ومن أن المهر لا يدفع كاملا عند العقد 
ولا عند الدخول بل يدفع جزء منه معجلا والآخر يدفع عند أقرب الأجلين 
الموت أو الطلاق . وهذه العقود كلها صحيحة طبقاً لقاعدة أن الأصل ني 
العقود والشروط الإباحة لا الحظر إلا ما خالف النص . وهذه العقود صحيحة 
عند الأحناف على الرغم من eel‏ يأخذون بالقاعدة العكسية أي الأصل الحظر 
لا الإباحة إلا أنهم یصححون العقود والشروط المسكوت عنها بالعرف ) )١(‏ . 

ومن هذه الأنواع أیضاً بعض النظم الحديثة كنظام النيابة العامة باعتبارها 
السلطة الوحيدة الي تستطيع توجيه etel‏ إلى مرتكبي اللحرائم المختلفة فهذا 
النظام مستحدث ولكن فيه فوائد جمة إذ يجعل elc‏ الناس في أيدي رجال 
متخصصين فيمنع الظلم والعسف الذي قد يقع من رجال الشرطة وهم أصلا 
رجال تنفيذ . وہذا النظام أصل في النظم الإسلامية القديمة قريب منه إلى حد 
ما وهو ولاية الحسبة . 

ومن هذا Lal‏ ما استحدثته الحكومات الإسلامية في عصرنا الحالي من 
إلزام السلمین بتوثيق عقود الزواج أمام موظفين عموميين و إلا فلا تسمع 
الدعوی أمام القضاء بالنسبة للخصومات الي تنشأ عن العقود غير الرسمية 
والي تعتبر صحيحة ديانة ولكن لا تصح قضاء » وكان هذا التصرف من 
الأمور الطيبة بسبب ضياع الأمانة وشيوع التهرب من الزوجة والأولاد بعد 
الزواج فيعمد الزوج إلى إنكار العقد من أصله خصوصاً بعد وفاة الشهود 
أو بالتواطؤ معهم زوراً Tm‏ 

وهناك أنواع أخرى من المستحدثات قد بختلط فيها الحق بالباطل فيعمد 
الناس إلى التعود على الأخذ بها على زعم أمها صحيحة غير عابئين بما قد بختلط 
بها من باطل إما لأنهم يجهلونه أو لأنه يوجد من يصحح لهم هذا الباطل ۔ 


- ۸۸ ص‎ ٥ انظر حاشية ابن عابدين جزء‎ ١ 


3 


ومن ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : ( في أربعين شاه شاه ) فقد 
أول الأحناف النص بأن مقدار الشاه يقوم مقام الشاه أي يجوز أن يزكي بالشاه 
أو بمقدارها لأن القصود هو دفع حاجة الفقراء وسد خلاتهم ودفع القيمة یحقق 
هذا القصد . ورفض الآمدي هذا التأويل على أساس أن استنباط العلة من الحکم 
إذا كانت موجبة لرفعه كانت باطلة لأنه يرى أن علة دفع حاجات الفقراء 
مستنبطة من الحكم وهو وجوب الشاه وأن هذه العلة تؤدي إلى عدم وجوب 
الشاه وإنا إلى جوازها فقط لأنه يحوز دفع قيمتها بدلا منها وبذلك تكون العلة 
المستنبطة من الحكم قد رفعت الحكم نفسه في رأيه وبالتالي تعتبر العلة باطلة 
ولا يعتد بها ويكون تأويل الأحناف غير صحيح عند الآمدي )١(‏ ۔ 

ومن هذا أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 

. )9( € aS Cd, الصّد قات لالفقتراء‎ G5] » 

فقد ذهب عمر وحذيفة وابن عباس والأحناف والحنابلة (۴) إلى أنه يجوز 
الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية ویجوز أن يعطيها لشخص 
واحد . 

وقال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى . 

وقال عكرمة والشافعي يجب تقسيم زكاة کل صنف من ماله على الموجود 
من الأصناف المبینة في الآية وني رواية عن الإمام أحمد أنه يرى هذا الرأي 
أيضاً ۔ 

واحتج الآمدي )٤(‏ لصحة هذا الرأي الثاني ob‏ الإضافة بلام التمليك 
والعطف بواو التشريك في قوله 

٠ ۲۰۱ الرجع السابق للآمدى ص‎ - ١ 

)٠٦( التوبة الآية‎ LY 

٠ ص 008 نفس الطبعة آنفة الذكر‎ Y المغنى لابن قدامة جزء‎ _ ٣ 

٠ 7١١ ص‎ Y الاحكام للآمدى جزء‎ - ٤ 


AJ‏ قيام الأنموذج العملي الرائع للكتاب والسنة في عهد النبوة والحلافة 
الراشدة فليس الإسلام مجرد مباديٴ نظرية رائعة فحسب بل ان هذه المبادي* 
قد طبقت جميعها تطبیقاً عملياً زهاء ثلائة وخمسین Ce‏ : مدة النبوة واخلافة 
لرائدة وقامت في هذا المهد أعظم وأرقى do‏ عرفتھا البشرية وصاغت 
من القرآن والسنة حياة إسلامية ستظل آبد الدهر النبراس والنهاج القویم 
للمجددين على مر العصور وللبشرية جمعاء . 

_ثالثاً : استمرار التطبيق الإسلامي للكتاب والسنة قروناً عديدة فقد ظلت 
الدولة الإسلامية قوية تطبق الإسلام قروناً عديدة في الدولة الأموية والدولة 
العباسية والدولة الأموية في الأندلس ودولة أبطال الإسلام في مصر والشام 
( صلاح الدين الآيوي وقطز ) والدولة العثمانية . حقاً ان درجة التطبيق 
انخفضت عما كانت عليه في عهد اللحلافة الراشدة إلا أن التطبيق ظل قروناً 
عديدة محتفظا بالكثير من أسس النهضة الإسلامية c‏ وهذا التطبيق الطويل 
المستمر هو المرجع العملي الثاني للمجددين . 


رابع : الإنسجام والتناسق بين الإسلام والفطرة البشرية فقد أنزل الله 
تعالی الإسلام منسجماً مع الفطرة الي فطر الله تعالى عليها الناس ۔ 

ومن أجل ذلك نجد أن الإسلام له جاذبية طاغية غلابة في نفوس البشر 
ومن أصعب الأمور اقتلاعه من نفس إنسان والدليل على ذلك ما أصاب المبشرين 
ثم الشيوعبين منخيبة أمل على الرغم من eel‏ كانوا یتعاملون مع مسلمين متأخ رين 
أصابهم الوهن وابتعدوا كثيراً عن أسس الإسلام . حقاً eel‏ استطاعوا أن 
يجندوا بعض ا مسلمين المرتدين ولكن الكثرة الغالبة رفضتهم على الرغم من كل الأموال 
والحهود الي بذلوها حى اضطر الشيوعيون أخيراً إلى استخدام القوة المسلحة 

۹٢ 





فهذا الخبر سبق OUI‏ نقصان دينهن لا لبيان أكثر الحیض وأقل الطهر 
ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر ا حیض خمسة عشر يوماً وأقل الطهر كذلك 
لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن فهذه دلالة تستفاد من هذا 
الكلام ردي غير مقصودة من المتكلم )١(‏ ۔ 

ومن ذلك Lal‏ قوله تعالى : 

دو rs‏ وفصاله ثلا ثون NUT‏ 

وقولہ تعالى : 

« وفصاله في oue‏ € )0 

فهذا يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصوداً 
من اللفظ . 

ومن ذلك Lad‏ أن أداة الشرط قد تفید شر طا حقیقیاً وقد تفید شر طا شكلاً 
بناء على أن المنطوق إذ خرج خرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له ومن 
ذلك قوله تعالى : 

DS *o t Cu ur ^‏ روان الصّلاق إن" Ais‏ 
أن" يفتكم اتذین کترُوا . .»2 (4). 

op‏ هذا الشرط خرج رج الغالب حال نزول الآية )٥(‏ وبالتالی فإن 
الشرط هنا شكلي وليس يلازم وقد سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك ظا منه أنه لا حل لقصر الصلاة وقد امن الناس فقال صلی 

° ۲٣۰۹ ص‎ Y الاحكام للآمدى جزء‎ ١ 

٠ )٠١( الاحقاف آية‎ ۲ 

(M) لقمان آية‎ - ٣ 


(V) آية‎ stall _ ٤ 
٠ ے لان الآية نزلت وكانت غالب أسفارهم مخوفة‎ ٥ 


مخالفتھا D]‏ بسبب تحریفھا فلم ez‏ أمام الناس إلا الإسلام فهو الدين 
الوحيد الذى يستطيع أن يرفعم عن كاهل البشرية البؤس والشقاء والعذاب . 
© فاللحلاصة إذن أن الفطرة البشرية والسئن الكونية وتاريخ الإنسانية مسا 
حواه من نماذج حية للإسلام وأنين الأمم المطحونة بالحضارة المادية كل ذلك 
jue‏ العالم بأسره لا ملجأ له إلا إلى الكتاب الأعظم المحفوظ والسنة المطهرة 
المصونة وورثة رسول الله صلی الله عليه وسلم الذين يبعثهم الله على رس كل 
مائة سنة لكي جددوا للناس هذه الشريعة السرمدية على النحو الذي بسطناہ 
آنفاً . 


AE 


OY‏ - حالة الفسخ هى الحالة الوحيدة التى يكون فيها التعارض 
بين النصوص حقيقيا : 

إذا كان النصان الصحيحان في قوة واحدة فإن التعارض لا بد كا قلنا - 
أن يكون وهمياً إلا في حالة وحيدة فذة وهي حالة النسخ أي أن أحد النصين 
قد نسخ E‏ . ويعرف هذا عن طريق النظر في تاريخ صدورهما عن الشارع 
فاللاحق ينسخ السابق ويعلم هذا من الرجوع إلى أسباب نزول الآبات وورود 
الأحاديث ۔ 

والنسخ في اللغة العربية معناه الإزالة )١(‏ أو الإعدام . والنسخ عند الأصوليين 
هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه يدل على إبطاله صراحة 
أو E‏ [بطالاكاياً أو إبطالا جز نا لمصلحة اقتضته )٢(‏ . 


والنسخ يستحيل تصوره في العقيدة ولذلك كان التوحيد ا حالص هو عين 
ما جاء به جميع اارساین دون آدنی اختلاف بينهم . 


وإما النسخ يكون في المعاملات الي تنغير بتغير الأحوال فقد بشرع حكم 
لتحقيق مصلحة اقتضتھا أسباب معينة فإذا زالت هذه الأسباب فلا مصلحة 
تي بقاء الحكم کا روي عنه صل اللله عليه وسلم : فعن سلمة بن الأكوع 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثة 
d»‏ بيته شی ء فلماكان العام المقبل قيل يا رسول الله نفعل کا فعلنا في العام الماضي 
قال : كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن 
تعينوا فيها ) . ه رواه البخاري ومسلم t‏ 


1 مختار الصحاح (نسخ) ويطلق أيضا على نقل الشىء وتحويله من 
حالة ull‏ حالة مع یقائد فى tud‏ ومن هدا المعتى. Ab quii‏ 
تعالی : ( انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) الجاثیة آية (۲۹) ٠‏ 

٢‏ - انظر أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص Yo‏ الاحكام 
للآأمدى جزء Y‏ ص 776 وما بعدها ٠‏ 


وهذا المثال يبين لتا القيمة العملية للنسخ في عهد النبوة وحكمة الله البالغة 
من هذا النسخ الذي انتهى إلى الأبد بوفاة حاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم . 

وقد يكون النسخ ضمنياً وذلك بألا ينص الشارع صراحة على Jis]‏ 
التشريع السابق ولكن یشرع حكماً لاحقاً يعارض حكمه السابق ولا يمكن 
التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما فیعتبر اللاحق ناسخاً للسابق ضمتاً . 

ومثال هذا النسخ الضمني قوله تعالى : 

« كنب S‏ إذا حضر أحد كم المت إن" ترك Gu‏ 
الوصية لإلوالد بن والأقتربين بالمعروف» )9( 

ثم بعد ذلك نزل dw dj‏ : 

(0€ o9 حا‎ o ceu الله" ني أؤلاد كلم‎ RA 

إلى آخر آية التوريث فالاية الأولى دلت على أن مالاك ا ال ]15 حضرته الوفاة 
عليه أن يوصي لوالديه وأقاربه من تركته بالمعروف ء وهذا يتعارض مع الآية 
اللاحقة الي أمرت بتقسيم ترکة كل d es‏ بين ورثته طبقاً ما بينته الآية ولذا 
قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بعد نزول آیة التوريث : ( ان الله أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) . 

وهذا النسخ حكمته واضحة فهو من باب التدرج في التشريع لأن الله تعالى 
أراد أن age‏ للمسلمين الأوائل طريقة التوريث المحددة الي جاءت في آية 
التوريث . 

وهذا على رأي الحمهور لأن قلة من الفقهاء ذهبوا إلى أن الآية الأولى 
محكمة ولم تنسخ ولكن هذا الرأي ضعيف والحق هو رأي الحمھور وني هذا 
يقول الإمام الشافعي ما خلاصته : 
QU) ir D‏ 

(9) ب النساء آية‎ Y 


Vv 


كانت متحدة ني العلة مع ا حالات المنصوص عليها وهذا هو القياس الذي فتح 
مجالا بل جالات هائلة للفقه الإسلامي وم بقتصر الأمر على القياس فالاستحسان 
يفتح مجالات أخرى للفقه الإسلامي تجعلہ دائم التجدد قادر؟ على سرعة الخركة 
کل حکمة شرعية أيضاً أي لحكمة تحقق مقاصد الشارع من حفظ مصالح 
مع الزمن V‏ يلاثم حاجات الناس المتجددة وبا لا پتعارض مع مقاصد الشريعة 
ونصوصها لأن هذا التحرك منضبط Vis‏ بالمقاصد والنصوص فهو لا £A‏ 
عنها أبدا . 


Gl,‏ بعد هذا كله المصلحة المرسلة فتفتح للفقيه GUT‏ جديدة في حالة عدم 
وجود النص وبذلك يستطيع الفقيه أن يتحرك دابا مع حركة الزمن d,‏ نطاق 
الشريعة OS‏ المصلحة المرسلة کا علمنا هي المصلحة الي لا يوجد نص يقررها 
أو يلغيها فتبقى على الأصل العام وهو الإباحة بالنسبة للعادات والمعاملات . 

ويفتح العرف أيضاً للفقهاء GUT‏ جديدة أمامهم وقد رأينا أن العرف عند 
الأحناف قد يودي إلى رفع علة حكم النهي ني بعض الأحيان فینقلب الحكم 
صحيحاً بالعرف وذلك کا في حديث النهي عن بيع وشرط الذي رواه أبو حنيفة 
عن عمرو بن شعيب عن d‏ عن جده وهو حديث وإن كان ضعيفاً عند غير 
الأحناف إلا أنه صحيح عندهم وقد عللوا النهي عن الشرط بالإفضاء إلى 
التراع فإذا تعارف الناس على شر ط غير خالف للكتاب أو السئة فإن هذا التعارف 


۹۸ 


« وإذ أختذ الله" Lon do‏ لما آیتکم من' كعاب وحكلمة 
نم جاء كلم رسُول” aua,‏ معكلم لَتْؤْمش به ^B ux,‏ 
قال elt‏ وأحذكم على ذ oe S‏ ي قاثو ا أقررنا قال فأشهداوا 
v Sao Gf,‏ من الشاهدين 90€( 

ومعنی هذه الآية الكريمة کا فسرها علي بن gl‏ طالب رضي اللہ عنه 
أنه ما بعث الله نبيآ من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لن بعث الله حمداً وهو 
حي ليؤمئن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ المبثاق على أمته لن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه(9؟) . 

وعن جابر قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ( . ۔ وإنه لو کان مومى 
حا بين أظهركم ما حل له إلا أن (oss‏ (۳) وني بعض الأحاديث الأخری 
( لو کان موسی وعیسی oL‏ لما وسعهما إلا اتباعي) ٠ )٤(‏ 


M dw JU, 

«وآن" احكثم G s‏ أتزل الله ولا exor e AS‏ 
DESI "ol‏ عن يعض ما آثرل "n‏ إتيلك (ox‏ . 

H dw JU, 


« اللرين يعون D‏ التي VA‏ الذري یَجدٴوت“ مکنٹربا 
عند مم في التوراق والإنجيل )(٠‏ . 


(^) آل عمران آية‎ - ١ 

۰ ۲۷۸ ص‎ Y ب تفسیر ابن كثير جزء‎ ٢ 

ˆ ۲۷۸ ص‎ Y رواه الحافظ أبى يعلى  انظر تفسير ابن كثير جزء‎ _ Y 
٠ ۲۷۸ ص‎ Y المرجع السابق لابن كثير جڑء‎ - ٤ 

(i3) ài الائدة‎ © 

)۱٥۷( zi الاعراف‎ ے٦‎ 


ويرى الآمدي أن Ball‏ الظاهر شرعاً هو ما دل على معنى بالوضع الأصلي 
أو العرفی ويحتمل غيره احتمالا مرجوحاً )١(‏ ۔ 

ومن أمثلة الظاهر وتأويلاته قوله صل الله عليه وسلم لغیلان وقد أسلم 
على عشر نسوة ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) وقوله لفيروز الديلمي وقد 
أسلم على أختين ( أمسك ee‏ شئت وفارق الأخرى ) . 

وقد تأوله أصحاب (۲) ul‏ حنيفة بثلاث تأويلات . 
e‏ الأول : آنہم قالوا يحتمل أنه أراد بالإمساك ابتداء النکاح ويكون معنى 
قوله ( امسك أربعا ) أي أنكح منهن أربعا وأراد بقوله ( وفارق سائرهن ) 
أي لا تتكحهن . 
e‏ الثاني : قالوا : يحتمل أن النکاح في الصورتين كان واقعاً ني ابتداء الإسلام 
قبل حصر عدد النسوة في أربع es:‏ نکاح o M‏ فكان ذلك Wo‏ على 
وجه الصحة » والباطل من أنکحة الكفار ليس إلا ماکان حالف للا ورد به الشرع 
حال وقوعها . 
© اثالث : gus‏ أنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء . 

ورأى الآمدي أن هذه التأويلات بعيدة (”) وأن القصود من النص هو 
أن بختار أربعا ویفارق UE‏ و بهذا قال الحسن ومالك والليث و الأوزاعي 
والثوري والشافعي والحنايلة (f)‏ . 


۶ ۱۹۸ ص‎ Y المرجع السابق للآمدى جزء‎ ١ 

۴ - التاویل هى حمل hill‏ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله 
له بدليل يقصده ٠‏ ( انظر الاحكام للآمدى جزء Y‏ ص ٠ (M‏ 

* ٠٠٢ المرجع السابق للآمدى ص‎ - ٣ 

٠ سے المغنى لابن قدامة جزء ۷ ص ۸۱ طبعة مطبعة الامام بمصر‎ ٤ 


Me 


ds‏ خارج نطاق النسخ ob‏ من واجب الفقيه أن يبحث في النصوص 
ذات التعارض الشكلي أو الوهمي ليجمع ويوفق بينها لأن الشارع لا يناقض 
نفسه أبداً ومن طرق CH‏ والتوفيق اعتباراً أحد النصين مخصصاً لعموم 
الآحر أو مقیداً لاطلاقه فيعمل بالخاص في موضعه وبالعام فيما عداه ويعمل 
بالمقید في موضعه وبالمطلق فيما عداه . 

ومن طرق الجمع والتوفيق بين النصوص أيضاً تأويل أحد النصين 
أي صرفه عن ظاهره . 

والأمثاة على ال لحمع والتوفيق بين النصوص كثيرة . 

فمن ذلك قوله تعالى : 

« والسا رق" والسّار ق فاقاطعوا أيد QUIS Gen e Caes‏ 

وقوله صلل الله عليه وسلم ( تقطع يد السارق d‏ ربع دينار فصاعدا )(۲) . 
فالآية الأولى ule‏ وخصصت بالحديث الصحيح فلا تعارض بین 

وهذا اتباعاً للصحابة عليهم رضوان الله في جواز تخصص عموم القرآن 
بخبر الواحد الصحيح کا ني المثال السابق وغيره وهذا هو أيضاً مذهب 
EMI‏ الأربعة .. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : 

. 60 تكم تا وراء ذلكثم‎ pl 

٠ )۳۸( امائدة آية‎ - ١ 


۲ - البخاری ومسلم ٠‏ 
٣‏ ى النساء آية (fi)‏ 


1۴ 


« الفلقتراء والمساكين والعاملين علَيها » . . الخ . 

gae‏ الأولى أن يكون الاستحقاق بصفة التشريك أي وجوب تقسيم 
الركاة على جميع الأصناف بالسوية . 

ويرد ابن قدامة من ا نابلة على أن التأويل ull ob‏ صل الله عليه وسلم 
قال لمعاذ ( اعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنیالہم فترد على فقرالہم ) 
فأخبر بأنه مأمور برد جماتھا في الفقراء وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم 
ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ان سوى الفقراء وهم المؤلفة : الأقرع - 
ابن حابس وعيينه بن حصن وعلقمة بن علاء وزيد ا حیل قسم فيهم الذهبية 
الي بعث بها إليه je‏ من اليمن V],‏ يؤخذ من أهل اليمن الصدقة ثم etl‏ مال 
آخر فجعله في صنف آخر لقوله لقبیصہ بن المخارق حين تحمل حمالة فأتى 
uli‏ صل الله غليه وسلم يسأله فقال : ( أقم يا قبیصة حى تأتينا صدقة فتأمر 
لك ) (1) . 

وهذا المثال الأخير يستفاد منه حكم هام وهو أن التأويل Gb‏ للأصول 
اللغوية وإن كان أصلا إلا أن المنقول يقدم على هذا التأويل أي إذا ورد نص 
à‏ الكتاب والسنة بخالف هذا التأويل فالأولى £v‏ النص ولذلك فإن رأي 
الحنابلة هنا أولى من رأي الآمدي ومن معه والله تعالى أعلم بالصواب . 
٥‏ ۔ أمثلة على دلالات غير المنظوم المخطفة : 

غير المنظوم هو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه وقد تكون الدلالة 
مقصودة للمتكلم وقد تكون غير مقصودة . 

ومن أمثلته d‏ صل الله عليه وسلم ( النساء ناقصات عقل ودين ) فقيل له 
يا رسول الله ما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها 
لا تصلي ولا ثصوم ) . 


٦مہ‏ تقلا عن ابن قدامة ۔۔ المغنى جزء Y‏ ص 508 994 


e 


في الدنيا قبل الآخرة إن کانوا كافرين ولعلهم بعد ذلك يستيقظون ويرجعون 
عن كفرهم . 

هذا والقرآن يفسر بعضه بعضاً و لذلك فإنه ما يؤكد هذا التأويل قوله تعا ی : 

:وما آصاتکم ين" RARIUS C Lab‏ ويعفو 
عن aS‏ ؛(١)‏ ۔ 
۷ ۔ الترجيح بين النصوص المختلفة فى القوة : 

ذكرنا أنه من المستحيل شرعاً وعقلا أن يوجد تعارض بين نصین قطعیین 
إلا في حالة النسخ فیستحیل وجود تعارض حقيقي بین آیتین وبين آية وحديث 
متواتر أو بین حدیثین متواترين والتعارض الذي قد یوجد E]‏ هو وهمي وشكلي 
ويرقع عن طريق eL‏ والتوفيق . 

ولكن إذا اختلفت النصوص ني القوة فإن الفقيه يلجأ إلى عملية ال جيح 
ما عن طريق السند وإما عن طريق الدلالة . فعن طريق السند يرجح &Y‏ 
والحديث التواتر على حديث الآحاد . وعن طریق الدلالة يرجح المدلول 
عليه بعبارة النص على المدلول عليه بإشارة النص ویرجح الفسر على النص 
وهكذا . 

ويلاحظ هنا أنه في حالة اتر جیح عن طريق السند فإنه وإن کان لا يستحيل 
شرعآ وعقلا أن يوجد تعارض بین نص قطعي (آية أو حديث متواتر ) وبين 
حدیث آحاد صحیح لأن حديث الآحاد الصحيح ليس بقطعي وإنما هو راجح 
الظن ومع ذلك فإنه لا يوجد تعارض عملا بين أحاديث الاحاد الصحيحة 
وبين النصوص القطعية لآنه يمكن دائماً الجمع والتوفيق بين الصنفين . 


سر یو و سیت سا oll‏ 
قوله تعا یل : 

« ولا 755 AC 1S‏ على البغاء إن" آردان (Eae‏ () . 

فهذا الشرط على الصحیح خرج أيضاً خرج الغالب فلا مفهوم له أي أنه 
لا جوز La‏ تحریض الفتاة على البغاء حتى لو أرادته ولم ترد التحصن ۔ 
١‏ ۔ التعارض بين بعض النصوص ظاهرى وغير حقيقى : 

من المسلم به شرعاً أن النصوص الي يستقي منھا الفقيه الأحكام الشرعية 
لا تناقض بينها على الإطلاق ويستحيل أن يوجد تعارض بينها وأما ما يبدو 
لأول وهلة أنه تعارض فهو إن دل على شيء V]‏ يدل على عمق هذه النصوص 
فالتعارض هنا ظاهري بحت يسبب عمق المعاني الي تحتويها هذه النصوص € 
والتعارض مستحيل لأن الشارع الحكيم لا يصدر عنه أبداً دليل يقتضي حكماً 
في واقعة ثم يصدر عنه سبحانه دليل آخر يقتضي في نفس الواقعة حكماً خلافه 
في الوقت الواحد . 
۲ - التعارض الشکلی أو الوهمى الذى يحتاج الى تقسير 
النصوص : 

يتحقق هذا التعارض الوهمي إذا كان بين دليلين شرعيين في قوة واحدة 
کان يكون بين آبتين أو حديثين متواترين أو بين آية وحديث متواتر أو بين 
حديثين صحيحين مشهورين أو بين حدیثین صحيحين من أحاديث الآحاد . 

فالتعارض هنا لا بد أن يكون وهمياً طالما أن النصين لم ينسخ أحد 
الآحر . 

۰ رواه مسلم‎ - V 

- ٣٣ النور آية‎ lY 


vt 


وقد ذكر البعض هنا أنه يوجد تعارض بین دلالة عبارة نص آية البقرة 
ودلالة إشارة نص AT‏ النساء فتقدم دلالة العبارة على دلالة الإشارة لأن دلالة 
العبارة هي الأقوى طبقاً للقواعد الأصولية اللغوية . ودلالة العبارة هنا تفيد 
وجوب القصاص من القاتل ودلالة إشارة نص النساء تفيد أن القاتل العامد 
لا يقتص منه لن ني اقتصارها على أن جزاءہ جهم إشارة إلى هذا إذ يلزم من 
هذا الاقتصار في مقام البیان أنه لا تجب عليه عةوبة أخرى فترجح مفهوم 
العبارة على مفهوم الإشارة ویجب القصاص (V)‏ ومعى هذا أن مفهوم عبارة 
النص الأول نفي عن النص الثاني أنه يشير إلى مفهوم الإشارة آنف الذکر 
فلا تعارض بين قصد الشارع في الایتین . 

ومن هذا أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : ( أقل ال حیض ثلاثة أيام وأكثره 
عشرة ) مع قوله صلى الله عليه وسلم فی تعليل نقصان الدين في النساء ( تقعد 
إحداهن شطر عمرها لا تصلي ) فإن الحديث الأول يدل بعبارته على أن أكثر 
مدة الحيض عشرة أيام و الحديث الثاني يدل بإشارته على أن أكثر مدة الحيض 
خمسة عشر یوما )٢(‏ . 

ومثال التعارض بين النص والمفسر d‏ صلی الله عليه وسلم ( المستحاضة 
تتوضاً لكل صلاة ) مع قوله ( المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ) فالقول 
الأول نص نی ote]‏ الوضوء لكل صلاة لأنه يفهم من لفظه ومقصود من 
سياقه . والثاني مفسر لا يحتمل تأويلا لأن النص يحتمل إيجاب الوضوء لكل 
صلاة ولو فی وقت واحد أو لوقت كل صلاة ولو أدى ني الوقت عدة صلوات 
Qu,‏ قطع هذا الاحتمال (f)‏ . 

-OW* للشيخ عبد الوهاب خلاف ص‎ Gill انظر اصول‎ ١ 


؟ ‏ انظر أصول الفقه للشيخ خلاف ص ۱۷۰ ٠‏ 
٣‏ - المرجع السابق للشيخ خلاف ص ۱۹۰ ٠‏ 


فكان النهي بسبب وفود من السلمین وفدوا على المدينة في أيام عيد 
الأضحى فنهاهم عن الادخار ني هذا العام بالذات حى تجد وفود المسلمين 
توسعة ورزقا ء والنسخ قد يكون صرعاً وقد يكون ضمنياً . 

فالنسخ الصريح كما ني قوله تعالى : 

« يا Gl‏ التي حترّض المومنين على OG‏ إن يكثن' مِٹکم 
عشرون صابرون يليوا ما تبن وإن" یکن" مِٹکم Ue De‏ 
ut‏ من velis ox‏ قم لا oy‏ . الآن ^ai cbe‏ 
کم وعلم أن” فيكم opo‏ بتكن سكم Le Dis uo "Gu‏ 
مائتیْنِوإن يكن منكم ألف یغلبوا ألفين O3 po‏ الله "t y‏ مع الصّابيرين » 49 

فهذا النسخ الوارد فی الآيتين الکریمتین أراد الله تعالى أن يعطي المؤمنين 
الأوائل أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم درساً بليغاً في أهمية ابھاد 
في سبيل اللہ مع تبيان سماحة الشريعة الحاتمة في نفس الوقت ففرض عليهم 
في بداية الأمر ألا يفر المسلم الواحد من عشرة أي أن المسلم عليه أن يقاتل 
وحده عشرة من الكفار ثم بعد ذلك خفف الله عنهم وجعل لهم ألا يفر المسلم 
من اثنین . 

d,‏ هذا النسخ حكمة بالغة فهو تدريب عملي على خطورة الفرار من 
الزحف لأن الإنسان حینما يؤمر بألا يفر من اثنين وهو يعرف أن هذا حكم 
مخفف لأنه كان من قبل مأمرراً بألا يفر من عشرة فإنه سيرى في الا کتفاء 
بقتال اثنين مقابل واحد هو الحد الأدنى وسيتنافس المسلمون في الوصول إلى 
ما هو أكثر من ذلك لأن الآية أطلقت على هذا الحد الأدنى حد الضعف قال 
تعالى : 

کہ الله أن" فيكم o‏ » 


اہی 


الفصل الثانى 
Gi)‏ الفقه الاسلامى من ناحية الموضوع ) 

۹ سے تمهيد : الآفاق من حيث الموضوع تشمل المجتمسع 
الانسانى بشتى أنشطته : 

ما كان الفقه الإسلامي يستقى من الشريعة الإسلامية أي من الكتاب 
والسنة ولا كانت الشريعة الإسلامية إا هي شريعة كل العصور فهي 
الشريعة السرمدية إلى يوم القيامة وهي الشريعة الوحيدة الصا حة للتطبيق 
في كل مكان وزمان(١)‏ . فإنه من أجل ذلك كله لابد أن يكون الفقه 
الإسلامى شاملا لكل شأن من شئون الدنيا فهو لا يكرك صغيرة ولا كبيرة 
من أنشطة الإنسان المختلفة إلا وله شأن فيها وله حكم فيها قآفاق الفقه 
الإسلامي من حيث الموضوع تشمل كل اححياة الدنيا إلى يوم القيامة . . ومن 
ثم فإنه لا يحوز شرعاً إبعاد الفقه الإسلامي عن أي نازلة تنزل بالناس ولو حدث 
مثل هذا فهو یعتبر خروجاً سافراً على شريعة الله الحائمة الي جاءت لتحکم 
حياة الناس في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة . 

هذا ولقد جاءت الآيات صريحة ني هذا المعنى العظيم . ونكررها 
لأهميتها القصوى : 

قال تعالى : 

« وإذا جاعم IE MP‏ احرف أذاعلوا به ولو ردو 
إلى الرّسُول وإلى أولي ue LO‏ لعلمه” الذين "BRA‏ 
منهم * 0( 


(^Y) Ui النساء‎ — Y ٠ انظر البنود السابقة فى هذا الموضوع‎ ١ 


۱1۹4 


( ان الله تعالى أترل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون 
الوصية باقية مع المواريث واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية وقد 
طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم V)‏ وصية لوارث ) وهذا الحبر وإن کان أحاديا لا يقوى على نسخ 
الآية فإنه لا يضعف من بیانہا وترجيح احتمال النسخ على احتمال عدمه فيها )١(‏ 

هذا والنسخ قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً فالكلي هو أن يبطل الشارع 
حكماً شرعه من قبل إبطالاكلياً بالنسبة إلى جميع المكلفين وذلك كقوله تعالى : 

« قول وجلهك شطر FUTT Ree‏ 

فهذه الآية نسخت ما وجب من قبل بالسنة من استقبال بيت المقدس 
وذلك على رأي من لا يمنع نسخ السنة بالقرآن . 

ويكون النسخ Ue‏ إذا ألغی الحكم بالنسبة لبعض الأفراد أو بعض 
الحالات ومثاله قوله تعالى : 

GI aC, لا بتكي إل زاین“ أ مرک‎ ue 
TOIT إلا" زان أو‎ 

ثم dd‏ تعالی : 

(yg SIC من عببادككم و‎ ial منکم‎ 1 poa 

فالابة الأولى خبر بمعنى النهي بدليل قراءة ( لا ینکح ) با لحزم فالقراءات 

والاية الثانية نسخت النهي بالنسبة المشركة من أهل الكتاب (ه) . 

١‏ - نقلا عن كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشیخ محمدعبدالعظيم 

الزرقانى Y c‏ ص 1١64‏ - 
۴ البقرة آية ٣ (os)‏ - النور آية (Y)‏ 4 — النور آية (YY)‏ 


٥‏ - انظر مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانی Y oe‏ ص ۱٦١‏ ء 
٣۳‏ الطبعة السابق ذكرها ٠‏ 


۰4 


من" أعمالكم Vos‏ إن" الله E‏ رحيم ہ انا o Aug‏ الذين 
iar‏ باقر وَرَسُولہ م تم Late La‏ بأموالهم e‏ 
في سیل اله ul‏ هم الصادقون )١(٠‏ . 

فالذي يرتاب ي أحكام الله لم يدخل الإبمان تي «B‏ بعدولا حى JU‏ 
حبة اللحردل الي یخرج الموحدون بها من النار يوم القيامة OS‏ الآية 
جاءت صريحة في عدم دخول الإيان في القلب . . وهذا هو كفر الريبة أدنى 
درجات الكفر : 

: dw do, 

"fs. أعنناتهئم‎ "pol لهم‎ Cxa كتتررا‎ uasa 
Q0 بام کرھوا ما آئرل“ اھ فأحبط أعلماتهكم‎ 

فالذین يكرهون ما أنزل اللہ كفار بصريح الآية وأعمالهم جميعاً يلحقها 
الحبوط أي كل ما يقومون به من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها تعتبر 
لا قيمة U‏ وكأن لم تكن ( وهذا معنی الحبوط ) وذلك ما داموا يكرهون 
ما أنزله الله تعالى وهذا هو کفر الريبة ۔ 

وهناك أشد أنواع الكفر وهو الذي يقترن بالصد عن سبيل الله قال تعالى : 

« الثرين” كفروا وَصدوا ue‏ سبيل اله زداتاهم Wie‏ 


قوق ur‏ ما كانوا oy‏ 0( . 


قهذا هو كفر الصد أي الذي يقترن بمنع الناس عن شريعة الله أما باليد 
أو اللسان أو بہما معا . 


٦ے‏ الحبرات آية )£( و )۱١(‏ 
Y‏ سے محمد آية )^( و (۹) 
Y‏ — التحل آية (۸۸) 


لفن 


لم تنسخ شريعة اليهود الي نزلت على مومى عليه السلام قزعموا أنه لا يمكن 
حصول نسخ في التشريع السماوي ولا بين الشرائع السماوية بعضها وبعض . 
0 النسخ انتهى بوقاة خاتم المرسلين صلی الله عليه وسلم : 

ماکان النسخ الشرعي | هو رفع حكم شرعي ثابت من قبل فإن النسخ 
لا يكون إلا من الشارع ولذا فإن النسخ انتهى بانقطاع الوحي عن الأرض 
والوحي قد انقطع عن الأرض إلى يوم القيامة بوفاة go‏ المرسلين صلى الله 
عليه وسلم . 


۹ ۔ الشريعة الاسلامية نسخت جميع الشرائع السابقة : 

جاءت الشریعة الائحة ناسخة لکل ما سبقھا من الشرائع وهذا بطبيعة 
الخال فيما عدا العقيدة فالعقيدة هي التوحید الخالص الذي يستحيل الاختلاف 
عليه بين رسل اللہ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وهذا هو المقصود من 
قوله صلی الله عليه وسلم : 

( نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات دیننا واحد ) )١(‏ . 

فالدین الواحد هو التوحيد الخالص والأخوة لعلات أي لأمهات 
مختلفات كناية عن اختلاف الشرائع . 

وجاءت الشريعة الإسلامية لأهل الأرض جمیعاً إلى يوم القيامة فمن 
ثم جاءت ناسخة لجميع الشرائع السابقة . وذلك واضح من قولہ تعالى : 

« قئل' ينا أيه النتاس' اف رسول الله إلینکُم جتميعاً ء(١)‏ . 

: dw JU, 


٠ رواه البخارى‎ V 
)۱٥۸( الاعراف آية‎ - ۴ 


کی 


ويبين الله تعالى لرسوله صل الله عليه وسلم أنه لو ترك أي جزء يسير 
ما أرسل به فهو كأنه لم يبلغ Gs‏ على الاطلاق . 

قال تعالى : 

e‏ الول" بل ما أترل إلتبنك مين" ربك وإن' تي" 
C3 ds‏ بالات رسالته وا Leni‏ من التاس إن الله 
MONT EE‏ 

فالشریعة الإسلامية جاءت لتحكم کل حياة البشر ء والفقه الإسلامي 
ما هو إلا الأحكام المستخرجة من الشريعة الإسلاءية فهو إذن يشمل کل 
مواضيع الحياة من عبادات وعادات ومعاملات وتنظیمات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وأمنية ودولية . 


H تقسيم‎ e 
وستتكلم بإذن الله عن آفاق الفقه من ناحية العبادات ومن ناحية أمن‎ 
المجتمع الداخلي ومن ناحية النظام الاجتماعي ومن ناحية النظام الاقتصادي‎ 
ومن الناحية السياسية ومن ناحية النظام القضائي ومن ناحية النظام الإداري‎ 
ثم نبين كيف أن الفقه الإسلامي أبرز أثر الشريعة الشامل في إصلاح المجتمع‎ 

. n 
الأول»‎ aat" 
الفقه الاسلامى من ناحية العيادات)‎ Gl) 
: ثيات العيادات وعدم قابليتها للتطور‎ LM 
العبادات وهي الصلاة والزكاة والصیام والحج ثابتة لا تتغير بتغیر‎ 
. الزمان والمكان فهي لا تقبل بأية حالة من الأحوال الزيادة أو النقصان‎ 


0v الائدة آية‎ — ١ 


فأصحاب الشرائع السابقة مأمورون باتباع التي الأمي de eun‏ اللہ 
عليه وسلم وهذا الاتباع يقتضي شرعاً وعقلا مخالفة الشرائع السابقة في كل 
ما خالفت فيه الشريعة الإسلامية أي نسخ هذه الشرائع السابقة بالشريعة 
الإسلامية . 

هذا وقد بين القرآن الکریم بعض ما نسخ من هذه الشرائع السابقة 
في قوله تعالى : 
lo] ve‏ والأغلال التي كاتت eo‏ 9€( . 

فمما نسخته الشريعة الإسلامية السمحاء بعض المشقات الي كانت مكتوبة 
على أهل الكتاب بسبب عنادهم وعتوهم كوجوب قتل بعضهم بعضا إذا 
أردوا التوبة من الذنوب وعدم الاكتفاء بغسل النجاسات من الثوب بل 
موضع النجاسة يحرق وهكذا . فالشريعة الإسلامیة إذن نسخت الشرائع 
السابقة كلها ولا يحل لليهود ولا للنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 
البقاء على شرائعهم Vb‏ یتعین عليهم الدخول by‏ ني الإسلام فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

( والذي نفسي بيده لا يسمع ني أحد من هذه الأمة بودي أو نصراني 
ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب )٢( QUI‏ . 


: الجمع والتوفيق بين التصوص خارج نطاق النسخ‎ VY 
ذكرنا أن التعارض مستحيل شرعاً وعقلا بين آیتین أو بين حدیئین‎ 

صحيحين أو بين آية وحديث صحيح إلا في حالة النسخ لأن النسخ الشرعي 

مقتضاہ حصول التناقض بین حكمين لأن الحكم dil‏ ينسخ السابق في الزمن ۔ 
١‏ - الاعراف آية ads " )۱٥۷(‏ مسلم ٠‏ 


نی 


. )١( فيه أثناء السفر تكثيراً له بخلاف الفرض‎ ED 
: gall مثال من عمل الفقه فى‎ 7 

ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية مشهورة عنه إلى أن القارن بين 
الحج والعمرة لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد فيجزئه طواف واحد 
وسعي واحد لحجه وعمرته . 

وذهب الأحناف وأحمد في رواية ثانية إلى أنه ( لا بد للقارن من طوافين 
وسعيين واحتجوا بقوله تعالى : 

« وآتموا الحج EZ,‏ لله » )9( 

وتمامها أن Util, Gb‏ على الكمال ولم يفرق بين القارن وغيره واحتجوا 
Cad‏ بقوله صلى اللہ عليه وسلم ( من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان ) (۳). 

ورد الأولون على هذا الرأي Ob‏ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال : 
( من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد عنهما جميعاً ) )٤(‏ . 

وأما الآية فقد فسروها بأن الأفعال إذا وقعت غما فقد تما وأن الحديث 
الذي رواه الدارقطي فهو مروي من طرق ضعيفة في بعضها الحسن بن عمارة 
do‏ بعضها عمر بن يزيد وني بعضها حفص بن gl‏ داود وکاهم ضعفاء )٥(‏ . 


٠ ۸٤۰۸۵ ص‎ Y انظر المغنى لابن قدامة جزء‎ ١ 
)۱۹١( س البقرہ آية‎ ۲ 

+ رواه الدارقطنى‎ — Y 

٠ رواه الترمذى  وقال حديث حسن‎ - ٤ 

ه ‏ المغنى لابن قدامه جزء Y‏ ص ٠ ٦١۸‏ 


NN 


في نكاح النساء فهذا النص يتعارض ظاهرياً مع قوله صلى الله عليه وسلم : 
( لا تكح المرأة على عمتها ولا خالتها ) ولكن الصحابة عليهم رضوان الله 
جمعوا بين النصين فخصوا عموم الآية بالحديث الصحيح المذكور(ا) . 

وقال تعا ی : 

« ولا تنکحوا المشركات حى )(٥ wh‏ . 

: dw dj فيه تعارض ظاهري بينه وبين‎ Va, 

. 0 e as الکتاب‎ us) o والمحخصنات من‎ » 

والحقيقة لا تعارض V],‏ خصصت XT‏ البقرة بآية المائدة فخرج من 
منع نكاح المشركات الکتابیات من اليهود والنصارى أي اللابي عرقن بالعفّة . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

« وان" LS eras‏ يقُولُوا هذه oa‏ عند الله وإن' eai‏ 
SL‏ 1 هذه من" JS JD Dane‏ من عند الله (£)t‏ ۔ 

: dw dé, 

« ما أصابك من' CLR‏ مین الله وما أصابتك A‏ 
مین" تفسك () . 

فيوجد هنا تعارض وهمي بین النصين والحق أنه لا تعارض فالنص 
الأول يعني أن الخير والشر خلوقین بقدر الله تعالى ولذلك فهما منه سبحانه 
c dis,‏ والنص الثاني يبين أن الله تعالى يقدر امیر للبشر فضلا منه وإحساناً 
al,‏ يقدر الشر هم بذنوبہم ليطهرهم بالمصائب إن كانوا مؤمنين أو یعاقبھم 

* ٣٥١ ص‎ Y انظر الاحكام للآمدى جزء‎ - ١ 


)٥( المائدة آية‎ - Y )۲٢٢( gi البقرة‎ - Y 
)۷۹( النساء آیة‎ - ٥ (VÀ) النساء آية‎ - ٤ 


MM 


وجرائم القصاص والديات وهي ا رام الي يعاقب عليها بقصاص أو 
ديات مقدرة فليس لها حد أعلى أو أدنى ولولي الدم حق العفو عنها مطلقاً أو 


في مقابل مال . 

هذا ويرى بعض الفقهاء أن القصاص والديات تعتبر من ا حدود فيجعلون 
الحدود نوعين نوع العقوبة فيه حق لله تعالى ونوع العقوبة فيه حق للعبد وهي 
القصاص والديات . 


ويرى بعض الفقهاء الآخرون أن القصاص والديات هي من cA‏ 
ولا تدخل في جرائم الحدود )١(‏ ۔ 


وهذا الخلاف لا قيمة له لأنه لا يؤثر على حقيقة العقوبة في القصاص 
والديات فهي مقدرة من الشارع بغير حد أعلى أو أدنى وإن کان لولي الدم 
حق العفو عنها مطلقاً أو في مقابل مال . 


وأما جرائم التعزير فهي الحرائم الي ترك لولي الأمر تقديرها بحسب ما يرى 
به في عصره من دفع الفساد ومنع نع الشر عن الناس . 


وهذه ابرائم لا تدخل تحت حصر فقد سمت الشريعة یعة بعضها کجرائم 
الربا وخیانة الأمانة والرشوة والسب وتركت الشريعة لولي الأمر ا حریة في 
uad‏ على ما يستجد من جرا م التعزیر بحسب اختلاف الزمان والمكان فهي 
تشمل كل eu‏ م الي لم ex‏ الشارع حدا لها فيتولى ولي الأمر وضع العقوبة 
المناسبة لها بحسب الأحوال . 





١‏ - انظر كتاب القصاص والديات فى الفقه الاسلامی لاحمد الحصرى 
ص ۲٢۳۰۷٢۲‏ ء 
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ولكن التعارض يوجد عملا بين أحاديث الآحاد بعضها وبعض . و في 
حالة التعارض بين أحادیث الآحاد الصحيحة فإن الفقهاء لهم طرائق كثير 
في الترجيح بين هذه الأحاديث فكان الصحابة عليهم رضوان الله يقدمون 
رواية الصديق رضي الله عنه على رواية غيره )١(‏ . 

ومن ذلك أيضاً تقديم رواية الصحاني الأ كبر سنا على الصحان الأصغر سنا . 

ومن ذلك أن یکون أحد الرواة هو صاجب القصة ا مرویة کا روت ميمونة 
فقد قالت : ( تروجي رسول اللہ وحن حلالان ) فهذه الرواية تقدم على رواية 
ابن عباس لأن ميمونة هي صاحبة القصة فهي أعرف يحاها من ابن عباس (۲) . 

وهناك طرق متعددة للترجيح بين أحاديث الآحاد الصحيحة من حيث 
السند وأكتفي بہذا القدر هنا (f)‏ . 

AUT,‏ جیح من حيث الدلالة فمثال التعارض بين مفهوم العبارة ومفھوم 
الإشارة قوله تعالى : 

«. . کیب S‏ القصاص' في اتی » (4) . 

: قوله سبحانه‎ e 


ege:‏ ےس سا اع سے 


دومن UR d‏ نآ معدا فَجراؤو” t eer‏ )0( 
ويلاحظ هنا أن التعارض بين نصين قطعيين من حیث الورود ولكنهما 
ختلفان من حيث الدلالة فتقدم الدلالة الأقوى على الدلالة الأضعف . 


٠ ۲۷ انظر ارشاد الفحول للشوكانى ص‎ ١ 
۰ ٦٦٢ ص‎ Y انظر الاحكام لآدمى جڑء‎ - ٢ 
الى‎ ۲٥۹ ص‎ Y من أراد المزيد يرجع الى الاحكام للآمدى جزء‎ - Y 
٠ )۱۷۸( Si البقرة‎ ٤ 
* ۲۷۸ الى ص‎ ۲۷٢ ص 1555 وارشاد الفحول للشوكانى من ص‎ 
(AY) س النساء آية‎ 


Y 


89" مشال من حد الزنا : 

جاء حد الزنا في القرآن قاصراً على الحلد ء قال تعالى : 

.)1( ) مائة جئدة‎ CA احد‎ PAPE PET 

ولكن فقهاء الصحابة أثيتوا أن الزاني المحصن رجلا كان أم امرأة عليه 
الرجم وأن الحلد هو بالنسبة للزاني البكر أي الذي لم يسبق له الزواج . 

فعن ابن عباس قال ( قال عمر رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الله قد بعث محمداً صلی الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه 
الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول 
الله صلى dil‏ عليه وسلم و رجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وأن الرجم في 
كتاب اللہ حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البینة أو كان 
الحبل أو الاعتراف )٢(‏ . 

وهذه الآية القرآنية الواردة في شأن الرجم هي قوله تعالى : 

« الشتبخ والشتبخة إذا CS‏ فَرْجمُوهُما C‏ نكال مين الله والله 
TIE‏ 

وهذه AMI‏ نسخت تلاوتہا فقط ولم ينسخ حكمها کا جاء نی هذا الحديث 
الصحيح التفق عليه من الفاروق رضي اللہ عنه . 

هذا وقد أجمع العلماء على هذا الحكم ولم بخالف ني هذا إلا من لا يبه 
لرأیہم وهم الخوارج وقد ناقشوا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأفحمهم () 


٦ے‏ النور آية (Y)‏ 
Y‏ - رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائی ٠‏ 
۳ - انظر المغنى لابن alas‏ جزء ۹ ص ٠ ٥‏ 


لضن 


۸ - مدى أهمية هذا الفصل فى تحدید آفاق إبفقه الاسلامى : 

لقد تبين لنا من دراسة طبيعة النصوص الشرعية )١(‏ ومن دراسة الأصول 
الشرعية والأصول اللغوية ني هذا الباب مدى الحدود الي يستطيع أن يصل 
إليها الفقيه في عملية استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها أي عملية استخراج 
الفقه الإسلامي . 

ومن أجل ذلك فإني رأيت أنه لا بد من إلقاء الضوء بإيجاز على الأصول 
الشرعية والأصول اللغوية لتبیان GUT‏ الفقه الإسلامي من حيث المصدر ولكن 
ليس من اللازم تفصيل هذه الأصول لن هذا موضع دراسة أصول الفقه 
الإسلامي فنحن نكتفي بہذا الموجز في الأصول لتبيان آفاق الفقه من ناحية 
المصدر . 


٠ وما يعده من هذا البحث‎ (£V) انظر بند‎ - ١ 


۸ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب تقديمه وقال الأثرم : سمعت V‏ عبد الله 
يقول في حديث عبادة بن الصامت ( أي الذي أمر بالحلد مع الرجم ) كان هذا 
أول حد نزل وأن حديث ماعز جاء بعده إذ رجمه رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم وم يجلده وعمر رجم ولم جلد ولأنه حد فيه قتل فلم مجتمع معه جلد 
كالردة ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه فالحد )١( dal‏ . 

وظاهر هنا أن الحمهور لا بد له أن يقول بنسخ الحكم الوارد في حديث 
عبادة بن الصامت الصحيح ( المروي في مسلم ) والذي ذكر صراحة ا لد مائة 
مع الرجم في حق الثيب JUI‏ . 

ومن الأمثلة أيضاً على دور الفقه في الرنا الحلاف الفقهي فيمن أقيم عليه 
الحد بإقراره ثم رجع بعد صدور الحكم عليه أو أثناء التنفيذ فإن غالبية الفقهاء 
ذھیوا إلى أنه يتعين الكف عن تنفيذ الحكم عنه إذا رجع بعد أن صدر الحكم 
بناء على إقراره على نفسه وليس على شهادة الشهود . 

وہہذا قال عطاء ويحيى بن معمر والزهري وحماد ومالك والثوري 
والشافعي وإسحاق وأبو حنيقة والحناباة . 

ولكن سعید بن جبير d ul alo‏ ذكرا أن الحد يقام عليه ولا يترك 
بدلیل أن ماعزاً هرب من الرجم فلم يتركوه بل قتلوه ولکن يرد على هذا الدليل 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ما فعله الصحابة عندما هرب ماعز فقتلوه 
ثم ذكر ذلك لاني صلی الله عليه وسلم فقال ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله 
عليه ؟ ) . 

لذلك OB‏ المحكوم عليه بالرجم للزنا بناء على الإعتراف فقط لا AX‏ 
e‏ يحوز له الرجوع عن إقراره حى أثناء التنفیذ ۔ 


٠ ۷ انظر المغنى لابن قدامة جڑء ۹ ص‎ ١ 


wy 


ولنتمعن هنا قليلا في كلمي الأمن والحوف لنجد أنہما تشملان كل 
ما بخطر وما لا بخطر على البال من أحوال البشرية فالإنسان إما في أمن وإما 
في خوف وقال تعالى : 

« آتم' تر إلى EE ea AIR o‏ جا أثرل” إلبلكة 
وما أثرل مين' قبيك يُريدون أن يتتحاكمُوا إلى الطاغئوت 
وقد tas Tol Lud‏ بيه َیْرید' oO‏ أن' eui‏ ضلا" 
Tus‏ ٭ وإذا قيل” لهم تعالوًا إلى ما c5 o ap aai‏ 
المتافقين يصداون (X xo ae‏ . 

. والطاغوت هو كل شرع لیس من شرع اللہ 000 

: dw وقال‎ 

. Qc هم الکافرون‎ "aal الله"‎ f با‎ Soa D ومن"‎ « 

« ومن" تمٴ يتحكثم Gs‏ آنل الله" ad Ji‏ هم لفاون )5( . 

« ومن" تم' حلكم ما آثرل اله فأليك هم الفاسقون ؛(ہ) . 

وکل کافر فاسق وظلم ولكن لیس کل فاسق أو ظالم كافراً وواضح 
أن من لم يحكم با أنزل الله فهو كافر ظلم فاسق . 


: تعالی‎ dé, 
COL قل" لم" منوا ولكن قولوا‎ or قالت الأعلراب‎ « 


وتا s‏ الإعتانٴ في قلوبكم وإن' تنطيعنوا اله وَرَسُولہٴ لابلنئكم 
Y‏ - النساء آیة )25( 
۲ - أبن كثير فى تفسير هذه الاية الكريمة ٠‏ 
Y‏ — المائدة آية )££( 
٤‏ س المامدة آية )£2( ٥‏ - الائدة (£V) &i‏ 


Me 


عمر قد عرض بصاحبه فجلده الحد فكان عمر رضي الله عنه ale‏ الحد في 
التعريض . وقد اخذ الإمام أحمد بہذا الرأي ني رواية عنه وني رواية أخرى عنه 
أنه لا حد عليه وبهذا قال الشافعي والأحناف واستندوا إلى ما روي أن رجلا 
قال (uil‏ صلى الله عليه وسلم أن امرأني ولدت غلاماً أسود يعرض بنفيه عنه 
فلم يلزمه بذلك حد ولا غيره . ولكن هذا الاستدلال في رأبي غير منتج لأن 
هذا الذي جاء يسأل V]‏ جاء مستفسراً من النبي صلى اللہ عليه وسلم عن أمر هام 
بخصہ فلم يكن يقصد التعريض بامرأته فايس هذا من باب التعريض في شي ء 
ولذلك فإن رأي عمر رضي الله عنه هو الأصح لأنه لا يخالف هذا الحديث . 

ومن هذا أيضاً على سبيل المثال إذا قذف إنسان جماعة بكلمة واحدة فقد 
ذهب مالك وأبو حنیفة والشافعي إلى أن هذا القاذف a£‏ بحد واحد فقد ذهب 
الشافعي في رواية أخرى إلى أنه يحد لكل واحد من جماعة المقذوفين بحد كامل 
c o ea dels Jd‏ کیل JU‏ تدقف کات 

واحتج الأولون بأن الذین شهدو' على المغيرة قذفوا المرأة الي كانت مع 
المغيرة بن شعبة فلم يحدهم عمر إلا حداً واحداً . 

ويبدو لي أن الرأي الذي يقول بحد لكل مقذوف هو الأصح لأنه قذف 
الجميع فلا يهم أقذفهم بكلمة واحدة أم بكلمات متعددة فالعار قد لحقھم جميعاً 
بهذه الكلمة الواحدة تماما کا يلحقهم بكلمات متعددة فعلة الحکم قائمة والأحكام 
تدور مع عللها وجوداً ae‏ وأما الاحتجاج بما حدث بين عمر وشهود المغيرة 
فإن المرأة على ما يبدو غير معروقة فالعار لم يلحق امرأة بعينها . 


وبين القرآن الكريم أن الکفر بجزء صغير من الشريعة يساوي الكفر 


بكل الشريعة . 

قال تعالى : 

دوآن' احتكلم a‏ جا آثرل الله" ولا تتتبع rl y poat pal‏ رهم 
LI *ol‏ 


sy o‏ عن" عض ما آٹرل ua‏ قإن" یو 
Cy Gi‏ اللہ“ أن" "E pepe‏ ون ^ كثيراً من o^‏ 
التاس لفاسقون . أقحكلم الجاهلية يبون ga,‏ أحسن 
من الله حكلما FX‏ يُوقِٹون ؛() . 

وقال تعالى : 

« إن" اتذین ادوا على أدبارهم من" بعد ما تبین لهم 
ادى الشبلطان” سول لهم و آمل لهم ٠‏ ذلك eb‏ قالوا ou‏ 
كترهُوا ما آٹزل الله مسن د ميديم في xo‏ الأمر وال م 
إسرارهم ٠‏ فكتيلف إذا AXES‏ اللالكاٴ HAS‏ )09 وجُومیم 
وآدبارهم ٠‏ ذلك eb‏ اتبعوا ما أسخط الله وكرمُوا ررظواته” 
فأحبط X eost‏ . 

فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام وماتوا کفاراً ue‏ قالوا للذين كرهوا 
ما نزل الله أنهم سیطیعونہم في بعض الأمر أي سيخالفون اللہ فی بعض الأمر 
عن E‏ لله وأحكامه . 


(97) المائدة آية )£3( و‎ 1١ 


(Y9) محمد آية‎ — Y 


NY 


وسرق الغنيمة فإنه لا قطع عليه فإن لم يكن من or‏ وسرق منها قبل إخراج 
اٰحمس فإنه لا بقطع أيضاً عندهم لأنه له في الحمس حقاً مما يعتبر شبهة يدرأ بها 
الحد وإن أخرج الحمس فسرق من الأربعة أخماس قطعت يده عندهم لأنه 
ليس له فيه حق وإن قسم ال حمس خمسة أقسام فسرق من خخمس الله تعالی 
ورسوله لم يقطع وإن سرق من غيره قطع إلا أن يكون من أهل ذلك ا حمس . 

واستند الحنابلة أيضاً إلى ما olas‏ ابن ماجة عن ابن عباس أن عبداً من 
رقيق الخمس سرق من الحمس فلم يقطعه الي صلى الله عليه وسلم وقال مال 
اللہ سرق بعضه بعضه . 

ولكن يلاحظ هنا أن هذا الحديث لا يستند عليه بالنسبة للحر الذي يسرق 
من الخمس لأن ا حر ليس من مال الحمس حى ينطبق عليه ما جاء في الحديث 
من أن مال الله سرق بعضه بعضا . 

فهذا الحديث لا يعتبر حجة لرأیہم في هذا OU‏ . 

وذهب الأحناف والشافعية إلى أن من سرق من بيت الال وكان مسلما 
فلا قطع عليه لأنه ما من أحد إلا وله في هذا الال حق . 

وذهب مالك إلى وجوب قطع يد من يسرق من بيت المال لظاهر الكتاب . 

ويبدو لي أن رأي مالك هو الواجب الاتباع الآن سد لذريعة الفساد لأن 
الال العام الآن أصبح له صور كثيرة ومتعددة وأصبح متداولا في أيدي أفراد 
كثير ین من الأمة لحفظه واستثماره ونقله فالآن في عصرنا الحالي يتعين ‏ واللہ 
أعلم بالصواب ‏ قطع من يسرق من الال العام وذلك اتقاء لاضرر العام بالضرر 
الخاص oS,‏ ا ال العام هو عصب الآمة وتعريضه للخطر المستمر يؤدي إلى 
فساد كبير وهذا المعبى قريب من الع الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه یقاتل 
مانعي الزكاة وهي مآلا إلى بيت الال . 1 


wv 


ومن أجل ذلك op‏ الله du‏ أنزل ها نی الكتاب والسنة أحكاماً جزئية 
تفصيلية وبالتالي op‏ جال الاجتھاد ني العبادات محدود للغاية لأن کل شيء 
بشأنها مفصل تفصيلا ني الکتاب والسنة . 
١‏ - آفاق الفقه الاسلامى بالنسبة للعبادات : 

هذه الآفاق لابد أن تكون محدودة للسبب الذي ذكرته آنفاً . 

ويقتصر عمل الفقه على تفسير النصوص من الكتاب والسنة dea‏ االجمع 
والتوفيق بين النصوص القطعية إذا وجد تعارض شكلي أو وهمي des‏ الترجيح 
بين النصوص إذا وجد تعارض بین نصوص تلفة القوة أو aae‏ الدلالة » 
أو وجد تعارض بين نصوص الاحاد الصحيحة فيرجع بينها بطريق er‏ 
السابقة الإشارة إليه )١(‏ . 

ونورد فيما بلي بعض الأمثلة الي توضح آفاق الفقه الإسلامي : 

في دائرة العبادات : 
۳ د Ja‏ من عمل الفقه فى الصلاة : 

اختلف الفقهاء في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعد السلام فعن 
الإمام أحمد ثلاث روايات الأول : أن السجود كله قبل pul‏ إلا ني 
الموضعين اللذين ورد يبما النص وهما إذا سلم من نقص ني صلاته أو تحری 
الإمام فبى على غالب ظنه . 

والثانية : إن ما كان من نقص سجد له قبل السلام وما كان من زيادة 
سجد له بعد السلام وهذا مذهب مالك . 

والثالثة ob:‏ السجود كله قبل السلام وهذا مذهب الشافعي . 

ويوضح ابن قدامه عملية التوفيق والترجيح بین النصوص با يأني : 


۷ انظر بندی 05 ء لاه من هذا البحث ٠‏ 


تفن 


٥ے‏ مثسال من ana‏ الخمر : 

اختار الفقهاء في قدر حد اللحمر لعدم وروده في القرآن الكريم فقد ذهب 
الشافعي إلى أنه أربعون جلدة فقط استناداً إلى أن Ue‏ جلد الوليد بن عقبة 
أربعين ثم قال : جاد النبي صل الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر 
ثمانين وکل سنة وهذا أحب )١( di‏ . 

وقد استشار عمر رضي الله عنه الناس في شارب اللحمر فقال أبو عوف 
أقل الحدود تمانون فضربه عمر تمانين . واعتبر مالك وأبو حنيفة والٹوري أن 
هذا الذي فعله عمر إجماع من الصحابة . 

ولكن كيف ينعقد إجماع على ما خالف فعل (ei‏ صلى الله عليه وسلم 
ويلاحظ أن عاياً رضي الله عته قد جلد أربعين ولكنه اعتبر أن ما فعله عمر 
سنة وقد ذكر ابن قدامة للجمع بين هذه النصوص والتوفيق بينها أن عمر 
رضي الله عنه جلد الأربعين الزيادة من باب التعزير بسبب ما خشيه من BAS‏ 
إقبال بعض الناس على الحمر على عكس الحال ني عهد النبي صل الله عليه و سلم 

ولكن هذا التفسير يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ae‏ أحد 
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى ) . 

ولكن فعل الصحابة يدل على أن هذا الحديث إما منسوخ وإما مخصص 
کا سئرى عند الكلام على التعزير لأن اتفاق كبار الصحابة يستحيل أن بخالف 
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ويستحيل أن یتصور أنہم جميعاً لم يعرفوا هذا الحديث وهم كبار صحابة 
الرسول صل الله عليه وسلم وأهل مشورته وإن م یکن الحديث منسوخاً فهذا 
يدل على أن العقوبة نی الحمر من الحدود وأن حديث جلد الأربعين منسوخ لأن 
عمر رضي الله ce‏ والصحابة لا a o iz‏ للرسول صل الله عليه وسلم . 


٠ سا رواه مسلم‎ ١ 
Ya 


وذهب مالك والشافعي وابن حنبل إلى أنه لا زكاة فيما لم يبلغ خمسة أوسق 
من الزروع والثمار لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة ) . 


فهم هنا قد وفقوا بين النصين عن طريق تخصیص العام بالخاص وهو 
طريق من طرق ا لمع والتوفيق بين النصوص الصحيحة إذا وجد Va‏ تعارض 
شكلي أو وهمي . 
60" ب مثال من عمل الفقه فی الصيام : 

ذهب مالك والشافعي وابن حنبل إلى أنه یتعین في صيام الفرض (کرمضان 
والنذر والكفارة ) أن ينوي الصيام من اللي لكل ليلة وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
بجزيٴ صيام رمضان وصيام التفل Ob‏ ينوي الصيام من النهار واستند ني هذا 
إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار الي 
حول المدينة أن ( من كان أصبح صائاً فليتم صومه ومن كان أصبح Th‏ 
فليصم بقیة يومه ومن لم يكن أكل فليصم ) . 

واحتج الحنابلة ومن وافقهم بأن ابي صل الله عليه وسلم قال : ( لا صيام 
من لم يبيت الصيام من الليل ) . والجمع والتوفيق بين النصين ممكن ua oS‏ 
الخاص بعاشوراء يمثل صوم النفل والتطوع لأن صيام عاشوراء مندوب وليس 
Ge,‏ ودلل ابن قدامة على ذلك الحى Ob‏ هناك فرقاً بين صوم التطرع وصوم 
الفرض من وجهين ( أحدهما ) أن التطوع یکن الإتيان به ني بعض النهار 
بشرط عدم المفطرات في أوله ( وثانيهما ) أن التطوع سومح في نيته من الليل 
تكثيراً له فإنه قد يصبح المرء دون نية الصیام ثم يبدو له قبل أن بأكل أو 
يشرب أن يصوم فسامح الشرع فيه كسماحته في ترك القيام في صلاة التطوع 


e! 


الأمر إلى إيضاح لفظ في النص یختلف عليه الفقهاء وذلك ككلمة ( ويسعون 


في الأرض فساداً ) في حد الحرابة فقد رأينا أن البعض قصرها على الصحراء 
وأن الرأي الصحیح هو شموفا للمدينة وللقرية أيضاً .. 


ومن هذا ندرك بجلاء أن دور الفقه مهم حتى d‏ المسائل الي نزلت فيها 
أحكام جزئية تفصيلية ولكن هذا الدور على الرغم من أهميته محدود فهو أضیق 
بكثير من المسائل التي أنزل الله ها مباديء عامة دو ن أن يفصلها تفصيلا . 


: آفاق الفقه الاسلامى بالنسية للتعزير‎ 8٠ 


a£‏ هنا أن دور الفقه الإسلامي أوسع بكثير من دوره في جرائم الحدود 
ویجوز ad‏ الإسلامي أن ينشيء جرائم جديدة وعقوبات جديدة طبقاً 
مصالح المسلمين في كل مكان وزمان بشرط أن تكون هذه الحرائم والعقوبات 
الحديدة مرتبطة بمصالح الناس الشرعية أي لحفظ الضرورات ( الدين والنفس 
والنسل والعقل وا ال ) ولحفظ الحاجيات ( رفع المشقة عن الناس ) أو لحفظ 
التحسينات ( ما يتعلق بسير الأمور على خير منهاج ) فيجوز وضع عقوبة 
على نشر الصور الفاضحة في الصحف والتليفزيون مثلا أو الکلام البذيء 
ویجوز معاقبة الموظف الذي يسيء إلى الحمهور أثناء تعاملهم معه أو يتقاعس 
عن eM‏ الخدمات هم وكذلك جوز عقاب من يلقى القاذورات في الطريق 
أو بجوار باب جاره فالآفاق هنا أوسع بكثير منها ئي جرام الحدود والقصاص 
فالتعزير يفتح الباب في الشريعة الإسلامية لاستيعاب مجازاة جميع أنواع 
الشرور والآثام الي يرتكبها البشر ويرى المجتمع الإسلامي أن المصلحة 
توجب هذه المجازاة وهذا الباب من أوسع الأبواب في الشريعة إلا أنه محدود 
بحدود لا يحوز نجاوزها حى لا يتحكم السلطان في الناس ۔ 


Mo 


ESO‏ فيه فضربه مائة أخرى فكلم فيه من بعد فضربه مائة ثالثة ونفاه وروی 
الإمام أحمد أن e‏ أتى برجل ( يدعى النجاشي ) شرب مرا في رمضان 
فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان . 

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يبلغ في التعزير أدنی حد مشروع 
استناداً إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من بلغ f‏ 
في غير حد فهو من المعتدين ) . وا كان أبو حنيفة يرى أن حد ا حمر انين 
سوطاً فيكون حد العبد أربعين سوط فلا يبلغ التعزير عند أي حنيفة أكثر 
من تسعة وثلائین وأما الشافعي فإنه لا يبلغ عنده أكثر من تسعة وثلائین للحر 
وتسعة عشر للعبد(١)‏ . . وذهب أحمد في رواية إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة 
أي لا يبلغ به أدنى حد مشروع وذهب ابن أي ليلى وأبو يوسف إلى أن أدنى 
الحدود ثمانون فلا یزاد ني التعزير على تسعة وسبعين . 

وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه لا يزاد في غير الحد على عشرة 
جلدات لما روى ني الصحيح عن الني صل الله عليه وسلم قال : ( لا يجلد 
أحد فوق عشرة أسواط إلا ني حد من حدود اللہ تعالى ) . واستقى بعض 
الحنابلة(؟) من ذلك حالتين . . حالة وطء الرجل جارية امرأته لا روى 
النعمان بن بشير وكان أميراً على الكوفة فأتى برجل وقع على جارية امرأته 
فقال ( لأقضين فيك بقضية رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها 
( أي زوجته ) لك جادتك ZU‏ وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة 
فوجدوه قد أحلتها له فجلدوه مائة ( أي وصل به إلى أقصى الحد تعزيراً 
واستشى القاضي من الحنابلة أيضاً الحاریة المشتركة ما روى عن سعيد بن المسيب 
عن عمر في أمة مشتركة بين رجلين وطٹھا أحدهما فجلد الحد إلا سوط واحداً 


وقد حسن ابن قدامه هذا القول للقاضى . 


٠ لان الشافعى يرى أن حد الشارب الحر اريعين والعبد عشرين‎ - Y 
- ۱٥۸ القاضى هن الحنايلة انظر المفنى لابين قدامة جزء ۹ ص‎ - ٣ 


MY 





المبحث الثانى 
( آفاق الفقه الاسلامى من ناحية آمن المجتمع الداخلی) 
( ردع الجريمة ) 


۷۔- تحديد المقصود بالجريمة : 
às Rl, eH‏ لغة الذنب )١(‏ . 
ic Ll,‏ ني اصطلاح الفقهاء هي ( محظورات شرعية زجر الله عنها بحد 
أو تعزير ولا عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية وها عند ٹیو تا 
وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية ) . 


euh‏ في الشرع تنقسم إلى جرائم حدود gla‏ قصاص وديات 
وجرائم تعازير . 


وجرائم الحدود هي الحرائم المعاقب عليها بحد أي بعقوبة مقدرة من قبل 
الشارع ليس ها حد أدنى ولا حد أعلى ولا تقبل الإسقاط من الأفراد ولا من 
الجماعة . 


وهذه الحرائم هي الزنا واللواط والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب 
الحمر والردة - والبغي (۲) . 


١‏ تعريف الماوردى للجريمة فى كتابه الاحكام السلطانية والولايات 


٠ الدينية‎ 


٠ ۹ يراجع فى هذا المغنى لابن قدامة جزء‎ - ٢ 


"۲۸ 


«المبحث الثسالث « 

( آفاق الفقه الاسلامى من ناحية النظام الاجتماعى ( 

AY‏ - تمھید : اعتمام الشريعة الاسلامية بتكوين المجتمع على 
خير منهاج : 

اهتمت الشريعة الإسلامية بتكوين الفرد والمجتمع — فبالنسبة للفرد 
وجهته إلى العقيدة الصحيحة وإلى مکارم الأخلال وإلى السلوك Qu‏ في كل 
الرسول صل الله عليه وسلم بإرشاد الفرد إلى أرقى السبل 
للمعيشة سواء من ناحية المأ كل أو المشرب أو الملبس أو المجالسة أو غير ذلك 
وم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا وسن ھا أدبا 
وسلوکا پنتهجه المؤمن في حياته والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصی ففي 
الأكل على المسلم أن يستعمل يده اليمنى بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أمر بتخصيص اليد الیمٔی للأمور النظيفة وتخصيص الیسری لسائر الأمور 
الأخرى . 

وعلى المسلم أن يأكل مما يليه أي يأكل من الطعام القریب من يده فهذا 
من أدب الأكل ومن أدب الشرب أن المرء إذا شرب فلا يتتفس في الإناء 
الذي يشرب منه وأمرهم صل الله عليه وسام بتغطية الآنية حى لا يقع فيها 
شيء ضار وني أدب معاملة الخدم أمر e‏ صلى الله عليه وسلم الناس أن 
یلبسوا خدمهم مما يلبسرن وأن يجالسوهم ني الأكل والمشرب - ومن أدب 
المجالسة قال صلى اللہ عليه وسلم ( إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى OU]‏ دون صاحبھما 
فإن ذلك يحزنه) Q)‏ وهذا من روع ما جاءت به الشريعة الإسلامية ني الارتقاء 
بالعلاقات الاجتماعية وعنه صلى الله عليه وسلم قال (إيا كم والحاوس بالطرقات 
قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث قیھا قال : فإذا gal‏ إلا المجلس 


الأمور فقد اهم 






٠ رواه البخارى ومسلم‎ - ١ 


NN 


۸ ۔ alii‏ الفقه الاسلامى من حيث جرائم الحدود وانقصاص 
والديات محدودة : 

ad‏ تكفلت الشريعة الإسلامية بتفصيل أحكام هذه الحرائم وهذا من 
أسرار عظمة الشريعة وقابليتها للتطبیق في كل زمان ومكان لأن هذه الشريعة 
كا سبق وبينا ‏ جاءت بطريقة فذة تلام أمور الكون المختلفة فبالنسبة للأمور 
الثابتة أنزلت الشريعة ها أحكاماً جزئية تفصيلية بحیث أن دور الفقه بالنسبة ها 
يكون عدوداً 0 

وعقاب elo‏ الحدود والقصاص والديات يمثل في الحقيقة الطريقة العملية 
والنفسية الناجحةوالعادلة Uto‏ لردع الحرام الكبرى ي المجتمع الإنساني )١(‏ 
وقد سبق وبينا كيف أن فقدان هذه العقوبات الشرعیة جعل المجتمع البشري 
في أوروبا وأمريكا وسائر دول العام ني عصرنا الحالي يفقد الأمن ويعيش 
في رعب وفزع دانمين من المجرمين ا نتشرین في كل مكان والذين يمارسون 
إجرامهم دون أدنى ردع V‏ جعل del‏ عالية متمثلة في عصابات دولية 
هائلة جم على بلدان العالم كالأخطبوط الرهيب ومن هذه العصابات عصابات 
المافيا وعصابات الألوية الحمراء وغيرها من العصابات الي أصبحت دولا 
مسلحة داخل الدول . 

وبعد فإن النتيجة الطبيعية لكون هذه el Ll‏ مفصلة تفصیلا في الكتاب 
والسنة أنه من اللازم أن يكون دور all‏ الإسلامي بالنسبة لهذه ابلخرائم محدودا 
يقتصر على جرد تفسير النصوص ني غالب الأحيان ومع ذلك فإن هذا الدور 
المحدود له أهميته کا سنری فی الأمثلة الآنية : 


٠ من هذا البحث‎ YA يراجع بند‎ ١ 


M 


الزواج إلا بشاهدين وذهب مالك إلى أنه يجوز بغير شهود إذا أعلنوه وقي 
رواية عن أحمد أنه يصح بغير شهود وفعله ابن عمر والحسن بن علي ola‏ 
الزبير وسالم وحمزه ابنا ابن عمر(١)‏ وسبب الخلاف أنه لم يثبت خبر صحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن فالأحاديث المنقولة فی هذا الو ضوع 
في صحتها كلام. ولكن الحمهور اشترطوا هذا الشرط بناء على هذه النصوص 
وهو الرأي الأحوط خحصوصا بالنسبة لعقد الزواج وهو من أهم العقود الي 

وما يلاحظ هنا أنه بحق لفقھاء في أي عصر من العصور أن يقيدوا 
بعض الباحات سداً لذريعة الفساد أو إذا أوجدت ضرورة تدعو لذلك > 
بيع اللحم فمنع بیعہ نی بعض أيام الأسبوع لا شح على عهده ومن ثم فإنه 
يجوز للفقهاء أن يشترطوا مثلا في عقد الزواج تحریرہ في ورقة رسمية من 
موظف رسمي مختص وإلا لا تسمع به الدعوى أمام القضاء أي يكون الزواج 
بغير ورقة رسمية صحيحاً ديانة ولكنه غير صحيح قضاء وذلك سداً لذريعة 
الفساد لأنه قد تبين بعد فساد الزمان ورفع الأمانة أن الرجل قد يتروج امرأة 
ويمكث معها سنوات وينجب منها أولاداً ثم يموت الشهود أو يخونون الأمانة 
عندما يدعي الزوج أنه لم co‏ من هذه المرأة من قبل ومن أجل ذلك oj‏ 
ues‏ من الدول الإسلامية ,لمأت منذ سنوات إلى اشتراط الرسمية فيعقد 
الزواج حتى تسمع الدعوى به أمام القضاء وهذا سداً لذريعة الفساد وهذا 
شيء مطلوب أمر به الشارع الحكيم قال تعالى : 

OE V X ELS,»‏ من دون db‏ فيسبوا اللہ 
rue Uus‏ عنم Gy aris‏ لكل" أنه exeo»‏ م إل رتهم 
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ولكن العلماء اختلفوا ني مسألة وجوب ابلحلد مع الرجم في حق المحصن 
فقد ذهب بعض الصحابة والتابعین إلى هذا فقد ورد عن على رضي الله عنه 
أنه جلد شراحة ثم رجمها وقال Vale‏ یکتاب الله تعالى ثم رجمتها La‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد هذا الرأي ما روي عن عبادة بن الصامت 
عن النبي صلی اللہ عليه وسلم قال ( خذوا عني خذوا عي قد جعل اللہ هن 
سبلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) )١(‏ . 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( قد جعل اللہ هن سبيلا ) إشارة إلى النسوة 
اللائی ورد ذكرهن d‏ قوله تعالى : 

« واللاتي als‏ الفناحشة من نسائكلم فاستشلهد وا o‏ 
اتا مشكثم فان شهدرا obi‏ في i‏ حتتى Va‏ 
pes lea‏ اله لهأ سبيلا » () . 

فهذا ا حدیث بين السبيل بعد أن كانت الزانية الثيب تحبس في البيت والبكر 
توبخ ويوجه إليها بعض الإيذاء من التقریع والضرب بالنعال . 

وهذا الرأي هو الرواية الراجحة في المذهب الحنبلي وني المذهب رواية 
أخرى وهي لا جلد على الثيب الزاني بل يكتفي بالرجم وإلى هذا ذهب جمهور 
الفقھاء فقد روي عن ابن مسعود أنه قال : ( إذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما 
القتل أحاط القتل بذلك ) وہہذا قال النخعی والزهري والأوزاعي ومالك 
والشافعي وأبو ثور Ote‏ واختار هذا أبو إسحاق dini‏ وأبو بكر 
الأثرم ونصراه في سننهما لأن جابراً روى أن النبي صلی الله عليه وسلم ero‏ 
ماعزاً ولم يحلده ورجم الغامدية ولم يحلدها وقال : ( واغد یا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها ) متفق عليه ولم يجلدها . وكان هذا آخر الأمرين من 


* رواه مسلم وآبو داود والترمذى‎ ١ 
)٠١( النساء آیة‎ - Y 
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فقد ينشأ الزوج مثلا من بیئة فقيرة معدمة ولكنها على دين وخلق ثم dA‏ 
في الحياة عن طريق العلم والعمل فيصبح BS‏ لامرأة ذات منصب وجاه 
على الرغم من أنه من منبت فقير مغمورما دام هذا الزوج قد تعود على بيثة هذه 
الزوجة فالدين إذن هو الأساس مع وجوب مراعاة بعض الظروف الي 
قد تؤثر على العلاقة الزوجية كفارق السن الكبير مثلا بین الزوج والزوجة 
فالأدوم للألفة بين الزوجين أن تتزوج الشابة من شاب مثلها ولا جوز الاستناد 
هنا إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي 
بنت ست سنوات وبنائه بها وهي بنت تسع فان الي صلى اللہ عليه وسلم له 
بعض الخصوصيات فهو مع كبر سنہ کان يبدو كأنه شاب مع وفرة قوته 
غير العادية وهذا فضلا عن الحير الكثير الذي تناله أية فتاة بزواجھا من سيد 
المرسلين وتصبح من أمهات المؤمنين فلا يجوز الاحتجاج هنا ببعض خصوصياته 
صلى الله عليه وسلم ولقد روى عن بريدة أنه قال ( خطب أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما فاطمة رضي الله عنها فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
V]‏ صغيرة فخطبها علي رضي الله عنه ( وهو شاب صغیر مثلها ) فزوجھا 
منه )١(‏ فالتقارب ني السن من الأمور المعقولة اني تدعو إلى الألفة بین الزوجين 
بعكس تزويج فتاة صغيرة من شيخ متهالك فإن هذا فيه من الفتنة ما فيه .. 
وبعد فهذا كله يدخل تحت دور الفقه الإسلامي في عقد الزواج . 


: من الطلاق‎ Js - ۸٦ 
بكلمة واحدة فذهب‎ USE اختلف الفقهاء فيما لو طلق الرجل امرأته‎ 
المالكية وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه حرام وذهب الشافعي وأحمد‎ 
اختيار‎ S في رواية أخرى إلى أنه غير محرم والقول الأول هو الأصح‎ 
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وأما المحكوم عليه بالرجم بناء على الشهو د فإنه يقيد لأنه لا عبرة برجوعہ . 

هذا وقد حكي عن الأوزاعي أنه قال إن رجع المحكوم عليه حد للفرية 
على نفسه وهذا يبدو لي أنه يتعارض مع حق ا تھم عموءآ في أن يكذب ليدفع 
عن نفسه التهمة ويستار Je‏ الله فقد قرر کبار الصحابة رضوان الله عليهم 
هذا الحق المهم للمتهم نی الدفاع عن نفسه أخذاً من سنة رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم . فقد روي عن عمر أنه أتى برجل فسأله أسرقت ؟ قل لا فقال : 
لا فتركه وروي معى ذلك عن ul‏ بكر الصديق وأني هريرة وابن مسعود وأبي 
الدرداء وفيه قال إسحاق وأبو ثور وعامة الفقھاء وقال الي صلى اللہ عليه 
وسلم للسارق ( ما إخالك سرقت ) وقال لماعز ( لعلك قبلت أو لمست ) (1) . 
Y*‏ - مشال من حد اللواط : 

أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب قتل الفاعل والمفعول به من 
غير إكراه ولكنهم اختلفوا في صفته وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحد هو 
الرجم بكرا كان أم ثيبا وذهب ابن الزبیر إلى أنه بحرق حى الوت (۲) ۔ 
V*‏ - مثال من حد القذف : 

اختلف الفقهاء في التعريض بالقذف فقد شاور عمر رضی الله عنه الصحابة 
d‏ الذي قال لصاحبه ما أنا بزان ولا أمي بزانیة فقالوا قد مدح نفسه وأمه فقال 
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٢‏ - يراجع المغنى لاين قدامة جزء ۹ ص ۲١‏ ويلاحظ هنا أن اختلاف 
الفقهاء فى اعتبار اللواط حدا من عدمه لا قيمة له لان الصحابة 
أجمعوا فى عهد الصديق رضى الله عنه على وجوب قتل من عمل 
عمل قوم لوط وقد أمر الصديق رضى الله aie‏ خالد بن الوليد 
بتنفیذ هذا القتل فى رجل كان يؤتى كالنساء على حد تعبير خالد 
ابن الوليد رضى الله عنه فلا محل للخلاف يعد الاجماع الحاصل 
فى عصر الصحابة ٠‏ 


NE 


دو ما ذهب إليه وفصله شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يحب التفرقة بين 
المعاوضات الالية والمعاوضات غير المالية فالمعاوضات الالية هي الي يكون 
المال فيها هو العنصر الأهم ني العقد كالبيع والإجارة والمزارعة والمضاربة 
والصلح على مال وأما المعاوضات غير الالية فهي الي يكون ا ال فيها لیس 
هو المقصود الأعظم من العقد ومثاله الصلح الدولي فالمقصود الأعظم منه 
هو حقن الدماء ومن هذا Lal‏ عقد الع فإن القصود الأعظم منه هو رغبة 
المرأة ني التخلص من الزوجية الي ترى eT‏ ضارة بها فهذا العنصر أهم عند 
الشارع من عنصر المال حى ولو كان الال هو المقصود الأعظم عند الزوج € 
وني هذا يقول ابن تيمية مستدلا بالسنة الصحيحة ( فظهر بهذه النصوص أن 
العوض عما ليس Jis‏ كالصداق والكتابة والفدية في ا حلع والصلح عن 
القصاص à ls‏ والصلح مع أهل الحرب ليس يحب أن يعلم کا يعلم الشمن 
والأجرة ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد غرر لان الأموال إما أن لا جب 
في هذه العقود أو ليست هي المقصود الأعظم فيها وما ليس هو المقصود 
الأعظم إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع بل يكون 
إيجاب التحديد في ذلك فيه من القسر وا حرج المنفي شرعاً ما يزيد على ضرر 
ترك تحدیدہ )١()‏ ۔ 


: مثال من النفقات‎ - AA 
اختلف الفقهاء فيما إذا رضيت امرأة بالمقام مع زوجها على الرغم منعسرقه‎ 
راضية‎ Ji عالمة‎ Tus أو ترك انفاقه عليها ثم بدا لها الفسخ أو تروجت‎ 
بعسرته وترك إنفاقه أو شرط عليها ألا ينفق عليها ثم عن" لها الفسخ ففي هذه‎ 
بعدم النفقة‎ Cua cl ا حالات يرى الشافعي أن ها الفسخ على الرغم من‎ 
طبعة دار الكتب‎ £YY نقلا عن الفتاوى الکیری لابن تيمية جزء  ص‎ ١ 
٠ الحديثة بالقاهرة‎ 
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: د مثال من حد السرقة‎ VY 

اختلف العلماء في جاحد العارية ففي رواية عن أحمد(١)أن‏ عليه القطع 
ما روي في الصحيح عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحدہ فأمر الي 
صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال ألا أراك تكلمني ني حد من حدود الله تعالى ؟ ثم قام النبي 
صل الله عليه وسلم خطیاً فقال : لھا هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها قالت فقطع يدها . وني 
رواية أخرى عن أحمد یر أنه لا قطع على جاحد العارية لأنه خان وني الحديث 
( لا قطع على اللخائن ) ويبدو لي أن الرواية الأولى أصح لأن حديث المرأة 
المخزومية قال فيه أحمد لا أعرف s‏ يدفعه متفق عليه . 

ومن ذلك أيضاً على سبيل المثال اختلاف الفقهاء فيما إذا أجّر امرؤ داره 
لآخر ٹم سرق منها مال المستأجر فعليه القطع عند أني حنيفة والشافعي والحنابلة(؟) 
لأنه هتك حرزاً وسرق منه نصاباً لا شبهة فيه فوجب القطع کا لو سرق من 
ملك المستأجر ويرى أبو يوسف ومحمد صاحبا أي حنيفة وكذلك الشافعي 
في رواية أخرى أنه لا قطع عليه OS‏ المنفعة تحدث ني ملك السارق ( المؤجر ) 
ثم تنتقل إلى المستأجر . 

وهذا قول غير صحيح لأن المستأجر هو مالك المنفعة والمؤجر لیس مالكا 
ها وقت السرقة أي في أثناء الإيجار . 
۳۔ السرقة من بيت الخال : 

ومن الأمثلة المهمة الي تهم الناس في العصر الحديث اختلاف الفقهاء في 
السرقة من بيت الال . فقد ذهب الحنابلة إلى أنه إذا كان السارق من الغائمين 

٠ ۷۹ المغنى لابن قدامة جڑء ۹ ص‎ ١ 
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بنفقة ما مضی ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان 
كأجرة العقار والدیون(١)‏ . 


6 ۔ دور الفقه الاسلامى فى تنظيم الاسرة : 

يبين من الأمثلة السابقة أن الفقه الإسلامي له دور في بيان أحكام تنظيم 
الأسرة الإسلامية وهذا الدور له أهميته إلا أنه محدود To‏ لأن الشريعة 
الإسلامية أنزلت Viet‏ جزئية تفصيلية في الكتاب والسنة لتنظيم الأسرة 
الإسلامية وهذا يتفق مع الأسلوب الفذ للشريعة الإسلامية باعتبارها شريعة 
کل العصور VES]‏ بالنسبة للأمور الثابتة الي لا نتطور مع تغير الزمان والمكان 
Uo GU VP‏ بأحكام جزئية تفصيلية کا سلف اليان . ولكننا رأينا أنه مع 
وجود هذه الأحكام از ية ob‏ الفقه الإسلامي كان له دور مهم في تبيان 
هذه الأحكام وشرحها بل واستنباط أحكام بالنسبة الحالات القليلة الي 
d‏ تتعرض ها النصوص وذلك عن طريق الاجتهاد ما أدى إلىاختلاف الفقهاء 
في هذه المسائل کا رأينا . 


ecu »‏ الرايع « 
(آفاق الفقه الاسلامى من الناحية الاقتصادية) 
۹۰ - طبيعة النشاط الاقتصادى للبشر وموقف الشريعمة 
الاسلامية مثه : 
ما كانت حياة الناس الإقتصادية من الأمور السريعة التغير فهي تتطور 
بصفة مستمرة بتغير المكان والزمان فمن أجل ذلك ل ینزل الله تعالى أحكاماً 
١‏ - يراجع المغنى لابن قدامة جزء ۸ ص ۱۸۰ ٠‏ 
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4 - مثال من حد الحراية أو قطع الطريق : 

اختلف الفقهاء في الذين يقطعون الطریق في غير الصحراء أي ني المدن 
والقرى فقد توقف فيهم أحمد بن حنبل وذكر ا حرقی من الحنابلة ecd‏ ليسوا 
محاربين أي لا يخضعون للحد ولكن كثيراً من الحنابلة خالفوا في هذا واعتبروه 
قاطعاً و بهذا قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو يوسف من الأحناف وأبو 
ثور وذلك لعموم الآية وذهب أبو حنيفة إلى أنهم ليسوا من المحاربين . 

والواقع أن قصر الآية على الصحراء تحكم بغير دليل بل ان المحارب 
في المدينة والقرية يكون ضرره أكثر لكثرة الناس وهذا فإن رأي الشافعى 
ul,‏ يوسف ہو الأولى بالأخذ Lo eas‏ في العصر i . QUA‏ 

و من ذلك أيضاً على سبيل المثال ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه إذا 
كان في قاطعي الطريق صبي أو مجنون أو ذو رحم من القطوع عليه سقط الحد 
عن جميعهم ويصير القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أعفوا أي يسقط 
حد الحرابة ويبقى القصاص لأولياء الدم فقط على زعم أن حكم الجميع 
واحد فالشبهة في فعل واحد شبهة ني حق اللجميع . 

وهذا الرأي لا أصل له لأن ما قام بالصبي والمجئون من فقدان الأهلية 
أو نقصها إنما هو أمر يخصهما وحدهما ولا يمكن أن يتعدى إلى الكبير الراشد 
ثم ان القول بهذا الرأي يؤدي إلى فسادكبير إذ ما على المجرمين إلا أن يصطحبوا 
معهم في فسادهم نی الأرض بعض الصبية أو فاقدي الأهلية فينجوا بذلك من 
حد الحرابة ولذلك رفض سائر الفقهاء رأي أني حنيفة هذا )١(‏ . 
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: فشل جميع النظريات الاقتصادية التی ظهرت حتى الآن‎ - NY 

لقد أثبت التطبيق العملي فشل جميع النظريات الإقتصادية الي ظهرت 
حى الآن والي حاولت تفسير النشاط الإقتصادي طبقاً لفهوم معين وعملت 
على إخضاع هذا النشاط هذا المفهوم الذي يضيق دائماً كلما تغير الزمان أو المكان 
ولقد أدت هذه النظريات وما زالت تؤدي إلى كوارث مختلفة تحيق بأصحابہا 
بين الحين وا حین ولقد أدى هذا الفشل المستمر إلى أن جميع النظریات الإقتصادية 
تغير مضمونها بعد تطبيقها تغيراً واضحاً فبعدت المسافة بين النظرية وبين ما هو 
سائد فعلا فلم یکد يبقى من هذه النظريات إلا الإسم فقط وهذا من باب 
المكابرة الي هي من خصائص الإنسان إلا من رحم ربك . 

هذا ولعل أهم نظريتين سادتا العام هما الرأسمالية الغربية والإشتراكية 
وقد فشلت النظریتان فشلا ذريعاً کا نوضح فيما بلي : 


۳ - قشل النظرية الرأسمائية الغربية : 

أكرر )١(‏ هنا لأهمية الموضوع - أن النظرية الرأسمالية الغربية فشلت 
بل واعترفت بهذا الفشل صراحة حينما اضطرت اضطراراً إلى التراجع عن 
أهم مقومات هذه النظرية ألا وهي الحرية الفردية المطلقة والملكية اللخاصة المطلقة 
من أي قيد يحدها وحرية التجارة الي لا تعرف مبدأ تدخل الدولة لضبطها 
ولقد أدت هذه النظرية الفاسدة إلى شیوع الفوضى في أوروبا نی القرن التاسع 
عشر و coL‏ الإضطرابات العمالية )٢(‏ بسبب عدم استطاعة الدولة 

٠ راجع ما تقدم من هذا البحث‎ — ١ 

Y‏ — هما يدل على فشل الاشتراكية كفشل الراسمالیة أن الاضطرابات 
العمالية تكثر الآن فی دؤل أوربا الشرقية (المانيا الشرقية والجر 
وتشیکوسلوفاکیا هنذ عدة سنوات € وبولندة حاليا) ولقد قمعت 
ag;‏ بالقوة العسكرية الغاشمة هذه الثورات العمالیة فى المأنيا 
والمجر وتشيكوسلوفاكيا وسبب الاضطرابات العمالية فى الدول 
الاشتراكيةهو الشكوى من عسف الرأسمالمى الوحيد الا وهى الدولة 


A 


: مثال من القصاص‎ YA 

اختلف الفقهاء ني القتل بشيء غير محدد أي بشيء لا يقطع ولا يدخل 
ي البدن عادة كالحجر GB‏ كان هذا الشيء غير المحدد ما يغلب على الظن 
الزهوق به فقد ذهب ابن سبرين وابن ul‏ ليل ومالك والنابلة والشافعي 
وأبو يوسف محمد إلى أن مثل هذا القتل يعتبر عمداً موجباً للقصاص . وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه لا قود فيه واحتج بقوله صلى الله عليه وسام ( ألا إن في قنيل 
عمد ai‏ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل ) فسماه عمد اط 
وأوجب فيه الدية دون القصاص . 

ورد الحنابلة )١(‏ على هذا ob‏ الله تعالى قال : 

« ومن" قل Go‏ فقتد' Cae‏ لوكي UG‏ » (م) . 

ومثل هذا مقتول ظلماً فلوليه القصاص کا أنه روي في الصحیح عن أنس 
( أن oa‏ قتل جارية على أوضاح ها حجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين حجرين ) ( متفق عليه ) وأما الحدیث الذي احتج به أبو حنيفة فهو بحمسل 
على الضرب بالشيء الصغير الذي لا يقتل عادة کالعصا والسوط وا حجر الصغير 
وحی هذا الشيء الصغیر یعتبر من قبيل قتل العمد کا ذكر الحناباة (Y)‏ إذا 
وجهه إلى المضروب d‏ مقتل أو ضربه وهو في حالة ضعف كرض أو صغر 
أو شیخوخة أو في زمن من ا حر الشديد أو البرد الشديد أي قام ظرف إلى جانب 
الضرب بالشي ء الصغير يجعل من هذا الشيء أداة إزهاق للروح فهذا كاه فيه 
القصاص على عكس رأي أي حنيفة ولا ریب أن رأي الجمهور هنا هو الأصح 
لأنه يدرأ الضرر عن الناس ويسد ذريعة الفساد حتى لا يلجأ القتلة والسفاحون 
إلى استخدام مثل هذه الأشياء للنجاة من القصاص . 





٠ ۲۳۸۲۳۷ المغنى لابن قدامة جزء ۸ ص‎ -١ 
(YT) س الاسراء آیة‎ ۲ 
٠ ۲۳۹ الغنی لابن قدامة جزء ۸ ص‎ - ٣ 


MC 


۹٤‏ - الازمات الاقتصادية التى تهدد النظام الراسمالی بصفة 


مسنمرہ : 

من مظاهر فشل النظرية الرأسمالية تلك الأزمات المستمرة الي تتعاقب 
على الدول الرأسمااية فعلى الرغم من تدخل الدولة المستمر لتحد من حرية النشاط 
الإقتصادي إلى حد ما إلا أن النظام الرأسمالي aA‏ فشل في تحقیق الإستقرار 
الإقتصادي له والعالم بل على العكس هو تي اضطراب مستمر ومن أهم أسباب 
هذا الاضطراب هو نظام الربا الذي يقوم عليه الرأسمالية الغربية » ولقد أصبح 
الربا الآن هو المهيمن على حياة البشر في أوروبا الغربية وأمريكا ec M‏ يشترون 
كل شي“ بالتقسيط أي بالدين المقسط على آجال والتقسیط معناہ الربا لأنه ما دام 
هناك أجل للدفع فلا بد للمدین من أن يدفع فائدة عن هذا الأجل وهذا هو 
ربا النسيئة ) . 





Dn‏ مات الإقتصادية الي يتعرض فا النظام الرأسمالي إنما هي اضطراب 
خطير فی الكيان الإقتصادي للدولة أو لعدة دول ناشي” عن اختلال التوازن 
بين الإنتاج والاستهلاك وقد اعترت العالم الحديث كوارث اقتصادية في 
التواريخ الآتية : 

سنہ ۱۸۱۵ء سنة ۱۸۲١‏ » سنة 14815 ء سنة ۱۸۵۷ء سنة c VAYA‏ 
سنة ۱۸۷۳ء سنة ۱۸۸۲ء سنة ۰ء سنة ۱۹۰۰ء. . الخ )١(‏ ۔ 

واستمرت الأزمات تتعاقب بہذہ الصورة إلى يومنا هذا . ويلاحظ أنه 
تسبق الأز مات الإقتصادية عادة فترة رخاء مؤقتة فيحدث نشاط في الصناعات 
المهمة ثم يمتد هذا النشاط إلى بقية الصناعات ویئرتب على ذلك عدة نتائج 
مهمة نلخصھا فيما يلي : 

١‏ - أنظر كتاب أصول الاقتصاد السياسى لعبد الحسكيم الرفاعی 

٠ ۳٦۹ والطناملى ص‎ 


کی 


هم على شاكلته فيبدو لي أنه يعتبر أيضاً كافراً لأنه وضع نفسه في S‏ وأمة 
محمد صل اللہ عليه وسلم في كفة فأما أن تكفر الأمة وإما أن يكفر هو فباء 
هو بالكفر . وقد ثبت ني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : uy‏ 
امريء قال Vus S‏ كافر فقد باء بها أحدهما إن كان کا قال وإلا رجعت 
عليه ) )١(‏ فمن کفر أمة محمد صلى اللہ عليه و سلم فقد باء هو بالکفر لأنه 
من الممنوع شرعاً أن يرجع الكفر إلى أمة محمد صل الله عليه وسلم ويبقى 
المكفر هو المؤمن وحدہ ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( إذا قال الرجل هلك الناس فهر أهلكهم ) 0 . 

وأما فيما عدا ذلك من أحوال التأويل فإنه oss‏ اعتبار coU‏ باغياً 
ولیس كافراً ما دام لم يكفر صراحة والله تعالى أعلم بالصواب . 
Jia -۸‏ من التعزير : 1 

التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها كوطء الشريك 
الحارية المشتركة أو جارية ابنه أو وطء امرأته في دبرها أو حيضها أو مباشرة 
امرأة أجنبية عنه دون الفرج أو سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو شم 
إنسان بما ليس بقذف أو تعاطي الربا وغير ذلك من الحرائم الي لم يضع الشارع 
ها حداً . 

وقد اختلف الفقهاء بالنسبة لعقوبة التعزیر هل يصل بها الإمام إلى الحد 
أم لا يصل أم يزيد على الحد . 

فعن مالك أنه يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذ رأى الإمام ذلك للمصلحة 
ما روى من أن معن بن زائدة عمل Uu‏ على نقش خاتم بيت الال ثم جاء 
به خازن البيت فأخذ منه مالا فضربه عمر رضي الله عنه مائة جلدة وحبسه 


٠ رواه البخاری ومسلم وغيرهما‎ ١ 


Y‏ - رواه مسسلم 
MY‏ 


الشروعات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على انان السلع الي تنتجها هذه 
المشروعات والأمثلة على ذلك كثيرة فهناك شركات بالغة الثراء عظيمة الشأن 
راسخة القدم منذ أكثر من نصف قرن من الزمان وذلك كشركة كرايزلر 
للسيارات الي أفلست حديثاً )١(‏ ويترتب على إفلاس المشروعات انتشار البطالة 
بين العمال وهذا من أخطر الأمور ني الأزمات الإقتصادية . 


: هيمنة الربا على سعر الصرف‎ - ٥ 
يعرف الاقتصاديون سعر الصرف بأنه حد خروج الذهب من الدولة‎ 
أو ما يقابله من العملة الأجنبية الصعبة فإذا قلت الصادرات وكثرت الواردات‎ 
كان معبى هذا هو كثرة الديون الحارجية وقلة ا حقوق فتضطرالدولة إلى محاولة‎ 
ا حصول على الذهب أو على العملات الأجنبية القوية الي تقبل الدول الدائنة‎ 
التعامل بها فتصبح النقود الوطنية أقل في القيمة من النقود الأجنيبة لأن هذه‎ 
الأخيرة تساوي من الذهب أكثر مما تساويه النقود الوطنية فيبدأ الذهب في‎ 
الحروج من البلد أي تضطر الدولة إلى أن تبيع ذهبها لتحصل على عملات‎ 
صعبة أو تدفع دیونہا بالذهب وبذلك يرتفع سعر الصرف في الدولة المدينة‎ 
والذي يؤثر على سعر الصرف في النظام الرأسمالي هو ني الحقيقة سعر الخصم‎ 
التعامل يم عن طريق هذه الأوراق‎ 9S أي سعر خصم الأوراق التجارية‎ 
التجارية فإذا كانت ديون الدولة في الحارج أكثر من حقوقها فإن الأوراق‎ 
التجارية المسحوبة على الخارج تقل ويعظم الطلب عليها ولماكان الذهب أو العملة‎ 
Qi هذه البنوك‎ ob الصعبة بحصل عليه المدينون من خزائن بنوك الإصدار‎ 
سعر اللخصم أي ترفع الربا المأخوذ على الأوراق التجارية ويترتب على ذلك‎ 

١‏ ۔ وتحاول الحكومة الامريكية الآن جاهدة انقاذ هذه الشركة الضخمة 

من الافلاس لانها تمثل جانبا هاما من جوانب الثروة القومية 

٠ الامريكية‎ 


yw 


والذي يبدو لي أن رأي الإمام مالك هنا هو الأصح لأن عمر رضي الله 
عنه جلد المزور حاتم بيت الال ثلانائة وزاد علي جلد المفطر فيرمضان عشرين 
جلدة با يقطع بأن حديث النهي عن الخلد في غير الحد فوق عشرة أسواط 
منسوخ أو مخصص لأن هذا ما لا يخفى على عمر des‏ رضي الله عنهما des‏ 
كبار الصحابة الذين لم يعترضوا ويستحيل أن يخالف هؤلاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 

ورأي مالك يفسح الفرصة أمام الدولة الإسلامية الحديثة فى حرية ا حرکة 
بالنسبة للجرائم الحطیرة البي لا يوجد حد لها وتحتاج إلى عقوبة تعزيرية رادعة 
والله تعالى أعلم بالصواب . 
9 آفاق الفقه الاسلامى بالنسبة للحدود والقصاص : 

لقد تین لنا من الأمثلة آنفة الذكر أن الفقه الإسلامي له دور مهم بالنسبة 
لحرائم الحدود والقصاص على الرغم من أن هذه gll‏ قد أنزل اللہ dus‏ ھا أحكاما 
جزئية تفصيلية في الكتاب نزالسنة وهذا الدور المهم على الرغم من تفصيل النصوص 
يرجع إلى أن النصوص المفصلة قد تترك بعض الأشياء ليستنبط الفقھاء حكمها 
وأن النصوص قد لا تكون صريحة Vl,‏ تحتاج إلى تفسير واستنياط كا في 
حالة ثبوت الحد بالإقرار وليس بالشهود فالرأي الصحيح هنا بحمھور الفقھاء 
يقضي بأحقية القر في الرجوع عن إقراره حتى أثناء التنفيذ وبعد صدور 
الحكم عليه على الرغم من أن ما عزا ( الذي أقيم عليه الحد لاقراره بالزنا ) 
عندما هرب من الرجم قتلوه ولكن النبي صل الله عليه وسلم أنكر ذلك قائلا 
( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) . 

ومن ذلك أيضاً اختلاف الفقهاء نی التعريض بالقذف دون القذف الصريح 
وذلك لعدم وجود نص ني هذه الحزثية . وقد يحتاج الأمر إلى الر جیح بين 
النصوص المختلفة والتوفيق بينهما کا Gl,‏ في مثال حد اللحمر وقد بحتاج 


NE 


في السنة المطهرة على بيع السّلم وهو بيع آجل بعاجل والمعجل هنا هو النقود 
وله شروط خاصة 9( E‏ ولكن خطورة البورصة تأني 
من اتخاذھا وسيلة للتأثير على السوق بصفة عامة والأسعار فيها لا تعتمد اعتماد؟ 
Ur‏ على العرض والطلب V],‏ تتأثر بأشياء كثيرة بعضها قد يكون مفتعلا 
من المهيمنين على السوق أو المحتكرين ني النظام الرأسمالي وهنا تكمن اللحطورة 
المحظورة شرعا . لأن البورصة تؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار :ما 
يؤثر على حياة الناس تأثير أ سيئاً في النظام ال رأسمالي . . إذ يعم دكبار ide Ji‏ 
إلى طرح مجموعات من الأوراق المالية المعيئة » فيهبط سعرها فیسارع صغار 
حماة هذه الأوراق إلى بيعها فيهبط سعرها هبوطاً شديداً فيعود الكبار إلى 
شراء هذه الأوراق تدريياً وينتهي الأمر بتحقيق مكسب كبير للكبار وإلحاق 
خسائر فادحة بالكثرة الغالبة وهم صغار حملة الأوراق . 


۷ - الاحتكار وآثاره الخطيرة فى النظام الراسمالى : 

لقد أخذ الاحتكار صورة رهيبة في المجتمع انرأسمالي فلم يعد يقف عند 
حد تاجر أو تجار محدودي القوى بل انه اتخذ صورة مغايرة للاحتكار 
المعروف (eas‏ ذلك أن بعض الشركات الكبرى أخذت تنشيء فيما بينها 
اتحادات احتكار ية رهيبة استطاعت بواسطتھا أن تسيطر على الأسعار فتجعلها 


١‏ - وهذه الشروط تتلخص فى بيع الغرر بان يوصف الثمن والمبييع 
وصفا نافيا للجهالمة gl)‏ يحدد الاجل تحديدا نافيا للجهالة وان 
يكون البیع هن الاشياء التى يمكن ضبط صفاتھا لانه يباع بالصفة 
مؤجلا فيكون مكيلا أى موزونا أى معدودا ويحدد قدره بدقة ء 
ويشترط أن يكون عام الوجود فى محلة ای لا يحدد مسکان معين 
لانتاجه ان كان زرعا فلا يجوز مثلا أن يحدد الثمر يانه من بستان 
بعينه لان بستان فلان قد لا يخرج ثمرا فى الفترة المحددة وانما 
يقول مثلا من ثمر المدينة وهكذا ٠‏ 

(يراجع فى هذا المغنى لابن قدامة جزء ٤‏ ص ۲٢٢‏ وما بعدها) * 
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: المبادىء الشرعية التى تحدد نطاق التعزير على اتساعه‎ 2١ 
يجب على الإمام أن یراعي ني التعزير ما سبق أن ذكرناه بالنسبة لعقوبة‎ 
النعزير على الحلاف بين الفقھاء في هذا الشأن(١) ولا يجوز الحبس أكثر‎ 
من أربعة أشهر أو ستة أشهر إلا في حالة الضرورة القصوی لان عمر رضي‎ 
الله عنه سأل حفصة أم المؤمنين عن أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فأجابت‎ 
أربعة أشهر وقيل ستة أشهر فعزم على ألا يجعل الحند يمكثون أكثر من هذه‎ 
عن أهليهم وما بلاحظ أن عقوبة الحبس من العقوبات التي لا تلجا‎ e المدة‎ 
إليها الشريعة الإسلامية إلا فيما ندر كحالة الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم‎ 
بحقق معه فی جناية ویخشی أن يورب وذلك حى يصدر ا بشأنه . وأما‎ 
السجن الطويل المعروف ںی القوانين الوضعية فهو مرفوض من الشريعة‎ 
الإسلامية لأنه يدمر النفس البشرية بدون فائدة والشريعة تلجأ إل العقوبات‎ 
وقطع اليد والرجل فهذه العقوبات‎ AA, الحاسمة غير المستمرة كالضرب‎ 
هي أخف بكثير من السجن الطويل وأكثر ردعاً وهي أرحم‎ at على‎ 
بالحاني وبأسرته لأن الذي يدخل السجن ليقضي فيه عدة سنوات من عمره‎ 
بعيداً عن أهله فإن أولاده يفتقدونه ويضيعون في الغالب ولكن الذي تقطع‎ 
يده فإن الدولة الإسلامية توفر له عملا شريفاً إذا عاد بعد القطع صا حا‎ 
للحياة النظيفة مرة أخرى فالعقوبة تكفر الذنب وكذلك بالنسبة للجلد والضرب‎ 
فااشريعة الإسلامية ترفض السجن لدة طويلة وهي تستعيض عن السجن‎ 
بالانتقال هو وأهله إلى بلد آخر‎ QU في بعض الأحيان بالنفي بأن يؤثر‎ 
وعلى الدولة أن توفر له سبل العيش في هذا البلد الآخر وتمنعه من المجيء‎ 
. إلى البلد الذي أخرج منه المدة الي تراها مناسیة‎ 





- Vo انظر فقرة‎ - ١ 
MAY 


هذا ولقد قتلت الإشتراكية في روسيا روح الإبتكار فقل " 
أن كانت روسيا القيصرية تصدر الحبوب إلى أوروبا أصبحت رو 
تستورد الحبوب من أمريكا وأن في مقدور العام الرأسمالي الآ 
روسيا إلى حد ما . 


ad,‏ فشلت ا ارکسیة فشلا ذريعاً ولولا قوة روسيا العسک 
دول ماركسية كثيرة إلى الرأسمالية فالمجر وتشیکوسلوفا کیا خير دا 
وني بولندة الآن حركة عمالية مفزعة ترتعد ها روسیا ولا تستطیع 
معها القوة کا فعلت مع المجر في عام ۱۹۰١‏ وتشيكو سلوفاكيا في 
ذلك أن روسيا الآن مشغولة بحربہا مع أبطال الإسلام في أفغانستاا 
الحرب الي هيجت العا الرأسمالي خوفاً على بترول الخليج وليم 
المسلمين بطبيعة ا حال . وأنه لمن الغريب حقاً أن a£‏ عمال بولندة 
وبعد خمسین عاماً من الإلحاد یرفعون شعارات الإمان بالدين | 
لتحسین أحوالهم السياسية والإقتصادية . 

وإنه لمن الواضح أن الماركسية كنظام اقتصادي ثبت فسادها S‏ 
على فسادها استطاعت — على عکس ما تخیل ماركس - أن تصلح ؛ 
من أمورها وأنه لمن الواضح أيضاً أن حالة العامل في الدول الرأ 
بكثير من حالة زميله في الدول الماركسية وأما نظرية فائض القيمة 
ثبت عماياً فسادها وهي فاسدة أصلا من الناحیة العلمية والمنط 
مارکس على الرغم من أن جهد العامل هو العنصر الوحيد في e]‏ 
الرأسمالية تسرق هذا االحهد لأن العامل الذي يشتغل مثلا” عشر ساء 
Ge‏ إلا عن حمس ساعات فقط وأما جهد الساعات المتبقية فإنه یو 


لأصحاب رأس الال edidi‏ والإدارة والمادة الخام و.. 


كلها في رأي ماركس لا يصح أن يكون ھا اعتبار 


في أشد الحاجة إلى هذه المنتجات الي V gis‏ عن عمد حى لا تنخفض أسعار 
هذه المنتجات وتظل مرتفعة ليريحوا أكثر فأكثر ولو كان ذلك على جدث 
الملايين من البشر وهؤلاء التجار الأوروبيون هم أنفسهم الذين يسرقون بمعاونة 
دوهم المواد el‏ من أفريقيا وآسيا والسرقة هنا بالإكراه والاعتداء ثم بعد 
ذلك يصنعون هذه المادة الام ويعرضونما في متاجرهم في أوروبا وهم يعاملون 
زبائنهم أحسن معاملة حى يعجب الحهال من الناس من هذه الأخلاق à Sl‏ 
العالية الي يلقونها من هؤلاء التجار مصاصي الدماء والأموال . ولا ريب 
أن أولئك الرأسمالیین الذين یتلفون ا حرث والنسل هم شياطين الإنس في 
العصر QU‏ وشيطان الإنس كما ورد ني الأثر - شر من شيطان اب من o8‏ 
شيطان الحن ينخنس ويزول أثره بمجرد ذكر اللہ تعالى أما شيطان الإنس 
فلا بد من مقاتلته مع ذكر الله تعالى . 

di,‏ أولئك المخدوعين الذین يمتدحرن هؤلاء الرأسمالیین أقدم لهم 
هذه الآية الكرعة : 

« ومين التاس من" يعلجبك قول ني aga D ICH‏ الله 
عل ما في ay, a‏ الخصام_ b‏ توتی ur‏ في uA‏ 
لِد فيها وهل ك الحتراث والتسلل وال ل يحبا اتساد » )١(‏ . 
۹ - فشل النظرية الاشتراكية الماركسية : 

جعل الله تعالى من أول تطبیق للماركسية الدليل العمل على فسادها فقد 
قامت الإشتراكية أول ما قامت في دولة إقطاعية لم تمر بعد بمرحلة الرأسمالية 
وهذا وحده كاف هدم النظرية من أساسها . هذا وقد أعلن كاهن كهان الماركسية 


أي لينين أعلن في سذاجة بالغة عند بداية عهده أن إدارة الدولة الإشتراكية ني 


(Y) البقرة‎ - ١ 
Mw 








فأعطوا الطريق حقه قالوا : وما حقه قال : غض البصر وكف الأذى ورد 
السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) )١(‏ ونبى صلى الله عليه وسلم 
عن التبول في الماء الراكد وسبقت الشريعة الإسلامية الطب الحديث في إقامة 
نظام الحجر الصحي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون 
( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدمو! عليه وإذا وقع بأرض el‏ بها فلا تخرجوا 
فراراً 0C e‏ . 

وبعد فهذه بعض الأمثلة الي تبین لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم 
Hd‏ صغيرة ولا كبيرة من أمور العلاقات الاجتماعية المختلفة إلا 
ووضع لها آداباً رفيعة ألزم المسلمين بها وعلى رأس هذه الآداب أمر مهم 
فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكراً معيناً لكل حالة من حالات 
المسلم في يومه وليله حى عندما GU‏ الرجل أهله وذلك حى تنقلب جميع 
المباحات بذ كر الله واستحضار النية إلى عبادة بالمعنى العام Ga‏ لقوله تعالى : 





« وما ختلقلت الجن رالإئس إلا" لیعلبداون )(٠‏ . 

ولقسوله : 

o)" f‏ صلاني وَتسکي GU us‏ لله رب العالمين « PAN‏ يلك" 
anu, ^a‏ أمرت وأنا أول” شلمین 0€( ۔ 
۳ - اهتمام الشريعة الاسلامية بتنظیم الاسرة : 

فصلت الشريعة الإسلامية أحكام تنظيم الأسرة ذلك أن 
العلاقة بين الرجل والمرأة والأولاد إنما هي علاقة ثابتة لا تتغير مهما تغير 


- رواه البخارى ومسلم‎ - Y - رواه البخاری ومسلم‎ ١ 
٠ ٦٦٦,٦٦١ الانعام آية‎ ٤ - ٢٢ الذاريات آية‎ ے٣‎ 


MA 


: -(اليدا الاول )الاسلام يحدد بدقة أساس الملكية الخاصة‎ ٦١ 
: الاستخلاف‎ 

احترم الإسلام الملكية الفردية مراعياً في ذلك عدم الإصطدام مع غريزة 
حب التملك الي هي من أهم الغرائز عند الإنسان ولكن الإسلام بين أن هذه 
الملكية ليست مطلقة » ذل كأن المالك هنا إن هو إلا عبد ملوك لله شأنه oU‏ كل 
شي ' تي الوجود فليس من حقه أن يدعي لنفسه ما ليس له » فالإنسان لیس 
بسيد الكون کا تزعم الحضارة المادية الأوروبية والأمريكية الحديثة وإنما هو 
جزء من هذا الكون المملوك لله رب العالمين فكل ما يملكه الإنسان V)‏ هو 
هبة من الله تعالى له ليمتحنه به في الدنيا فالإنسان مستخلف من الله في كل ما يملكه 
في الدنيا وقد سجل القرآن الكريم هذا المبدأ المام صراحة ء قال تعالى : 

)1(» Mass وَرَسُولە وأثفقرامما جعلكم‎ det eal 

ولا ریب أن هذا الأساس الصحيح للملكية هو خير ضابط ها لأنه ما دام 
المال أصلا )ءا هو مال الله فإن الإنسان عليه أن يتصرف تي هذا ا ال (b‏ 
لأوامر ونواهي ال اث الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى . 
adi) ٠١‏ الثانى ) عدم الاكتفاء بمنع الاعتداء على الحق 
وانما يمنع أيضا التعسف فى استعمال الحق : 

لم تكتف الشريعة الإسلامية يمنع الإعتداء على الحق بل انها سبقت سائر 
الشرائع بدأ سام هو منع التعسف في استعمال الحق ء وهذا المبدأ Gies‏ 
من المبدأ الأول لأنه ما دام المال مال اللہ فلا يجوز استخدامه في الإساءة أو 
الإضرار بعباد الله حى ولو لم يحصل اعتداء على الحق لان التعسف في استعمال 
الحق يفترض أن الإنسان لا يعتدي على حق لغيره ولكنه يستخدم حقه استخداماً 


٠ ۷ الحديد آية‎ - ١ 


BA 


إلى أن للمرأة تزويج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح واستند في ذلك إلى 
قوله تعالى : 

« ولا تعضلوهن أن بنکحن أزواجهن ٤‏ . 

فأضاف النکاح إليهن ونہی عن منعهن منه ولأنه خالص حقها وهى 
من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف 
في رقبتها وسائر منافعها فقي النکاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى 
فهي على رأي أني حنيفة رحمه الله تملك ترویج نفسها وتزويج أمتها بغير 
ولي وقد استند في هذا إلى كتاب الله . 

ولكن يبدو أن الرأي الصحيح هنا هو رأي الحمھور الذي يعتمد على 
أحاديث حسنة الاسناد . ولكن على الرغم من ذلك تحدث بعض المشكلات الي 
تحتاج إلى الفقه لھا as‏ ذهب محمد بن الحسن إلى أن si‏ ها أن تزوج نفسها 
بإذن وليها وأن تزوج غيرها بالوكالة مع إذن الولي وليس في هذا تعارض 
c‏ الأحاديث الواردة ني هذا الشأن لأن الأحاديث توجب وجود إذن الولي 
ولم وجب قیام d‏ بتزويجها . ومن المشكلات اليتحدثهنا أيضاً إذا 
تروجت إمرأة بغير إذن وليها وحكم القاضي الحنفي مثلا بصحة هذا الزواج 
فهل يجوز نقض هذا الحكم Gb‏ للزأي الآخحسر ؟ اختاف الفقهاء في هذا 
الموضوع فذهب القاضي من ا نابلة والاصطخري من أصحاب الشافعي 
إلى جواز نقض هذا الحكم على أساس أن الحكم الصادر بصحة عقد الزواج 
بغير ولي خالف نصا ولكن ابن قدامة من الحنابلة يرد على هذا الإستدلال 
ol‏ المسألة تختلف والنص متأوّل وفي صحته كلام فهو يرى عدم جواز 
نقض الحكم على الرغم من أن رأيه هو أن نكاح المرأة بغير ولي باطل . 

هذا وقد اختلف الفقھاء أيضاً في اشتراط الشاهدين فذهب ا حمھور 

وفيهم الأحناف والشافعي ورواية مشهورة عن أحمد بن حنيل إلى أنه لا يصح 


yos 


هو أن de‏ الذهب والفضة هي الثمنية أي كو V‏ لحميع الأشياء وقيما للمتلفات 
فیقاس عليها النقود الورقية والمعدنية في العصر الحديث لن le‏ الثمنية متوافرة 
فيها . وأما الأشياء الأربعة الأخرى فالرأي الراجح هو کونہا مطعومة موزونة 
أو مكيلة )١(‏ فيقاس عليها كل المطعومة المكيلة أو الموزونة كالأرز والذرة 
واللبن واللحم والفواكه الموزونة أو المكيلة فلا يجوز مبادلة هذه الأشياء بیعضھا 
ببعض في حالة اتحاد الحنس إلا وزناً واحداً أو كيلا واحداً وإذا اختلف ادنس 
Vp‏ تجوز بشرط أن يكون التبادل في مجلسي العقد أي لا يؤجل أحد الشيئين 
وأما ني مبادلة الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات المعاصرة 
فإنه يجوز التبادل بين التقود وبين المطعومات مع الأجل لأن هذا هو البيع 
الآجل الذي أباحته السنة وتعارف عليه الناس منذ القدم . 

هذا ویجوز اصطراف النقود المختلفة uel‏ بعضها ببعض دون تقيد 
بالمساواة بين النقدين بشرط حصول التبادل فی مجلس العقد ء هذا ويلاحظ 
أن عطاء ورقة تجاریة مستحقة الصرف فوراً على ab‏ آحر كالشيك مثلا يمكن 
اعتبارها صحيحة لأا تؤدي نفس الغرض ولا تتأثر بتغیر سعر السوق بالنسبة 
للعملتين الي ثم التبادل بينهما . 


atl) ٥‏ الخامس)۔ تحريم الغرر فى عقود المعاوضات 
ا مالیة : 

حرمت الشريعة الإسلامية الغرر في عقود المعاوضات الالية أي الغرر 
في العقود الي يكون المقصود الأعظم منها هو تحقيق الربح ا الی كالبيع والإجارة 
والمزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر أنواع الشركات التجارية والصلح على 


٠ وما بعدها‎ Y ۰٦٢ ص‎ ٤ يراجع فى هذا المغنى لابن قدامة جزء‎ - ١ 
yo 


مرجعهلم قیلتيِتٹھم ما کاثوا يمون ؛(١)‏ 

هذا وقد نبى الله تعالى عن عضل النساء (؟) وفسر الفقهاء العضل بأنه 
منع المرأة من التزوج بکفٹھا إذا طلبت ذلك ورغبت المرأة ورغب الرجل(۳) . 
واختلف الفقهاء ني تحديد الكفاءة فذهب الإمام مالك إلى أن الكفاءة في الدين 
لا غير وللشافعي قولان أحدهما كقول مالك وذهب أحمد في رواية عنه 
إلى أنه يشترط الدين والمنصب )٤٤‏ أي التكاءفؤ فی النسب وا حرفة والصناعة 
واليسار وتي رواية أخرى عن أحمد يكفي الدين والمنصب وزاد أبو حنيفة 
السلامة من العيوب ال مثمانیة الأربعة . ويبدو لي أن الرأي الأصح في بعض 
الأحيان هو رأي الإمام مالك لان الأحاديث الي تجعل النسب والكفاءة 
ليست قوية کا أن القرآن الكريم أثبت زواج زيد بن حارثة رضي الله عنه 
من زینب بنت جحش رضي الله عنها وزيد هو مولى رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم وأما زینب فهي ابنة عمة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وقد حدد 
oT‏ الكريم التقوى بأنها أساس التفاضل بین الناس قال تعالى : 

« إن أكترمكم عند an‏ آثتاکم (م) . 

ولكن من جهة أخرى ينبغي التنبه هنا لأمر مهم وهو أن الدين وحده 
قد لا يكون كافياً في بعض الأحيان إذا كان هناك فارق كبير ني العادات 
و الطباع ناتج عن اختلاف بيئة كل من الزوجين اختلافاً كبيراً فلا بد 
في رأبي من وجود تقارب نی البيئة إلى حد ما بصرف النظر عن أصل الز وجين 

٠ ۱۰۸ الانعام آية‎ ١ 

Y‏ - قال تعالى : (یا يها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء 

كرها ولا تعضلوهن ) النساء آية ٠ ١9‏ 
٣‏ س انظر المغنى لابن قدامه جزء ٦‏ ص ٠ ٢٣١۷‏ 


* 0١١ ص‎ ٦ المغنى لابن قدامة جزء‎ cf 
- ١١ ه الحجرات آية‎ 


بت 


فالإسلام يحرض المؤمنين على التعاون بين الأفراد ويحب على الدولة 
أن تشجع هذا التعاون بكافة الوسائل الطيبة فللدولة أن تتحرك في سبيل تحقیق 
هذا التعاون بما يتفق مع الظروف الى تتغير بتغير الزمان والمكان فإذا ارتفع 
مثلا سعر سلعة من السلع المهمة ارتفاعاً يضر الناس فلا بأس من أن تعمل الدولة 
على تنظيم جمعيات تعاونية بين طوائف الأمة لتنظيم الحصول على هذه 
السلعة بسعر معتدل و لنافسة التجار ابلحشعين ليضطروا طبقاً لقانون العرض 
والطلب إلى تخفیض سعر السلعة وإلا أصابهم الضرر البليغ . 


٦‏ - دور الفقه الاسلامى فى صنع الاشكال المتطورة للنظام 
الاقتصادى الاسلامى : 

يتضح مما تقدم أن الشريعة الإسلامية تعمدت ألا تحصر نفسها في نظرية 
ضيقة کا فعلت النظم الأخرى الحديثة ull,‏ فشلت لذلك فشلا ذریعاً . 


فالنظام الإقنصادي الإسلامي يأخذ أشكالا كثيرة بحسب تغير الزمان 
والمكان على شريطة أن هذه الأشكال لا تخرج أيداً عن إطار المباديء الواسعة 
السامية الثابتة آنفة الذکر . 


وهنا بظهر دور الفقه الإسلامي الفريد ني صنع الأشكال العديدة للنظام 
الاقتصادي الإسلامي ذلك أن هذه المباديء الثابتة الكاملة رحيبة الحوانب 
لدرجة أنها تستوعب کل العصو ر والأرجاء فهي تفسح الفرصة للفقه الإسلامي 
لكي يشكل الحياة الاقتصادية في كل عصر ومكان بحسب الظروف والأحوال 
فالفقه الإسلامي هو الذي يحدد للدولة الإسلامية ني كل عصر طريقة تدخلها 
d‏ النشاط الاقتصادي بعد الإستماع إلى آر Jota.‏ الخبرة بالشئون الاقتصادية 
ثم يقوم الفقه بتمحیص هذه الآراء واختيار الآراء الي لا تتعارض مع المباديء 
الشرعية الرحيبة آنفة الذ كر . ويتعرض الفقه الإسلامي لحمیع النظم المعاصرة 
الي qu‏ تجارب البشر المتقدمة في علاج كافة المشكلات الإقتصادية ثم يقوم 
بتمحيص هذه التجارب واختيار الصالح منها أو تنقية ما يقبل التنقية منها 
ذلك أن بعض التجارب قد يختلط فيها الحرام بالحلال فإذا تمكن الفقهاء من 
استخلاص ال لال بعد طرد الحرام بمعاونة أهل الحبرة دون أن يؤثر ذلك 
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OY‏ هذا النشاط يتطور بتطور الزمان والمكان ولكنهذا التطور لا بد أن 
يكون له حدود قصوى لاتحتاج الى تطوير حى لا يؤدي التطور إلى التدهور 
والفساد وقد رأينا أن المباديء الشرعية المتقدمة جميعها ليست فقط قابلة 
ج E‏ ا سی ہا 
أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة لا الحظر وهذا هو الرآي الراجح 
في الفقه الإسلامي والذي رفع لواءه شيخ الأسلام ابن تيمية وقد كفانا 
مثونة البحث عن الأدلة العديدة من الكتاب والسنة الي تؤكد صحة هذا المبدأ 
وهو أن كل عقد أو شرط لا بخالف نما ني الكتاب أو السنة فهو صحيح 
على الإباحة الاصلية حى يرد الدليل الذي بدا de‏ 3 يم بصفة_كلية 
أو جزئية فيبطل الحزء ا حرام إذا كان لا يؤثر على بقية أجزاء العقد أو الشرط 
وإلا انصرف التحريم إلى العقد أو الشرط بأ كله وأما إذا كان العقد أو الشرط 
الحديد لا يتعارض مع أي نص شرعي فهو مباح للمسلمين . 









۹ (الميدا التاسع): واجب الدولة الاسلامية نحو التشساط 
الاقتصادى : 


يتعين على الدولة الإسلامية أن تراقب النشاط الاقتصادي بصفة مستمرة 
لكي تتأكد من أنه يسير ني حدود المباديء الواسعة السامية آلفة الذكر ومن 
حقها بل من واجبھا أن تتدخل لتقيد بعض الأنشطة إذا وجدت ضرورة 
لذلك oS‏ الضرورات تبيح المحظورات وإذا لم توجد ضرورة وإنما وجدت 
مصلحة بزيادة منفعة للمسلمين من جراء التدخل فإن من واجب الدولة أن 
تتدخل ملتزمة بالمباديء الأصولية الشرعية الي ذكرناها في فصول سابقة 
من هذا NO‏ 


فالمصلحة العامة «ثلا مقدمة على المصلحة الخاصة فإذا وجدت الدولة أن 
نشاطاً معيتاً يحتاج إلى منع ARES‏ لمصلحة عامة فمن واجبها أن 


تصدر تشريعاً بقصر هذا النشاط على الدولة ومن أمثلة هذه الأنشطة التنقيب 


١‏ انظر an‏ «احتواء الشريعة الاسلامية على عدة مبادىء اصولية 
تحكم التشريع الاسلامیء ضمن هذا البحث ٠‏ 
۷۹ 








أي بكر الصديق وعمر des‏ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم وروی عن عمر رضي اللہ عنه أنه کان إذا أتى برجل طلق ثلاثاً أوجعه 
ضرباً وهذا دليل على التحريم وإلا لما أقدم الفاروق رضي الله عنه على الضرب 
عليه . واحتج القائلون با لحواز بأن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته قال كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره الرسول صلی الله 
عليه وسلم(١)‏ ول ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أن امرأة 
رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة 
طلقني فبت طلائي(؟) ويرد أصحاب الرأي بالتحريم بأن حديث المتلاعنين 
غير لازم لأن الفرقة لم تقع بالطلاق V],‏ وقعت بمجرد لعالهما ثم إن اللعان 
يوجب محركاً مؤبداً فالطلاق ثلاث هنا كالطلاق الواحد غير منتج 
ولا يؤثر على نتيجة اللعان الي هي أقوى من الطلاق ثلائاً ولذلك فإن هذا 
الحديث لا يخالف الرأي بالتحريم وقد وردت الأحاديث با يفيد التحریم 
فقد روى النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جمیعاً فغضب ثم قال : ( CA‏ 
بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم ؟ ) ولا خلاف ني أن اللعب بكتاب 
الله نما هو من أشد المحرمات . 
۷ - مثال من الخلع : 

إذا خالعت المرأة زوجها على شيء مجهول أي فيه غرر فقد ذهب 
أبو ثور وبعض الحنابلة إلى أنه غير جائز لأنه معاوضة ولا تصح بالمجهول 
كالبيع وذهب الشافعي إلى أنه يصح وله مهر مثلها لأنه معاوضة بالبضع 
فإذا كان العوض مجهولا وجب مهر المثل کالنکاح . والرأي الصحیح هنا 

۰ عتفق عليه‎  ؟‎ ٠ متفق عليه‎ - ١ 
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الإسلامية تعمدت ألا تنزل له أحكاماً جزئية تفصيلية بل أنزلت مباديء وافية 
رحيبة الحوانب حى تفسح الفرصة للعقل البشري لكي يجتهد في مرونة 
بما يتلاءم مع طبيعة هذا النظام المتغير بتغير الظروف والأحوال فما يصلح 
لشعب لا يزيد تعداده على اللیون قد لا يصلح لشعب يقدر عدد أفراده 
علايين عديدة وذلك بالنسبة لطريقة اختیار ا حاکم وطريقة تعيين أو انتخاب 
أعضاء الشورى کا أن الشعب الأمي الجاهل قد يحتاج إلى أسلوب في الانتخاب 
يخالف الأسلوب بالنسبة للشعب المثقف فقد يحتاج الأمر بالنسبة للشعب الحاهل 
في غالييته إلى pul‏ أسلوب الإنتخاب غير المباشر بأن يتولى مجموع الناخبین 
مثلا إنتخاب أناس تتوافر فيهم ثقافة معينة لیتمکنوا من اختيار الحكام . 


۳ ۔ عدم تقيد الشريعة بنظرية سياسية ضيقة : 


ü‏ كانت الشريعة الإسلامية هي شريعة كل العصور لذلك أنرها العليم 
الخبير ‏ کا قدمنا وكررنا من قبل — بطريقة تتلاءم مع أمور الكون الثابتة 
والمتطورة . ولا كان النظام السیاسي انا هو نظام متطور بطبيعته کا بينا 
فان الشريعة لم تتقيد بنظرية سياسية ضيقة وإنما أتت بمباديء واسعة راقية 
لكي تكون إطاراً رحيباً يتبح للعقل البشري لكي يتحرك d‏ مرونة وسعة 
eu‏ هذا النظام المتطور بطبيعته » ومن هنا ندرك كيف أن الشريعة الإسلامية 
جاءت dr‏ والأحكم من جميع النظم المعاصرة المتقدمةوالمتأخرةوالبي حصرت نفسها 
في نطاق النظريات السياسية الضيقة والي أثبتت فشلها وأثرها السي ء على البشرية . 
٤‏ - فشل الليبرالية الديموقراطية : 

أقام الغرب في أوروبا وأمريكا نظامہ السياسي بناء على نظرية الليبرالية 
الديموقراطية واللييرالية_مشتقة من كلمة_الحرية بالإنجليزية_والديموقراطية 
كلمة أصلها لاتبی تعبى الشعب فالشعب حر في إقامة ما يشاء من النظم 
طا ن هذه النظم تصدر عن إرادة الشعب الي تمثلها أغلبيته المنتخبة فلهذه 
الأغلبية أن تسن ما تشاء من النظم والقوانين دون تقيد بأحكام الدين أو مكارم 
الأخلاق ومن الأمثلة الصارخة على هذه الممارسة للدیوقراطیة ما فعلته بر بطانیا 
منذ سنوات قريبة من إصدار قانون يبيح جرعة الشذوذ اب لحنسي التكراء : 

MAY 





وقال القاضي من الحنابلة : أن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه ليس ھا الفسخ 
ويبطل خيارها وإلى هذا ذهب الإمام مالك أيضاً وحجة هذا الرأي أن المرأة 
رضيت بالعيب ودخلت في العقد عالمة به أو رضيت به بمجرد علمها فلم تملك 
الفسخ کا لو تزوجت عننيننا عالمة بعنته أو قالت بعد العقد رضیت به عنيناً . 

ويرى ابن قدامه من الحنابلة أن من حق المرأة الفسخ في الأمثلة السابقة 
لأن وجوب الفقة يتجدد فی كل يوم فيتجدد ها الفسخ و لا يصح إسقاط 
حقها فيما لم يجب ها كاسقاط شفعتها قبل البيع ولذلك p‏ لو أسقطت النفقة 
المستقبلة لم تسقط ولو أسقطتها أو أسقطت المهر قبل التكاح لم يسقط وما دام 
لم يسقط وجوببا لم يسقط الفسخ الثابت به(١)‏ . 

ويبدو لي أن رأي ابن قدامة هذا هو الأصح کا أن قولحم أن المرأة 
لو تروجت Ce‏ عالمة بعنته أو قالت بعد العقد قد رضيت به d oe‏ تملك 
الفسخ فهذا القول يؤدي إلى ذريعة الفساد لأن المرأة قد تظن نی باديء الأمر 
أنها قد تستطيع العيش مع العتين ثم تشعر بعد ذلك أن استمرار العیش معه 
أصبح عبئثاً ثقيلا عليها فمن حقها هنا أن تفسخ العقد لأنه لا ضرر ولا ضرار 

وهذا المبدأ الشرعي Y)‏ ضرر ولا ضرار ) يمثل قاعدة شرعية عظيمة 
نحكم شی نواحي الحياة البشرية . 

هذا وقد اختلف الفقھاء أيضاً فيمن ترك الإنفاق الواجب عليه لامرأته 
مدة فإن النفقة لا تسقط وتظل دیناً في ذمته سواء تركه لعذر أو لغير عذر 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية وني رواية أخرى عن أحمد 
ولأني حنيفة أن النفقة تسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم ويرد ابن قدامة 
من الحنابلة على هذا الرأي بأن عمراً رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد 
في رجال غابوا عن نسالہم يأمرهم أن يتفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا 


٠ يراجع المغنى لابن قدامه جزء ۸ ص ۱۷۹ الطبعة السابعة‎ - ١ 
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٦‏ ۔ مبادىء اسلامية رحبة للنظام السياسى بدلا من النظرية 
الضيقة : 
© المبدأ الاول ر التوحيد ( 

جاء الإسلام کا قلنا بمباديء إسلامية سامية تتفق ومرونة النشاط البشري 
السياسي .ومن أهم هذه المباديء هو التوحيد الذي cer‏ على شى نشاطات 
الإنسان المسلم ومن أهمها النشاط السیاسي . ومقتضى التوحيد بالنسبة للنظام 
السياسي هو أن ا حاکم والمحكومين ني الدولة الإسلامية يشتركون جميعاً 
في صفة العبودية والحضوع لله رب العالمين . فا حاکم إن هو إلا d Je‏ كسائر 
المحكومين لا يتمتع بأية ميزة تميزه عن سائر البشر . وهذا أمر مهم للغاية 
في تحدید معى الطاعة للحاكم فالطاعة لا تكون إلا فيما یتفق مع شريعة الله . 
فالحاكم الإسلامي لیس مفروضاً من الله في حكم الناس Vl,‏ هو شخص 
مسؤول يعمل لصالح الأمة والأمة 3 الي تعينه بطريقة البيعة الصحيحة» 
ومن أجل هذا فقد زعم الزاعمون أن النظام الإسلامي ديموقراطي ولكن 
هذا الزعم باطل من أساسه لأن الديموقراطية کا قلنا تقوم على أساس أن 
الشعب يستطيع أن يسن لنفسه ما يشاء من النظم بعیداً عن العبودية لله تعالى 
لأن اللدين عندهم محبوس داخل‌الکنیسة لا شأن له بالحياةوأما النظامالإسلامي فهو 
خاضع للعبودية لله فالحاكم والمحكومون يتحركون داخل إطار التوحيد 
الذي يوجب عليهم أن يلتزموا جميعاً بأوامر ونواهي الأحد سبحانه وتعالى » 
ومن هنا ظهر المبدأ الإسلامي العظيم وهو أنه ولا طاعة لمخلوق في معصية الحالق» . 
۷ ۔ auti‏ الثانى ‏ الشورى : 

نص القرآن الكريم على الشورى صراحة في قولہ تعالى : 

«(X P à وشاورهم‎ » 

فأمر الله تعالى نبيهصل‌الله عليه صلم بأن يشاور المسلمين ني الأمورعلي 
الرغم من أنه صل الله عليه لم يوحى إليه وني رعاية الله تعالى Ula‏ فكيف يمن 
لا يوحى إليه فهو أولى بالمشاورة . ومدح الله تعالى أولئك الذين يتخذون 
الشوری في أمورهم قال تعالى : 
١‏ - آل عمران آية ۱۹۰ + 
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جز ثية نفصيلية للنظام الإقتصادي الإسلامي وإتما أتزل 4 مبادي” عامة رحيبة 
الجوانب راقية حى يفسح المجال لعملية التطور بشرط ألا ينقلب التطور إلى 
التدهور ومن أجل ذلك فإن تطور النظام الإقتصادي الإسلامي عاط بسياج 
من هذه المبادي العامة الواسعة حى لا ينحرف النشاط الإقتصادي عن شريعة 
الله بل يتجدد بصفة مستمرة في داخل نطاق الشريعة الإسلامية وني هذا ابر 


كل ایر الفرد والمجتمع الإنسانی بأسره . 
۹۱ - الى الذين يتساءلون : این النظرية الاقتصادية 
الاسلامیة ؟ 


يتساءل البعض عن النظرية الإقتصادية الإسلامية ولاذا لم توجد إلى الآن 
نظرية اقتصادية إسلامية مقابل النظرية الرأسمالية والنظرية الإشتراكية . 


وهذا التساؤل مرده فقط إلى عدم معرفة طبيعة الشريعة الإسلامية بل 
انه يرجع أيضاً إلى الحهل أو التجاهل لطبيعة النشاط الإقتصادي الإنساني 
فهو كا ذكرت من قبل من الأنشطة السريعة التغير بتغير الزمان والمكان 
ومن أجل ذلك نجد أنه م تفلح أية نظرية بشرية إلى يومنا هذا في الإحاطة بالنشاط 
الإقتصادي الإنساني ولا ني حل مشاكل هذا النشاط . ومن أجل ذلك أيضاً 
كان من إعجاز الشريعة الإسلامية أنها لم تحصر النشاط الإقنصادي للبشر في نظرية 
ضيقة محدودة V]‏ جاءت بنظام مرن يتفق وطبيعة النشاط الإقتصادي ومن ثم 
[sint op‏ الخطاأ أن يحاول البعض تشبيه الإسلام بالرأسمالية أو بالإشراكية 
فالنظام الإقتصادي الإسلام لا هو بالرأسمالي ولا هو بالإشتراكي Vl‏ 
نظام واسع مرن يفسح الفرصة للفقه الإسلامي لكي يتلاءم da — llo‏ حدود 
الشريعة الإسلامية ‏ مع كافة التطورات ا توقعة وغیر المتوقعة الي يتعرض ها 
النشاط الإقتصادي بصفة مستمرة على مر العصور . 


م1 


بأن ( أولي الأمر ) هم أهل ا حل والعقد وقد قال بہذا التفسير الرازي 
وتابعه على ذلك النيسابوري واختار هذا التفسير الشيخ محمد عبده(١)‏ . وقد 
حدد الفقهاء الشروط الواجب توافرها ني أهل الحل والعقد لكي بختاروا 
من هو أهل للإمامة فقد ذكر أبو الحسن الماوردي ما یأتی : ( أما أهل الإختيار 
فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة : الأول العدالة المامعة لشروطها والثاني العلم 
الذي يتوصل به إلى معرفة من یستحق الإمامة على الشروط العتبرة فيها 
والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدیر 
المصالح أقوم وأعرف) 0( . 


ثم يقول الماوردي ( فإذا اجتمع أهل العقد والحل للا ختیار تفحصوا 
أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكارهم 
فضلا وأ كلهم شروطاً ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته) (٣)۔‏ 


ومن هذا كله يبين لنا أن الشورى تبدأ حى من قبل أن يتولى الخليفة 
أو الحاكم السلطة ثم بعد ذلك فإن الحاكم یتعین عايه أن يتخذ من الأمة أهل 
مشورته ني شثون الحکم وهي طبقاً الرأي الراجح نی الفقه الإسلامي واجبة(4) 
أي ليست على سبيل الندب . فيجب على الحاكم أن يستشير من هو أهل 
للاستشارة قبل أن يرى رأيه في الأمور المختلفة . 


١‏ انظر كتاب «الخلافة والامامة العظمى» للسيد محمد رشيب 
رضا ص 16 ٠‏ 

٠ ٦ الاحكام السلطانية للمواردى ص‎ - Y 

٠ Y س الاحكام السلطانية للمواردى ص‎ Y 

Y أنظر أحكام القرآن لابى بكر الرازى الشهير بالجصاص جزء‎ - ٤ 
وکتاب الاسلام‎ ۲٥٢ - YES وتفسیر القرطبى جزء 4 ص‎ ٠٤ ص‎ 
وأوضاعنا السياسية للشهيد عبد القادر عودة الطبعة الثانية‎ 
SM ۱۲۰ ص‎ 


AY 


التدحل لحمايتهم من عسف أصحا ب المصانع وأصحاب رؤوس الأموال 
بصفة عامة وكان رد الفعل لهذا الفشل هو ظهور النظرية الإشتراكية الى تدعو 
إلى إعدام الملكية الفردية LU‏ حجة أن هذه الملكية الفردية كانت السبب الرئيسي 
فيما نال العمال من اضطهاد . 

ونستطيع أن تقول أن النظرية الرأسمالیة قد انطمست الآن ماما لأن الدول 
الرأسمالية اضطرت إلى التدخل لتقييد الملكية الفردية إلى حد يتعارض تماما 
مع أسس النظرية الرأسمالية قأصدرت الحكومات المختلفة في أوروبا وأمريكا 
التشریعات العمالیة الي تحد من حرية أصحاب رؤوس الأموال وتلز مهم 
ae‏ أقصى لساعات العمل وبحد أدنى للأجور وبوضع رعاية طبية دائمة للعمال 
وقامت بريطانيا ‏ وهي الي تعتبر مع فرنسا الدولتان الأم للنظرية الرأسمالية 
الغربية — فقامت بریطانیا بتأميم بعض الصناعات ء وأما في الولايات المتحدة 
الأمريكية فقد cU.‏ الحكومة هناك إلى جانب تشريعات العمال إلى فرض 
ضرائب كبيرة تصاعدية على الدخول وبذلك اندثرت معالم النظرية الرأسمالية 
الغربية ولم يعد لھا وجود حقيقي ني العالم الغرني إلا بالنسبة للعلاقات الإجتماعية 
البحتة فلا توجد قيود من دين أو خلق على هذه العلاقات وهذا ا تتفق فيه 
الرأسمالية مع الإشتراكية وإن كانت الأولى تعترف بالدين ولكنها تفصله عن 
الدنيا والثانية Ss‏ الدین إنكاراً تاماً . 

هذا ولقد أدت هذه الحرية الفردية المطلقة فی العلاقات الإجتماعية إلى 
كاملا إن آجلا أو عاجلا ء ومن أخطر هذه الأمراض شيوع ما يسمى بالإإكتئاب 
النفسي وكثرة حالات الحنون والأمراض العصبية المختلفة والانتحار الفردي 
والجماعي أيضاً . 


کی 


« إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسان وإبتاء ذي القربى ویٹھی 
عن القتحشاء F3‏ والبتغي » )29 

وقال تعالى : 

« إن" اله" eru‏ أن 1s‏ الأمانات إلى ud‏ وإذا حكتمثم 
بين التاس أن" SE‏ بالعدال 0€( . 

ويبذل للمؤمن والكافر والبر والفاجر فلا يحوز الظلم ني حق الكفار 
والظلمة والفساق بحجة كفرهم أو ظلمهم أو فسقهم ولذلك حرض ál‏ تعالى 
المؤمنين على إقامة العدل فيما بينهم وبين أعدائهم الذين يكرهونهم قال تعالى ] 

eR Y‏ شان قوم على آلا" تعد لوا إعدلوا هو أقترب 
i Gl‏ € )0 . 

وكا لا بچوز ظلم الأعداء والکفار فإنه لا يجوز محاباة الأحباب والأقارب 
قال تعالى : 

« يا n IO a d‏ قرامين irat aiv‏ لله ولو على 
أنفسكلّم أو الوالدين والأقرين »() . 

فالعدل مبدأ مهم واسع تقوم عليه الدولة الإسلامية وهي مطالبة بتحقيقه 
في نفسها وني كافة مجالات الیاۃ ولو استدعى الأمر استخدام القوة لإقامة 


العدل وذلك لإجبار الظالم على الحضوع dau‏ وقد فرض القرآن الكريم 
هذا lud‏ اهام قال تعالى : 


+ ۸ السائدۃ آية‎ - ٣ ٠ ۹۰ النحل آية‎ -١ 
. ٠٠١ النساء آية‎ - ٤ ٠ لزه‎ RÀ النساء‎ -۲ 


NAA 


. الأجور بسبب زيادة الإنتاج وكثرة الطلب على العمال‎ gu Nd 
ارتفاع أثمان الأوراق المالية وخصوصا الأسهم بسبب نشاط‎ : Gt 
. المصانع وزيادة الأرباح‎ 


Lid‏ : ارتفاع ou M‏ بسبب bus‏ الإستهلاك وكثرة النقود وسهولة 
الحصول de‏ الإثتمان ۔ 

رابعآ : نظراً لكثرة المشروعات وتوسع المشروعات القديمة يلجأ أصحاب 
المشروعات إلى البنوك وتقرض البنوك الأموال بسخاء لثقتها في سهولة استراد 
dui‏ المقترضة مضافاً إليها عائد ضخم من الفوائد أي الربا . 

ce‏ : يكثر تقدم الكمبيالات الخصم نظراً لزيادة المعاملات فتزيد 
الأوراق التجارية الموجودة لدى البنوك وا خصم نوع من الربا لأن الدائن صاحب 
الكمبيالة الي لم بأت بعد موعد استحقاقها يحتاج إلى نقود عاجلة فيلجأ للبنك 
ليدفع له قيمة الدين الموجود بالكمبيالة بعد أن بخصم منه مبلغاً من الال مقابل 
الأجل أي أن البنك يدفع البلغ فوراً ويأخذ فائدة عن انتظاره لين موعد 
الأجل المحدد بالكمبيالة c‏ وبتحليل هذه العملية يتضح لنا أن البنك يقوم في 
الحقيقة بإقراض صاحب الكمبيالة قيمة المبلغ المذكور بها ولذلك فهو يخصم 
مقدعاً قيمة الفائدة أي الربا عن المدة الباقية على موعد استحقاق الكمبيالة 
ثم بعد ذلك يقوم البنك باستيفاء قيمة الكمبيالة كاملة من المدين المسحوبة عليه 
الكمبيالة ويضاف إلى هذه القيمة الفائدة المستحقة على المسحوب عليه فالبنك 
يأخذ الربا هنا مضاعفاً بہذہ الطريقة فهو يأخذ فائدة من الدائن الأصلي مقابل 
أنه أوفى ga‏ بدلا من المدين قبل حلول الأجل ثم يأخذ الفائدة المستحقة على 
المدين الأصلي » وني فترة الرخاء هذه تكثر الأوراق التجارية لدى البنوك 
وتستمر هذه الفترة بعض الوقت ثم لا تلبث أن تظهر الأزمة الإقتصادية 
متمثلة d‏ الحسار في النشاط الإقتصادي مما بغرتب على ذلك ow!‏ بعض 


نکی 


العزیز وبين العبد الذليل فعلی قدر الحشية من اللہ يكون عدم اللحشية من اللدلق 
وعلى قدر عدم اتقاء اللہ على قدر الخوف من GHI‏ وإذلال اللفس لهم . 
فالحرية في النظام الإسلامي متأصلة في نفس المؤمن تنيع من داخله فهي جزء 
من نور الإيعان في قلبه Bb‏ كان المجتمع الإسلامي يكثر فيه المؤمنون 
الصادقون فمعنى هذا أن الحرية الفردية تمارس في هذا المجتمع ممارسة 
حقيقية دون حاجة إلى رقيب من الدولة وهذا يوفرعلى الدولة الكثير من أجهزة 
لتابعة والرقابة والتفتيش ويرتقي المجتمع إلى مرتبة Ue‏ لا يمكن أن يحلم 
بها أي نظام آخر معاصر . 

وبناء على هذا المفهوم الفذ المستقم الحرية في الإسلام تمارس الحرية الفردية 
بطريقة عملية في الدولة الإسلامية فقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يمارسوا حرياتهم 
الفردية في الدولة الإسلامية طبقاً لمفهوم العبودية ومن هنا جاء هذا المبدأ الإسلامي 
القوي ألا وهو ( لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق ) فالحرية ليست حقاً V],‏ 
هي واجب مرتبط بالعبودية لله تعالى فكل فرد يتمتع في الدولة الإسلامية بأن 
يعارس حريته الفردية كيف شاء فيما لا يتعارض مع أوامر ونواهي الشارع 
سبحانه dis,‏ وأنه بحب على الفرد المسلم أن يمارس حريته في تبيان ما يراه 
حقاً تطبيقاً لمبدأ إسلامي آخر عظيم وهو النصيحة » فقد جعل الله تعالى النصيحة 
هي الممارسة للدين الإسلامي فقد ثبت في الصحیح أن الني صلی الله عليه وسلم 
قال : ( الدين النصيحة ء قلنا لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم ) )١(‏ . 

والنصيحة معناها ممارسة الحرية الفردية بأدب لإظهار الحق الذي يعلمه 
الناصح فالنصيحة هي الحرية الفردية المنضبطة بضوابط العام والحق والعدل 
والإخلاص والحسن » وهذه هي أسمى وأصدق حرية عرفتها البشرية فهي 
"ET‏ تنفع ولا تضر . 

۰ رواه مسلم‎ - ١ 


هبوط من الأوراق التجارية المسحوبة على الدولة المدينة لأنه إذاكان سعر الخصم 
٤‏ وارتفع إلى /.٦‏ مثلا Op‏ ما يستولى عليه حاملها عن طريق خصمها 
( أي قبضها قبل أجلها ) يكون ۹١‏ بدلا" من ٩٩‏ . 

هذا والمشاهد الآن أن الأسعار بصفة عامة في جميع أنحاء العالم في زيادة 
عامة مضطردة أي يوجد تضخم مستمر وهذا يؤدي إلى استمرار الأزمة 
مدة طويلة بعكس ا حال ني القرن الماضي . وعلى أية حال فإن سعر صرف الذهب 
أو العملة الصعبة مرتبط تماماً بسعر خصم الأوراق التجارية أي الربا ۔ 

ومن الأمور المشاهدة الآن استمرار ارتفاع سعر الفائدة في البنوك العالمية 
مع التقاض سعر الدولار الأمريكي الذي كان من أقوى العملات فيما 
مضى مما يدل على اهتزاز الإقتصاد لأغى دولة ني العام وبداية النهاية هذه 
الدولة الي هي كبيرة النظام الرأسمالي في العام ومن جهة أخرى فقد ارتفع 
سعر الذهب ارتفاعاً هائلا نم del‏ بعد ذلك ني التناقص oj,‏ كان لا يزال 
مرتنعاً کا أن سعر الفائدة أصبح مرتفعاً للغاية فهو يصل ني بعض الأحيان إلى 
٠‏ وهذاكله يؤدي إلى اهتزازات واضطرابات خطيرة في الكيان الإقتصادي 
المجتمع الرأسمالي . 
۹٦‏ آتثار البورصة فی النظام الرأسمالى : 


البورصة : هي سوق عام للمضاربة على أشياء متعددة كالأوراق المالية 
والمحاصيل الزراعية كالقطن Se.‏ والمضاربة هنا لا يقصد بها عقد المضاربة 
المعروف في الفقه الإسلامي وهو عقد من عقود الشركات الإسلامية وإنما 
المضاربة هنا هي البيع والشراء دون حاجة إلى تسليم الشيء المیع فوراً ودون 
حاجة إلى وجود شركة کا فی حالة عقد المضاربة الإسلامي . 

هذا والبيع والشراء بصفة عامة لا بأس به ولقد نصت الشريعة الإسلامية 


ME 


فالله تعالى هو خالق كل شي وهو أعلم با خلق ومن ثم فإن الشريعة 
الإسلامية سوت بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب والعدالة ولكنها جعلت 
الرجل هو رئيس الأسرة ني المجتمع الإسلامي والمسئول عنها لأن الرجل 
بطبيعته أقدر من المرأة لأنه يغلب العقل على العاطفة على حين أن المرأة تغلب 
العاطفة على العقل ومن العجيب أن الذين ينادون بالمساواة المطلقة بين الرجل 
والمرأة يقرون دون أن يشعروا بهذا الأمر الواقع الذي سجلته الشريعة الإسلامية 
فهم يصطرخون بأن الرجل قد ظلم المرأة عبر القرون الماضية وأنه قد آن الأوان 
لكي تأخذ المرأة حقوقها من الرجل ونحن نقر معهم بأن الرجل قد ظلم المرأة 
فعلا عبر القرون الماضية ولم يرفع عنھا هذا الظلم إلا الإسلام الذي وجد المرأة 
تورث کالتاع فأكرمها وأعطاها حقوقها المالية كاملة وأعطاها كافة حقوقها 
الأخرى بما يتفق مع طبيعتها المرتبطة بأصل خلقتها والي تجعل وظيفتها الأساسية 
ألصق بالبیت من الرجل فهي تحیض بين سبعة وعشرة أيام في الشهر وتحمل 
وتلد وترضع وترعى الطفل الذي هو أمة المستقبل ومن أجل ذلك خلقها الله 
تعالى ملتصقة بعاطفتها تغلبها على عقلها وإن تساوت في الذكاء مع الرجل ولنا أن 
نسأل هؤلاء المنادين بالمساواة بين الرجل والمرأة لماذا لم تستطع المرأة أن ترفم 
عن نفسها ظلم الرجل عبر القرون الماضية لو كانت حقاً مساوية للرجل ني 
كل شي ء . ان فساق الرجال في أوروبا وأمريكا هم الذين منحوا المرأة ما أرادوه 
من الحقوق حى يتيحوا لأنفسهم الاستمتاع بالمرأة بدون زواج ولذلك جعلوا 
المرأة تخرج من بيتها وتذهب بنفسها إليهم علانية في كل الأعمال . وهؤلاء 
الرجال هم الذين يمنحون المرأة ما يشاؤون من ا حقوق و بیمنعونہا كيف شاؤوا 
فالمساواة المزعومة بین الرجل و المرأة خرافة لا تمثل الحقيقة هذا والمساواة 
السياسية في الإسلام ترتبط بالعقيدة فأصحاب الدين الحق هم الذین يتولون 
الأمسر في الدولة المسلمة ولا ولاية لغير المسلم على المسلم فهذا مبدأ حكيم 
من عند العلیم الخبير . والذین ينادون بغير ذلك يتعامون عن حقيقة الكون 









4۳ 








في ارتفاع مستمر وهي تلجأ نی بعض الأحيان إلى تحدید الإنتاج بالنسبة لبعض 
السلع حى يقل المعروض منها فيظل الثمن مرتفعاً لتحقق هذه الاتحادات 
الشيطانية أكبر قدر ممكن من الربح وهذه الاحتكارات هي مبعث كثير من 
الاضطرابات الاقتصادية ني العا م وهي تؤدي إلى التضخم وزيادة الأسعار 
بصفة مستمرة ما یجعل فثة قليلة من الناس تعرى ثراء هائلا على حساب الشعوب 
الي تئن تحت وطأة زيادة الأسعار بطريقة رهيبة وبصفة مستمرة حى باتت 
النقود لا قيمة ها فلم تعد الالاف منها تكفي الفردكا أخبر بذاك الصادق الأمين 
المصدوق صل الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة فقد روى عوف 
ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعدد ستا بین يدي الساعة : 
موتي » ثم فتح بيت المقدس » ثم موان يأخذ فيكم كقعاص الغثم ء ثم استفاضة 
المال حتى يعطى الرجل مائة دینار فيظل ساخطاً .. الخ .. ) )١(‏ 

ومن هذا كله ندرك خطورة الإحتكار الذي يسود ني النظام الرأسمالي . 


۹۸ - فصل الدنيا عن الدين وأثره الخطير فى التشقلام 
الراسمالى : 

كان من نتيجةقيام النظام الرأسمال Je‏ أساس فصل الد نياعن‌الدين علي الرغم من 
الاعتراف اسمياً بالدين فقد كان من أخطر النتائج المثرتبة على هذا الفصل هو 
انعدام GU e SI unt‏ في النشاط الإقتصادي وإذا كنا نری ني بعض البلاد 
مظاهر حسن الحلق عند بعض التجار الأوروبيين فإن ذلك من قبيل الذكاء 
والمهارة فهم يأخذون بکل الأخلاق القبیحة والحسنة الي تؤدي إلى زيادة 
أرباحهم ومن أجل ذلك فلا غرابة أن az.‏ بعض الدول الرأسمالية تلجأ إلى 
إتلاف بعض المنتجات الزراعیة الحيوية كالحبوب وغيرها عن طريق إغراقها 
في البحار والمحيطات علي الرغم من أنملايين البشر في آسیا وأفریقیا يمو تونجوعاً وهم 


٠ رواه البخارى‎ — Y 


Y 


وهم لم یکتفوا بعدم جواز تولية المسلم أمر غير المسلم بل انهم استباحوا 
دماء وأموال المسلمين d‏ أفریقیا e‏ . 


ومن هذا كله ندرك أن المساواة في النظام الإسلامي مساواة عميقة حكيمة 
صادقة وعادلة » وأما المساواة في الديموقراطية الي هي خرافة العصر الحديث 
V]‏ هي زائفة كاذبة ظالمة . 


١‏ 0ح الدور العظيم للفقه الاسلامى ف صياغة الاشكالالمتعددة 
فنتظام السياسى الاسلامى فى اطار المبادىء الثابتة الواسعة 
الوافية آنفة الذكر ٠‏ 


لما كانت الشريعة الإسلامية تعمدت ألا تأتي للنظام السیاسي بأحكام جزئية 
تفصيلية V],‏ جاءت بمبادي” واسعة وافية مراعاة لطبيعة النظام السياسي 
المتطورة بصفة مستمرةفإن دورالفقہ الإسلامي هنا بالغ الأهمية فهو الذي يقوم 
بصفة مستمرة بصياغة الأشكال المتعددة للنظام السياسي الإسلامي في إطار 
المبادي الواسعة الوافية آنفة الذ كر ء والفةه الإسلامي هو وحده المنوط به هذه 
المهمة الصعبة وله أن يسخر من يشاء من أهل اللبرة ۔ 


فالفقه الإسلامي هو الذي مدد طريقة إختيار أهل الحل والعقد الذین 
يختارون بدورهم الحاكم أو الخليفة » وهو الذي بحدد طريقة اختیار أهل 
الشورى و هو الذي يحدد ‏ بعاونة أهل الحبرة ‏ ما پصلح للدولة الإسلامية 
في عصر مەین من الأجهزة السياسية المختلفة الي تدير شثون الدولة » وهو 
الذي بحدد كيفية التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛ وهو 
في هذا كله غير مقيد بنظرية سياسية ضیقة » فقد زعم رجال القانون الدستوري 
الغربي أن مبدأ الفصل بین السلطات يعتبر من أهم الضمانات للحرية ولشرعية 
الدولة . ولكن هذا الزعم ما لبث أن اتضح خطؤہ لأن الفصل المطلق بين 
السلطات الثلاث أدى إلى عدة مساوي ظهرت في العمل فهو يؤدي إلى نوع 
من التمزق لسلطة الدولة ولذلك فقد تحول إلى مبدأ التعاضد بین السلطات بل إن 
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فعرة الإنتقال لا تحتاج إلى متخصصین(١)‏ بل يكفي أن يكون الفرد يعرف 
القراءة والكتابة حى يكن أن يؤدي عملا تنظيمياً ولكنه سرعان ما اكتشف 
فداحةالحطأ الذي وقع فيه فأعلن ني أبريل س۱۹۱۸ أنالانتقال إلىالإشتراكية 
مستحيل بدون الخبراء وأن هؤلاء الحخصصین معظمهم من البورجوازيين )0( 
وصرح في عام 197١‏ بقوله : 

( تحتاج في سبیل تنظيم الدولة إلى قوم لحم خبرة قي شئون الدولة وشئون 
العمل وليس أمامنا من نلج إليهم إلا الطبقة القديمة علينا أن ندير الدولة بمعاونة 
قوم ینتمون إلى الطبقة الي عزلناها عن الحكم ) (Y)‏ وبذلك اضطر لینین إلى 
المطالبة بدفع مرتبات عالية لاء اللتخصصين حى يمكن للدولة أن تستفيد 
Dee‏ 

ولكن(لينين)شأنه شأن کل الماركسبين يتعامى دائماً عن الحقائق معتبر؟ أن 
الحقيقة الوحيدة هي الماركسية ولذلك زعم لينين أن الاستفادة من هؤلاء 
الشخصصین ستكون مؤقتة ولكن تبین بعد ذلك أن هذا أمر محال فقد اضطرت 
روسیا إلى الاعتماد Vio‏ على المتخصصين وعندما قام ستالين بتنفيذ مشروع 
اللحمس سنوات الأول انتهجت الدولة سياسة بناء جيل جديد من الخيراء 
يكون معظمهم من أبناء العمال والفلاحين ولكن النتیجة لم تتغير إذ أن هؤلاء 
الخبراء سرعان ما أن انسلخوا من طبقتهم القديمة وأصبحوا يمثلون طبقة عليا 
من الفنيين والإداريين الذين لا يمكن أن تستغى عنهم الدولة في روسیا وإلا 
انہارت ۔ 


١‏ ل يراجع فی هذا نشرة لينين فى ینایر ۱۹۱۸ وعتوانها (کیف ننظم 


المنافسة) ٠‏ 
٢‏ - فشرة لينين فى ابریل ۱۹۱۸ بعنوان (الواجبات المباشرة للحكومة 
السوفيتية ٠‏ 


٠ ۱۹۲۰ م من خطابه فی المؤتمر التاسع فی ابریل‎ Y 


MA 


وعرف الفقه الإسلامي طرق الطعن في الأحكام أي جواز المعارضة في 
eM‏ أو استثنافه بعد صدوره من القاضي وتكلموا ني هذه المسائل بالتفصیل(١)‏ 
ومن هنا ندرك أن ما تحتويه قوانین المرافعات الوضعية من النص على طرق للطعن 
في الأحكام ليس بالأمر الحدید على الفقه الإسلامي فقد عرفه وفصل أحكامه 
تفصیلا Ut‏ . 

هذا والفقه الإسلامي هو الذي یتعرض للمستحدثات الي توجد في كل 
عصر مما يتعلق بتنظيم القضاء فيضع ما يراه متفقاً مع الكتاب والسنة من أحكام 
لتنظيم القضاء بما یتفق وطبيعة العصر والمكان كأن یحعل أكثر من قاض واحد 
يشتركان في نظر بعض الدعاوى المهمة فلا مانع یمنع من ذلك بل أن الفقه 
الإسلامي قد تعرض هذا الأمر قدا وأجاز أن يشترك أكثر من قاض في نظر 
بعض أنو اع الدعاوى فقد أجاز هذا الأمر ا نابلة والأحناف وبعض الشافعية 
ومنعه المالكية وبعض الشافعیة Y)‏ ۔ 

ومن هذا كله يتضح لنا أن الفقه الإسلامي له دور ghe‏ في تنظيم القضاء 
قدي وحديثاً على مر العصور إلى يوم القيامة . 


» ا مبحث السايع « 
(آفاق الفقه الاسلامى من ناحية النظام الادارى) 
٤‏ - الشريعة الاسلامية جاءت بمبادىء عامة راقیة ورحيبة 
لتنظيم الادارة : 
ولا كان النشاط الإداري من الأنظمة المنطورة فقد أنزل الله تعالى لهذا 
النشاط مباديٴ عامة رحيبة ابحو انب لتفسح الفرصة للفقه الإسلامي لكي d ps‏ 
بيسر وسهولة یما يتلاءم مع هذه الطبيعة المتغيرة بتغير الزمان والمكان ۔ 


١‏ يراجع فى هذا تبصرة الحكام فى اصول الاقضية ومناهجالاحكام 
جزء ١‏ ص ٥٥‏ وما بعدها - المغنى لابن قدامة جزء ٠١‏ ص١٤١‏ 
وما يعدها ٠‏ 

Y‏ — يراجع فى هذا الفتاوى الهندية جزء ۲ ص 7١7‏ وشرح الدسوقی 
على الدردير جزء ٤‏ ص ٠١١‏ وبتصرة الحكام لابن فرحون جزء ١‏ 
ص ۱۷ء ۱۹ والمغنى لابن قدامة جزء ٠١‏ ص ۱۸۸ - 


NAA 


السلعة لن جهد العامل فقط هو العنصر الوحيد الذي يعتمد عليه الإنتاج . 

ولا ريب أن هذا الكلام فاسد منطقياً وعلمیاً لأن العامل الذي DÀ‏ جهده 
بدون رأسمال ولا مادة خام وبغیر تنظیم فإنه يستحيل عليه أن ينتج أية سلعة 
صالحة للتسويق . 

Ul,‏ من الناحية العملیة فإن الدولة الماركسية في روسيا هي الي حلت محل 
أصحاب رؤوس الأموال ولكنها طبقاً old‏ ماركس نفسه سرقت جهد 
العمال الماركسيين بل انها ees‏ أكثر مما سرق الرأسماليون العمال في الدول 
الرأسمالیة لأن أجر العامل الاشتراكي أقل بكثير من أجر العامل في الدولة 
الرأسمالیة c‏ وبعد فإن الماركسية لا تقدم لأصحابها إلا البؤس والشقاء والتعاسة 
والذل فالناس في روسيا يعيشون کالعبید الذین تنحصر آماهم في لقمة العيش 
الي توفرها الدولة للجميع . وهكذا فشلت الماركسية في إسعاد البشرية کا فشلت 
الرأسمالية . . 


: مبادىء اسلامية راقیة وواسعة للنظام الاقتصادى‎ — ٠ 

ما كان النظام الإقتصادي بطبيعته من الأمور المنطورة بتطور الزمان 
والمكان فقد آنزل العليم اللبير لهذا النظام مباديٴ رحيبة الحوانب وراقية حى 
حى تفسح الفرصة للعقل البشري لكي يجتهد داخل هذه المبادي' الواسعة 
ويتحرك في مرونة تلام تلك الطبيعة المتغيرة للعلاقات الإقتصادية بين البشر 
شريطة ألا يخرج الإجتهاد عن نطاق المبادي“ الواسعة . والواقع أنه لا Jie‏ 
للخروج على هذه الباديٴ لأنها مبادي' ضرورية لكل زمان ومكان لا تستطيع 
البشرية أن تستغنى عنها دون أن تنحدر إلى أسفل سافلين . 


ونستعرض فيما يلي هذه oll‏ بإیجاز : 


كن 


فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المنبر فحمد الله وأثى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا 
أهدى لي أفلا قعد نی بيت أبيه أو ني بيت أمه حتى ينظر أبہدی إليه أم لا والذي 
نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم متها شيئا إلا جاء به يوم القيامة بحملہ على 
عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تنعر ثم رفع يديه حى رأينا عفتري 
إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتین ) )١(‏ ۔ 


فهذا الحديث يفرق بين صفة الموظف الحكومية أو الوظيفية وبين صفته 
الشخصية بدقة ویغّب الصفة الحكومية على الصفة الشخصية حى بالنسبة 
للأمور الي يتولاها الموظف ني الظاهر بصفته الشخصية ولكنه ينتفع فيها 
بصفته الحكومية وقد وضع الرسول صلی الله عليه وسلم هنا معيار ١‏ حازماً 
لضبط الأعمال الحكومية والتفرقة بينها وبين الأعمال الشخصية فجعل العبرة 
بمدى استطاعة الموظف القيام بہذہ الأعمال وهو بعيد عن منصبه الحكومي 
فكل ما لا يملك الموظف تحقيقه أو الحصول عليه إلا بمناسبة سلطته الحكومية 
فإنه يؤول إلى الدولة حى يثبت الموظف عكس هذه القرينة بالأدلة القاطعة 
الي لا تقبل الشك ومثال ذلك أن يثبت الموظف بالآدلة القاطعة أن بينه وبين 
رجل مودة قديمة وأن هذا الصديق اعتاد أن يمدي إليه كل عام بعض المدايا 
وأن هذه العادة ترجع إلى تاريخ سابق على تاريخ حصول الموظف على منصبه 
ووضعت الشريعة الإسلامية أسس الإنتقاء للعمل فاختیار الموظفين_يكون 
على أساس الكفاءة والأمانة أو ما يسمى الآن بحسن السير والسلوك » قال تعالى : 


« قاتت uade‏ يا أبت eria‏ یر من REA‏ 
القوي الأمين » (9) 


-١‏ رواه البخاری ومسلم 
٢‏ ل القصص آية ٠ ٦٢‏ 


سيئآ يضر بالآنحر ين دون أن يصل إلى درجة الإعتداء عليهم ء والشريعة الإسلامية 
تمنع ذلك كما تمنع الإعتداء على الحق ۔ 

وقد كان لسمرة بن جندب E‏ في بستان رجل من الأنصار وكان سمرة 
يكثر من دخول البستان هو dal,‏ فيؤذي ذلك صاحب البستان فشكا إلى 
رسول الله صلی ال عليه وسلم فاستدعى سمرة وقال له : am‏ تخلك Ji‏ فقال : 
فاقطعه Jia o‏ : هبه له ولك مثله في الحئة فأ فقال عليه الصلاة والسلام 
أنت مضار al)‏ إلى الأنصاري وقال اذهب فاقلع 42( فالني صل الله 
عليه وسلم شرع مبدأ منع التعسف في استعمال الحق لن سمرة لم يعتد على 
uibs EERE‏ 
ما روي عن موقف عمر رضي الله عنه إزاء محمد بن مسلمة إذ أن رجلا اسمه 
الضحاك ساق خليجاً من العريض فأراد أن پھر به في أرض محمد بن مسلمة 
vs‏ كانت بین أرض الضحاك وبين الخليج فأبى ابن مسلمة(١)‏ فكلم الضحاك 
"n"‏ اللہ عنه فأمره أن يلي سبيله Y: JUS‏ والله فقال عمر pb:‏ 
أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي أولا وآخرا ولا يضرك JUS‏ محمد : لا dia‏ 
عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره أن یمر به . هذا وتطبیقات مبدأ 
عدم التعسف في استعمال ا حق كثيرة فی التشريع الإسلامي إذ أن هذا T‏ الهم 
له مجالات متعددة کا في حقوق اللحوار والشركات والتجارات وغيرها (D.‏ 


: الثالث ) تحريم الاحتکار‎ al) - ٣ 
وهذا المبدأ يعتبر تطیقاً مهما من تطبيقات المبدأ آنف الذكر وهو منع‎ 
التعسف في استعمال التق . فقد روي عن الني صلى الله عليه وسلم ( من احتكر‎ 


5 يراجع فى هذا تنظيم الاسلام للمجتمع للشيخ 35A) dui‏ ص YY‏ * 
Y‏ - رواہ الاعام مالك فى الموطا ٠‏ 


VY 


esu, من كر وأنق‎ SEEDS) الثاس‎ verom 
"d إن"‎ su لتعارفرا إن أكرمكم عند اقم‎ "us t شعو‎ 
. )۱( a" eo 


فأساس العلاقات بين الأفراد والشعوب والدول هو التعارف الذي يؤدي 
إلى التآ لف والتناصح والمودة والرحمة ء ولكن هذا التعارف حکوم بالعبودية 
لله فلا بد أن يكون هذا التعارف أساسه الرغبة ني هداية الناس جميعاً إلى الدين 
الحق الذي جاء به خاتم المرسلين وهذه الحداية هي مقتضى التعارف المخلص 
لأن من يخلص الود لأحد معارفه فمن واجبه أن يقوده إلى الطريق المستقيم 
ولذلك op‏ الواجب الأول للدولة الإسلامية هو نشر الدعوة في كل بلاد العام 
لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى كل الشعوب والبلاد بل أرسل إلى 
الإنس os‏ 1[ قال dw‏ : 

« ئل' با i‏ الناس' إنتي رَسُول' الله إلبكثم جتميعا » () . 

وقال تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين € (Y)‏ 

وهذا يقتضي أيضاً أن تكون الدولة الإسلامية قوية مرهوبة ابلحانب من 
أعداء الله وإلا فإنها لن تستطيع أن تقوم بتبليغ هذه الدعوة إلى العام بسهولة 
ولیس معى هذا أن الدعوة الإسلامية تبلغ بالقوة بل الحق ألما تبلغ d‏ 
بالحكمة والموعظة الحسنة ^ تعا يعو : 











0 ادع إل سيبل ربك بالحكلمة والماعظة الحستة وجاد لهام 


بالتى هي rel‏ إن" a‏ اعم يمن" هتل o‏ سيه وهو 
ri‏ بال t‏ زی € 9( . 


ولكن شياطين الإنس واللحن لن يقفوا مكتوني الأيدي أمام هذه الدعوة 


٠ ۱۰۷ سورة الاتبياء آية‎ — Y -OW الحجرات آية‎ ١ 
. ۱٢١ سورة النحل آية‎  غ‎ - ۱٥۸ الاعراف آية‎ ۲ 


Y0 


راع وكلكم مسٹول عن رعيته ( (١)ء‏ هذا وقد كفل الإسلام للعامل حقوقه 
فأمر الرسول صل الله عليه وسلم أن يعطى الأجير أجره قبل أن يحف عرقه 


وبعد فهذه بعض ا باديٴ العامة الى أثز ها الله dius‏ لتنظيم النشاط الإداري 
وغيره ني الدولة الإسلامية وهي کا نری مباديٴ واسعة وافية حى تفسح 
الفرصة للفقه الإسلامي لكي يتحرك بسهولة داخل إطارها . 


: دور الفقه الاسلامى فى تنظيم الادارة‎ - ٥ 


ما كانت الشريعة قد اكتفت بإنزال مبادي* عامة واسعة لتنظيم الإدارة 
فإن دور الفقه الإسلامي هنا عظم للغاية فهو الذي بقع عليه عبٴ وضع تفاصيل 
النظم الإدارية في كل عصر ومكان وله أن يستعين بأهل الحبرة في هذا الأمر 
فالفقه الإسلامي هو الذي يضع الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات الإدارية 
عا لا خرج عن إطار المبادي” الشرعية البي أنرها الله تعالى في هذا الشأن ذلك 
أن أهل الخبرة من المتخصصين فی الشثون الإدارية لا بملكون التصرف بدون 
معرفة مدى اتفاق تجارب البشر مع الشريعة الإسلامية » والذي dis‏ هذا 
التصرف هم فقهاء الإسلام في كل عصر i‏ فالفقهاء هم الذين يحددون نظم 
الإدارة الي تتفق مع الشريعة ومن ذلك على سبيل المثال نظام مجلس الدولة 
مبيئة قضاء إداري المعمول به حالياً في الدول الحديثة فإن هذا النظام یتیح الفرصة 
لأفراد الشعب للتظلم من قرارات الحكام وا ھات الإدارية المختلفة إذا كانت 
باطلة أو تحتوي على خالفة للنظم المعمول بها في البلاد . ولا ريب أن النظام 
الإداري الإسلامي يرحب بمثل هذا الحهاز الذي يراقب عسف المسثولين وأخطاء 
الموظفين في حق أفراد الأمة والفقه الإسلامي هو الذي يبين لنا مدى صلاحية 
هذا النظام وأصله الشرعي Op‏ له أصلا شرعياً وهو ولاية المظالم » کا أن الرسول 
صلى اللہ عليه وسلم أباح لأفراد الأمة أن يطالبوا بالقصاص منه ء فعن عبد 
alo!‏ ليلى قال : كان سيد بن حضير الأنصاري يحدث القوم ويضحكهم 
لماح كان فيه فطعنہ النبي صل الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال : أصبر في 


١‏ - رواه البخارى 


إلا ني الوقت الذي تشتد فيه حاجة الناس إليها فيتمكن بذلك من أن die‏ على 
الناس السعر الذي يريده والناس لا تملك إلا الشراء لأن السلعة ضرورية لهم . 
ولذلك فإن الشريعة لا تمنع احتكار السلع الترفيهية لن الناس يستطيعون أن 
يستغنوا عنها في أي وقت فيضطر المحتكر إلى تخفيض سعرها حى يبيعها 
أما السلعة الضرورية فإن شعور الناس بشدة حاجتهم إليها يؤدي إلى قهرهم 
وإجبارهم على VL‏ بأي سعر مهما ارتفع فيؤدي هذا إلى الإضرار بهم 
ضرراً بليغاً ومن أجل ذلك فإن الحكومة الإسلامية تندخسل لترفع هذا الضرر 
عن الناس بأن تبيع السلعة المحتكرة رغم أنف المحتكر بالسعر المعتدل کا فعل 
عمر رضي الله عنه مع المحتكرين ۔ 


: البدا الرابع  تحريم الربا‎ - ٤ 

حرم الله تعالى الربا في المعاملات c‏ والربا نوعان : ربا السيئة وربا الفضل » 
فأما ربا النسيثة فهو الربا المذكور في القرآن الكريم في dj‏ تعالى : 

« حل" اله اليح وحرّم الربا» )١(‏ . 

وهذا نی القروض ء فكل ( قرض جر نفعاً فهو ربا ) كا جاء في الحديث 
فلا يحوز اقتراض نقد أو عين مع اشتراط الزيادة عند الرّد . 

وأما ربا الفضل فهو المذكور ني الحديث الصحیح وهو ( الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر Ju‏ والشعير بالشعير والتمر بالتمر واللح بالملح مثلا 
بعشل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ء فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا 
كيف شثم ) (۲) . 

فهذه الأموال الربوية الستة لا يجوز مبادلتها إلا سواء بسواء أي مثلا 
بعشل إذا al‏ الحنس وقد اختلف ني علة هذه الأموال والرأي الراجح فقهآ 


* صحيح مسلم‎ — Y ٠ البقرة آية هلالا‎ -١ 
NÉ 


بأمان ويأخذ نصف العشر من التاجر الذعي وربع العشر من التاجر 
المسلم من أولئك الذین يدخلون بتجارنہم إلى بلاد الإسلام وافدين من الخارج . 
والفقه الإسلامي هو الذي بحدد مدى جواز (lal‏ المعاهدات بين الدولة 
الإسلامية وأعداء الإسلام مع ملاحظة أنه لا يحوزشرعاً إبرام اتفاق مؤبد 
مع دولة كافرة معتدية على الإسلام والمسلمين قال تعالى : 
سے سے E‏ ٹس 8 

« إتما بثها كم X oe "a‏ قاتوكم في الدین وأخرجوكم 
من" دياركم USO,‏ على إخْراجكلم أن' تولوهم ومن" يتولهم 
t‏ هم الظالئُون )١(»‏ . 

ad,‏ كانت SAM‏ بين الرسول صلى الله عليه وسلم و مشركي قریش 
طبقاً لمعاهدة حنين مؤقتة بعشر سنوات فقط ۔ 

والفقه الإسلامي هو الذي يحدد للدولة الإسلامية طريقة تعاملها مع الدول 
الأخرى من النواحي المالية والاجتماعية والسياسية ومن هذا يبين عظم 
دور adi‏ الإسلامي تي العلاقات الدولية أيضاً . 


٠ ۹ Xj الممتحنة‎ ١ 


مال .. الخ .. وهذا المبدأ السامي ضروري لكل مكان وزمان وهو من المبادي* 
المسلمة في التشريعات الوضعية الحديثة فالغرر هو الحهالة الفاحشة ني الشیء 
محل التعاقد وهو يؤدي إلى التنازع ولذلك حرمته BE‏ التشريعات الحديثة 
والشريعة الإسلامية سبقت إلى هذا المد السام يكافة التشريعات مع العلم بأن 
الفقه الإسلامي قد انفرد دون سائر التشريعات بهذا التقسيم edd‏ وهو تقسيم 
عقود المعاوضات إلى مالية وغير مالية ونحريم الغرر بالنسبة للعقود المالية فقط 
دون غير المالية وهذا من باب التوسعة على الناس فيما لا خطر منه قفي عقود 
المعاوضات غير المالية لا يوجد عنصر الال أو قد يوجد ويكون ثانوياً في اعتبار 
الشارع إذاكان العقد منصوصاً عليه أو ني اعتبار الناس إذا كان العقد مستحدثاً 
غير منصوص عليه ولذلك فإن الغرر هنا لا يؤثر وهذا مما ينفرد به الفقه الإسلامي 
أخذاً من السنة الصحيحة وأمثلة عقود المعاوضات غير امالية BÀ‏ فالعتصر 
المهم هنا ليس الال الذي يحصل عليه الرجل مقابل تطليق الزوجة وإنما العنصر 
الهام هو رغبة المرأة في التخلص من زواج تشعر بأنه يضر بها ولا تطيقه » 
ومن أجل ذلك فزنه لا يجوز للزوجة أن تبيع لزوجھا ما فی بطن ناقتها مثلا لن 
eel‏ فيه غرر فاحش وهو يبطل عقد البيع الذي هو من عقود المعاوضات 
المالية ولكن يجوز للمرأة أن تجعل بدل الحلع ما ني بطن ناقتها ء ومن الأمثلة 
Lal‏ على عقود المعاوضات غير المالية الصلح الدولي فقد تصالح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران على عدم الحرب مقابل أن يدفعوا 
له كل عام ألفي حلة oae y‏ من الأسلحة دون أن يحدد صفات هذه الحلل 
ولا الأقمشة الي تنسج منها وهذا غرر ظاهر في العنصر المالى من العقد ولكنه 
لم يؤثر على العقد لأنه معاوضة غير مالية . 


١‏ - يراجع فى هذا المغنى مع الاستشهاد بهذا الصلح الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية جزء Y‏ ص ۶٤٤‏ طبعة دار الكتب الحديثة بمصر ٠‏ 


می 























« وإذا جاتعلم مر من" الأمن أو ااختوفِ أذاعوا به ولو ردو 
إلى 2n‏ وإلى أولي D‏ متهم CI‏ الذين يَستتبطونه” 
متهم ولولا Jud‏ الہ علتيككم ورحمته لاتبعلم "jp oO‏ 
ES‏ ۴۶ء 


واللہ تعالى يأمر بأن أي شي ء يحدث للناس في حالة السلم أو الحرب لا يجوز 
معرفة حكمه إلا عن طريق رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الفقهاء 
المجتهدين الذين يستطيعون استنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن 
والسنة . والتعبير القرآني البليغ بقوله تعالى : 

0 آم من Ko‏ أو gi‏ € . 

يشمل كل شيء بحدث في الدنيا لأن الناس يعيشون إما فی أمن أو خوف . 


۰ ۔ الفقه الاسلامى أبرز أثر الشريعة الاسلامية الشامل فى 
المجتمع الانسانى : 

لقد رأينا أن آفاق الفقه الإسلامي فاقت آفاق الدنيا إلى يوم القيامة oS‏ 
الفقه الإسلامي شمل كل أمور الدنيا وكل أمور الآخرة ولا كان الفقه الإسلامي 
هو البيان العلمي لأحكام الشريعة الإسلامية فإن ما قدمه الفقه الإسلامي فيما 
مضى وما يقدمه حالياً وما يقدمه في المستقبل يبرز بطريقة رائعة أثر الشريعة 
الإسلامية في إصلاح المجتمع البشري سواء من ناحية العقيدة أو الإخلاق 
أو العبادات أو الناحية الاجتماعية أو الناحية الاققصادية أو الناحية السياسية 
أو الناحية الدولية أو أي شيء يخطر أولا بخطر على قلب بشر . فلولا هذه 
الشریعة الإسلامية ما عرفت الدنيا حقيقة العبودية الخالصة لله الى كانت قد 
اندثرت قبل الإسلام بفعل شیاطین الإنس والن ولولا هذه الشريعة الإسلامية 
ما عرف الناس حقيقة النبوة OS‏ الرسل السابقين على محمد صلى اللہ عليه وسلم 


٠ النسساء آية لالم‎ - ١ 


vv‏ - ا بدا السابع : تحريم الرشوة واستغلال الٹفوڈ للحصول 
على المال : 

حرمت الشريعة الإسلامية الرشوة فالراشي والمرتشي في النار بنص 
الحديث وني الصحيح أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ر جلا یدعی 
ابن اللتبیة على صدقات بي سليم فقسم الرجل ما معه قسمين وقال هذا لكم 
وهذه هدايا أهديت إلى فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقام وخطب 
الناس فقال ( أما بعد فإني أستعمل رجالا منکم في أمور ما ولاني الله di‏ 
أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدايا أهديت إلى فهلا جلس في بيت ad‏ 
أو بيت أمه فينظر أيمدي إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا Al‏ أحد مته شیا 
إلا جاء به يوم القيامة de‏ على رقبته) )١(‏ وقد صادر الرسول صل الله عليه 
وسلم هدايا ابن اللتبية وضمها إلى بيت الال . 

وهذا المبدأ من أهم المباديء البي تؤثر ني حياة الناس الإقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وشی نواحي الحياة فالمناقصات والمرايدات الي تجریہا الشركات 
والحكومات في ختلف أنحاء didi‏ إذا لم تنج من الرشوة واستغلال النفوذ op‏ 
هذا سيؤدي إلى إفساد جميع المشروعات الاقتصادية وغيرها ني البلاد لأن 
الذي يتقدم بالرشوة لا ينوي أن يتقن عمله بل هو يريد النهب والسرقة 
eus,‏ أقل الأعمال uel,‏ 6 وكيفاً . 


۸ زالميدا الثامن): حرية النشاط الاقتصادى فی حص دود 
المبادىء المتقدمة : 

الأصل ني الشريعة الإسلامية هو حرية النشاط الاقتصادي على شريطة 
أن تراعى المباديء السامية آنفة الذكر فلا يجوز الحروج عليها بأية حال من 
الأحوال وهذا هو عين الحكمة وغاية الكمال في تسيير النشاط الإقتصادي 


٠ رواه البخاری‎ - ١ 


YA 





الوضعية والانصياع إلى التشريع الإسلامي الذي جاء منسجماً مع أمور الكون 
الثابتة والمتطورة في آن واحد فهو يستوعب شى نواحي الحياة وينظم كافة الأنشطة 
الاجتماعیة والاقتصادية والسياسية والدولية للبشر وقدر رأينا الدور العظيم 
الذي يقوم به الفقه الإسلامي ني هذا الشأن وإنه لمن الواضح الآن أن كل 
ما ذكرناه من آفاق الفقه الإسلامي في المباحث السابقة في شى نواحي الحياة 
يعتبر Go‏ لأثر الشريعة الإسلامية الشامل في إصلاح المجتمع الإنساني لأن 
الفقه الإسلامي ما هو إلا البيان العلمي لأحكام الشريعة الإسلامية کا 
.U oss‏ 


هذا ولقد استنبط علماء أصول الفقه الإسلامي من القرآن والسنة المقصد 
الأصلي للتشريع الإسلامي واتفق علماء أصول الفقه على أن القصد الأصلي 
للتشر ر uti‏ هو حفظ الضرورات والحاجات والتحسینات واتفقوأ 
de‏ أن الضرورات خمس حفظ الدين والنفس dad,‏ والنسل و الال 
والحاجات هي ما محتاج إليه الناس لليسر والسعة مما يرفع ا حرج عنهم وحقف 
عليهم لیحتملوا مشاق تكاليف وأعباء الحياة وأما التحسينات فهو ما تقتضيه 
المروءة والآداب وسير الأمور على أحسن منهاج مما يرجع إلى مكارم الأخلاق 
وحاسن العادات وكل ما يقصد به سير الناس في erm‏ على أحسن ge‏ . 

ولا ريب أن هذا القصد الأصلي للتشريع الإسلامي يوضح لنا كيف 
أن الشريعة الإسلامية تشمل كل أمور الدنیا والآخرة . . وأن الفقه الإسلامي 
بدوره يشمل أحكام الشريعة الإسلامية في كل أمور الدنيا والآخرۃ . 





عن النفط وصناعة الأسلحة ولكن يجب على الدولة أن تتوخی عدم التضييق 
على الناس إلا إذا وجدت مصلحة عامة معتبرة وحقيقية ولیست وهمية . 
قد سد للدولة الإسلامية مبدأ التدخل لدرء 







بي النضير وزعها على المهاجرين جميعاً ورجلین فقيرين من الانصار فقطز 
ىف د هذه a‏ 5 قتة هي هذه المشاركة اب حبر ية في ا مال بین ١‏ نصار 
والمهاجرين وإن كان الأنصار قد تقبلوها بکل إيثار وترحاب . 






ومن هذه الأمثلة أيضاً تدخل عمر رضي الله عنه بمنع بيع اللحوم وأكلها 
يومين متتالين من كل أسبوع وذلك حينما شحت اللحوم بالمدينة . ومن صور 
ذلك أيضاً قیام عمر رضي الله عنه بنزع ملكية بعض المسلمين للمنفعة العامة 
وهي توسيع المسجد النبوي الشريف بالدینة . 
الدولة إذن قد یکون ضرورياً وقد يكون مندوباً بحسب الأحوال 


وذلك لمراقبة النشاط الاقتصادي ولأعادة التوازن بين الأنشطة المختلفة في 
حدود أصول الشريعة الإسلامية . 





: ا مبد؟ العاشر ) : النظام الاسلامى نظام تعاوٹی‎ )- "Vv 
يتميز النظام الإسلامي بأنه يقوم على التعاون بين الناس في جلب امیر‎ 
: صد الشر كله . قال تعالى‎ d, للفرد والمجموع‎ 


« وتعاوتواعتل البروالتقنوى ولا تعا وتو اع الإنثم والعند'وان ؛(١).‏ 
١س‏ سورة المائدة آية ٠ ٢‏ 


سس 





الباب اثالث 
تطورالفقهالإسلاتى 


على قابلية التجارب البشرية للاستفادة منها فإن هذا يكون خير کثیر؟ o8‏ 
الانتفاع بتجارب الآخرين أمر جاء به الشرع والعقل فهو يوفر على الناس 
إضاعة الوقت في معاودة التجربة الي خاضها أناس آخرون . 


ومن هنا تدرك أن الفقه الإسلامي هو الذي يقوم ‏ بمعاونة أهل الخيرة ‏ 
بتشكيل الحياة الاقتصادیة بصفة مستمرة فهو يتعرض للمستحدثات ليبين 
حكم الشريعة فيها وهو الذي تعرض عليه الحلول المختلفة بحميع المشاكل 
الإقتصادية لكي بختار منها ما يتمق مع المباديء الشرعية الرحيبة آثفة الذكر 
وليرفض ما يتعارض مع هذه المباديء وهو يتحرك ني مرونة وسعة لا تتأتى 
D‏ الذين يلزمون أنفسهم بنظريات ضيقة لا تتلاءم مع طبيعة النشاط 
الإقتصادي السريع التغير والتطور ء فالفقه الإسلامي هو الذي يحدد مدى 
الاستفادة من نظام البنوك مثلا والشركات المساهمة والشركات ذات المسثولية 
المحدودة وغير ذلك من المستحدثات . 


وبعد فلعل في هذا البیان ما يشفي غليل أولئك الذين يتساءلون عن النظرية 
الإقتصادية الإسلامية متوهمين أنه لا بد من وجود هذه النظرية وأن على العلماء 
أن يبحثوا عنها ء والحق کا ذكرنا أنه من إعجاز الشریعة الإسلامية c]‏ 
لا تأي بنظریات ضیقة بالنسبة للأمور المتطورة السریعة التغير Vl,‏ تأني 
عباديء واسعة شاملة لا يحوز الحروج عنها وهي من السعة بحيث تتيح الفرصة 
العقل البشري أن بتحرلة في US‏ بمرونة ويسر يتفقان مع طبيعة الأمور 
المنطورة . والعبء هنا يقع كاه على الفقه لا في الماضي وا حاضر 
والمستقبل القريب والبعيد ومن أجل ذلك فإنه يتعين أن يوجد نی الأمة دابا 
ode‏ من الفقهاء المجتهدين وإلا أنمت الأمة كلها لا قدر اللہ تعالى ۔ 

*” المبحث الخامس “ 
( آفاق الفقه الاسلامى من الناحية السياسية) 

۲ ۔ طبيعة النشاط السياسى : 

يتميز النشاط الإنساني السيامي - شأنه شأن النشاط الإقتصادي - بأنه 
من الأمور المتطورة الي تتغير بتغير الزمان والمكان ومن أجل ذلك فإن الشريعة 
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الفصل الأول 
dida)‏ تطور الفقسه الاسلامى ومتطقه) 
۲۳۹۱ - المقصود بتطور الفقه الاسلامى : 


المقصود بتطور الفقه الإسلامي هو مسايرة تغير أحوال الناس بتغير 
الزمان والمكان في إطار التجديد الشرعي الذي نص عليه الرسول صل الله عليه 
وسلم ( إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها )١()‏ 
فليس المقصود بتطور الفقه أن يساير النظم المختلفة العصرية مهما كانت وإنا 
المقصود هو التحرك مع الزمن في حدود أصول ومباديء الشريعة الإسلامية 
فلا يجوز بأية حال إهدار نص من النصوص بحجة أن هناك مصلحة عصرية 
من مصالح الناس تقتضي هذه ا خالفة للنص الشرعي ولقد بيّنت GT‏ أن 
الشريعة الإسلامية قد سبقت جميع الشرائع والنظم القديمة والحدیثة في حل 
هذه المشكلة الشائكة ألا وهي التعارض بين مصالح الناس وبين المنطق التشريعي 
للنظام السائد في الدولة(؟) ونكرر هنا لأهمية هذا الموضوع - أن الشريعة 
الإسلامية حددت بدقة مقدماً المصالح الشرعية وهي الضروريات والحاجيات 
والتحسينات وهذا من استنباط فقهاء الإسلام واستفرالہم لأحكام القرآن 
والسنة الصحيحة وقد اتفق الفقهاء على أن الضروريات خمس حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل وا ال ol‏ الحاجيات. هي ما ترجع إلى التخفيف 
الشرعي عن الناس لمعاونتھم على تحمل مشاق التکلیف وأعباء الحياة وأن 
التحسينات هي ما ترجع إلى مكارم الأخلاق والآداب لكي يسير المجتمع 
de‏ خير منهاج من dU‏ والرفعة والحمال . ويستحيل شرعاً وعقلا أن تخرج 


٠ روأه ابو داود والحاكم والبيهقى بسند صحيح‎ - ١ 
٠ من هذا االبحٹ‎ ۳٥۰٣٢٢٢۱۲٢۲۱۳۱۳۰ يراجع بنود‎ - Y 


MZ 


ولقد ترتب على هذه الليبرالية الد بموقراطية أن شعوب الغرب أصبحت 
تعيش d‏ قلق elo‏ واضطراب اجتماعي خطير فهذه الديموقراطية المرعومة 
يفة ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع أحد أن يصل إلى مركز 
رئيس اللحمهورية إلا إذا كان ذا مال وفير فمعركة الانتخابات الأمريكية 
تنفق عليها ملايين الدولارات . وني انجلترا الي يدعون Mee‏ هي مهد ما يسمى 
بالديموقراطية لا يكاد حزب العمال بحصل على بعض الأغلبية الي یی 
من إقامة حکومة عماليةحتي تنغير ثقة الشعبفيه فتقام انتخاباتجديدة قبل 
انتھاء المدة العادية وقد i‏ حزب المحافظين تي مرة تالية کا هو حاصل 
الآن ولكن حكومة المحافظين لن تكون أسعد حالا من حكومة العمال 
فمشكلات البطالة وإضرابات العمال المستمرة تمسك بعنق كل حكومة عمالية 
أو محافظة لكي تقضی عليها بسرعة قبل أن تستطيع أن تقدم شيئاً ذا بال للبلاد . 


6 - فشل الماركسية سياسيا : 


کا cin‏ النظرية الماركسية من الناحية الاقتصادية فهي قد فشلت 
أيضاً من الناحية السياسية بل إنها أهدرت إهداراً فقد قامت الماركسية على ساس 
خيالي ألا وهو ضجة اختفاء الدولة ة وظهور مجتمع dis‏ بلا طبقات وبغير 
دولة نحكمه . وهذا بطبيعة الحال أمر لن يتحقق في يوم ما . ولكن الذي 
تحقق هو أنه بدلا من أن تختفي الدولة في روسيا والصين ظهرت دولة في 
كل من البلدين هي انی دولة عرفت البشرية . فقد تبين الآن أن الماركسية 

طب تعيش إلا في ظل سلطان الديكتاتورية المستبدة الغاشمة الى الي 
پاچ وپ ہے ہی 0 ا آقدبد واتار or Ae‏ 
أو يبدي رأيه للإصلاح فإن الموت أو الضياع في سيبيريا هو جزاء كل ذي 
رأي من « المنشقين » کا يطلق الاتحاد السوفبيبي على كل من يحاول أن يبدي 
رأيه . وبذلك تحول الناس ني ظل الماركسية إلى شراذم من العبید الذين تتحدد 
حريتهم السياسية بلقمة العيش البسيطة فالحرية عندهم هي الحصول على القوت 
الضروري . 


MAE 


والمعاملات وليس ببدعة(١)‏ لأنه ني الحقيقة لا معارض له من النصوص oS‏ 
الأحكام تدور مع عللها te, 5 e‏ کا قدمنا . 

فإذا كان التعارض بین المصلحة والنص لا يؤدي إلى تفويت علة | 
فتكون المصلحة هنا وهمية وغير معتبرة شرعاً حى ولو كانت في دائرة 
العادات والمعاملات لأن هذه المصلحة تتعارض تعارضاً حقيقياً مع نص 
شرعي . ومثال ذلك الزعم بأن المرأة من مصلحتها في العصر QUA‏ أن تتساوى 
بالرجل فلا يجوز أن يكون قیماً عليها فهذه المصلحة العصرية مرفوضة شرع 
لأنہا تتعارض مع نص مع عدم ققدان علة الحکم وهذا النص هو قوله تعاق : 

« الراجال” od‏ على CIA‏ عا fan‏ اله يعلضهلم على 
بض وا انفقو من eife‏ € . 


فالله تعالى ذکر هنا علتين للحكم علة مرتبطة بأصل خلقة الرجل و المرأة 
فهي لا تتغير مع تغیر الزمان والمكان وعلة أخرى شرعية أي مأمور بها من 





ات وعلى ضوء هذا الكلام نستطيع أن نفهم قول عمر رضى الله عنه 
عن البدعة فى الحديث الآتى : عن عبد الرحمن بن عبد القارى 
(وكان عاملا لعمر على بيت المال) قال : (خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان الى المسجد قاذا الناس 
أوذاع cl)‏ جماعات) متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل 
فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر : آنی أرى لو جمعت هؤلاء على 
قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على ابی بن كعب ی ثم 
خرجت معه ليلة آخری والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : 
(نعم البدعة هذه) «رواه البخاری فی صحيحه» ويلاحظ أن هذه 
البدعة وان كانت متعلقة بعبادة الا أنه ليس فيها جديد يقير العبادة 
وانما الجديد من ناحية التنظيم فقط وهو جديد يعتبر اجتهادا 
عن فقيه عظيم وهو الخليفة الراشد عمر رضى الله عنه فليس 
للعامة أن یزیدوا أى شيء فى دائرة العبادات حتى ولو من باب 
التنظيم ٠٠‏ وانما هذا للفقھاء الذين يجتهدون فى حدود النصوص 
الشرعية وبناء على قواعد علمية محددة ٠‏ 

. النساء آية ع"‎ LY 


YN 


uds «‏ اسْتَجابُوا gp ek)‏ شوری VER‏ وما 
رزقتاهم of‏ +() . 


والشوری Tas‏ قبل اختيار ا حاکم الحديد لأن الأمة عليها أن تتشاور 
فيما بينها لاختيار الأصلح والذي يقوم بالتشاور في هذه المرحلة هم أهل الحل 
والعقد . واصطلاح أهل الحل والعقد إنما هو إصطلاح فتهي أي من إجتهاد 
الفقه الإسلامي أخذاً من النصوص الشرعية ومن سنة الحلفاء الراشدين الى لها 
صفة الإلزام أخذاً من الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ( فإنه 
من یعش* منکم فسيرى إختلافاً كثيراً فعليكم xo, Qna‏ اللحلفاء 
الراشدين المهديئين عضوا عليها بالتواجذ) )٢(‏ ۔ 


هذا وقد حدد صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة بثلاثين سنة من بعده 
عنها وخادم الرسول صلى الله عليه وسلم ) عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
ر الخلافة في أمي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ) ثم قال سفينة : ( أمسكنا خحلافة 
gl‏ بكر وعمر وعثمان وعلي فوجدناها ثلاثين («CR‏ ۔ 


هذا ولقد فسر البعض قوله تعالى : 


« یا e‏ الذرين آسَنُوا آطيعوا الله وأطيعوا الرتسول” do‏ 


الأثر مِنکم - 


٠ ۳۸ Rd الشورى‎ - ۷ 

۰ حديث حسن صحیح‎ Js ب رواہ أبى داود والترمذى‎ ٣ 

٠ رواہ ابو داود والترمذى والنسائی بسند حسن‎ - Y 

کت وقد كانت مدة خلافة با بكر رضى الله عنه سنتين وعمر رضىالله 
عنه عشر سنين وعثمان رضی الله عنه اثنتى عشر سنة وعلى 
رضى الله عنه ست سنوات طبقا لقول الامام احمد ٠‏ (انظر التاج 
الجامع لاحاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف جزء ٣ص٣٦٥۳‏ 
هامش ٠ ٤‏ 


٦ 


بيان أن الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في كل العصور وهذا حق ولكنهم 
جانبوا الصواب إذ حاولوا إهدار جزء كبير من السنة النبوية . فقد زعمواً 
أن السنة منها ما هو ملزم للمسلمين ومنها ما هو غير ملزم وذلك بناء على 
معيار لا يمت بأية صلة إلى أصول الفقه الإسلامي الي أجمع عليها علماء 
أصول الفقه بل إنه مخالف مخائفة صريحة لنصوص محكمة ني الكتاب والسنة . 
وحن نتقل هنا هذا الرأي نم ننقده فيقول صاحب هذا الرأي ما ياني : 

( . . وهذه التفرقة بین ما يعتبر حكماً ملزماً وما یعتبر حلا غير ملزم 
ما حویہ الّراث السياسي الإسلامي تفرقة أساسية في نظرنا وضرورة لتكوين 
تصور إسلامي مقبول في العصر الحديث للنظام السیاسی الذي يمكن أن يطبق 
d‏ دولة إسلامية فهذا التراث السياسي يتكون من أحكام منصوص عليها 
في القرآن الكريم وأحكام منصوص عليها في السنة النبوية وأحكام وصل 
إليها المسلمون باجتهادهم ني العصور المختلفة وهذه الأحكام الأخير ة واءم 
فيها المسلمون - أو حاولوا المواءمة ‏ بین النصوص الي جاءت في القرآن 
أو في سنة الرسول التشريعيسة وبين حاجات عصرهم وضروراته 
على نحو تحققت معه لمذه الأحكام صفة a‏ الحلول » لمشاكل عملية 
واجهت المسلمين آنئذ . والأحكام الي وردت في السنة النبوية تتضمن القسمين 
معآ . فبعضها أحكام تشريعية ملزمة للمسلمين في جميع العصور 6 وهذه 
d -‏ الغالب - تمثل قواعد عامة يحب العمل بها في الدولة الإسلامية دون 
نظر إلى الزمان أو المكان الذي تقوم فيه هذه الدولة وبعضها يعتبر ( حلولا ) 
واجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم حاجات دولة — وهو حاكها  d‏ 
زمنه ce,‏ علينا حين نبحث عن الجاديء أو القيم السياسية الإسلامية أن 
تكون هذه التفرقة واضحة أمامنا وعلى أساس من هذه التفرقة بين ( الأحكام ) 
و ( الحلول ) يمكننا أن نتبين مدى هذه المرونة الي أتسمت بها الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالنظام السياسي تلك ا مرونة الي تعتبر — GA‏ — ميزة من 
مزايا qa‏ الإسلامي في كل نواحيه وعلى الأخص في نطاق الأحكام 
الدستورية أو التعلقة بالنظام السياسي) )١(‏ . 


 - ١‏ هن كتاب النظام السياسى فى الاسلام ص ٠١4‏ ء ٠١5‏ للدكتور 
محمد سليم العوا ٠‏ 
۲۹ 


هذا ونطاق الشورى يشمل كل الأمور الي تتعلق بشئون المسلمين 
العامة(١)‏ فيما عدا ما ورد فيه نص خاص لا يحتمل التأويل فإنه Y‏ محل للشورى 
والاجتهاد فيما ورد فيه نص واضح الدلالة . 


ولقد اختلف الفقھاء فی مدى التزام الحاكم با ينتهي إليه أهل الشورى 
فذهب البعض إلى أن نتيجة الشورى غير ملزمة للحاكم وذهب آخرون إل 
أن نتيجة الشورى ملزمة وهذا هو الرأي الصحيح في نظري . وما يؤيد هذا 
النظر ما جاء على لنان أحد كبار التابعين وهو ميمون بن مهران قال : ( كان 
أبو بكر الصدیق إذا ورد عليه حكم نظر ني كتاب الله تعالى فإن وجد فيه 
ما يقضي به قضى به وإن لم بجد في كتاب الله نظر في سنة رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم Op‏ وجد ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس هل 
علمتم أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء فربما قال فيه القوم 
فيقولون قضى فيه بكذا وكذا op‏ لم بجد سنة سنها iudi‏ صلى الله عليه وسلم 
جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأیہم على شيء قضى به ) ثم قال 
( وكان عمر يفعل ذلك ) (۲) ومن ثم فإن الرأي الصحیح — عندي - أن 
نتیجة الشورى ملزمة للحاكم . 


۸ ب ر(البدا الثالث ) العدل : 


يرتبط العدل ارتباطاً وثيقاً بالحق فالعدل هو التزام الحق والدوران معه 
حيث يدور واللہ dui‏ هو التق ومنه الحق ولذلك «s Op‏ لا يعيش إلا في 
ظل الحق والصدق والعدل ومن أجل ذلك اهم الإسلام بتحقيق العدل بين 
الناس فدولة الإسلام لا تقوم إلا على الحق والعدل قال تعالى : 


١‏ أنظر تفسير القرطبى وما alii‏ عن مجتهدى المألكية فى عسسوم 
الشورى : تفسير القرطبى جزء ٤‏ ص ٥٥٢‏ ۔ والمذاهب السياسية 
الاسلامية للشيخ محمد أبى زهرة ٠‏ 

٠ ۷۱ ص ۷۰ء‎ Y أورده اين القيم فى كتابه اعلام الموقعين ج‎ - ٢ 


AA 


الرسول صلى الله عليه وسلم الي تحتوي على حلول وقتیة تعتبر غير ملزمة . 
إن العبرة هنا بالإلزام أو عدم الإلزام هو وجود علة الحكم أو عدم وجودها 
فإذا وجدت العلة فقد وجب تطبيق ا حکم المستفاد من النص الشرعي في الكتاب 
أو السنة وإذا فقدت العلة فهذا دليل على أن الشارع لا يريد تطبيق الحكم على 
هذه الواقعة الي لا تتفق مع علة الحكم المنصوص عليه وهذا هو ما اتفق 
عليه علماء أصول الفقه من قديم . 


ولقد ظن أصحاب هذا الرأي أنمرونةالشريعة لاتتأتىإلاعن‌ طريق Me]‏ جز ء 
كبير من السنةوفاتهم أنھذہاللول ابحز ثية الصادرۃمن‌الرسول صل اللہ عليه وسلم إنما 
هي أحكام شرعية صادرة بناء على علل تدور معها وجوداً وعدماً فكيف 
يمكن إهدار هذه الأحكام إذا توافرت عللها ؟ لا ريب أن هذا سيكون إھداراً 
لنص شرعي وهذا أمر مر وض D‏ وقد سبق أن بينا أنه إذا حدث تعارض 
بين المصلحة العصرية_وبين النسص الشرعي على الرغم من توافر العلة 
نه هنا وهمية لا يعتبرها الشارع )١(‏ . 





ad : Gt ©‏ أحتج أصحاب هذا الرأي V‏ ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أنه حينما قدم المدينة أشار على الناس بألا يوروا النخل فلما 
d‏ تثمر النخيل بسبب عدم تلقيحها أمرهم بالعودة إلى التأبير قائلا لهم pl‏ 
أعلم بأمور دنیاکم . فزعم بعض أصحاب هذا الرأي أن هذا الحديث يعتبر 
حجة لهم فيما يدعونه من عدم لزوم ما ورد في السنة المطهرة من حلول 
اجتهادية . 


والحق أن هذا الحديث يحتمل التأويل من ناحية أنه رما أن الني صل الله 
عليه وسلم أراد أن يضرب المسلمین مثلا عملباً على أهمية أهل iud‏ في كل 
ele‏ وفن من علوم وفنون الیاۃ الدنيا فهو كان يعرف مقدماً أن النخل لن 
يثمر وإنما أمرهم بہذا الأمر ليضرب لهم هذا المثل العملي لأهمية أهل الخبرة 
وأهمية الأخذ من علوم اللہ في كونه » وذلك قريب إلى حد ما من المثل الذي 


٠ من هذا البحث‎ ٤١ راجع بند ۳۷ء‎ — V 
۹ 


VLA ud «‏ رسلنا بالبینناتِ وأناركنا معهم الككتابة والميزان” 
ليقوم” التاس' بالقِسٴط ULT,‏ الحديد فيه بأس” شديد” ومنافع du‏ 
ولیتعلام dl‏ من opas‏ ورسله بالغيئب (9t‏ . 


d,‏ تفسير هذه الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( فالمقصود من إرسال 
الرسل وإنزال الکتب أن يقوم الناس بالقسط أي العدل ني حقوق اللہ وحقوق 
خلقه ) ثم يقول : ( فمن due‏ عن الكتاب قوم بالحديد ) . 


۹ - ر( الیدا الرابع ) الحرية المنبثقة من العبودية لله : 
id)‏ بع ) الحرية المنبثقة من العبودي 


من أعظم المباديء الي أرساها الإسلام هي حرية الفرد المسلم بكل 
أنواعها أي حرية الرأي وا حریة الشخصية وحرية الملكية وما يندرج تحت 
هذه الأنواع من فروع . ولكن ينبغي التنبيه إلى أمر مهم وهو أن هذه الحرية 
الفردية تختلف في أساسها وجوهرها وضوابطها إختلافاً كاملا عن الحرية 
الفردية المعروفة ني النظم الديموقراطية لأن الحرية في النظام الإسلامي تنبثق 
من العبودية لله وحده لا شريك له على حين أن ا حریة في النظام الديموقراطي 
تنبشق من اللاعبودية لله سبحانه وتعالى فأساس الحرية الفردية في الديكوقرآطية 
هي أن الإنسان هو سيد الكون وهو ( خالق ) كافة النظم الإدارية والسياسية 
وغيرها of‏ الدين لا شأن له بالدنيا V]‏ مكانه هو دور العبادة فأساس الحرية 
عندهم هو فصل الدين عن الدنيا وأساس ا حریة ثي النظام الإسلامي هو خضوع 
الدنيا للدين ولذلك a£‏ أن كلمة الحرية ل ترد في OL A‏ الکریم V],‏ جاءت 
بدلا منها العبودية لله وكذلك الخال بالنسبة للسنة المطهرة والحق أن الحرية 
النابعة من العبودية لله هي أسمى أنواع الحرية بل هي ا حریة الحقيقية الي 
تنبع من داخل الفرد فلا يستطيع أحد أن يسلبه إياها مهما كانت الظروف 
لأن العبودية لله تقتضي الحوف منه وحده وعدم اتخاذ أي خلوق ندا له سبحانه 
وتعالى وهذا الشعور الذي هو مقتضى العبودیة لله هو الذي يفرق بين ا حر 






. ٥٢ الحديد آية‎ ١۷ 
٠ ٦٢ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ - ٢ 


Me 





فيه قرآن oS‏ خالفة السنة الكونية تكشف عن نفسها دابا دون حاجة إلى وحى 
لأن السنة الكونية لا تمخضع لرأي أحد من الحلق إلا أن يشاء الله شيئاً(١)‏ فمعرفة 
السئن الكونية سبياها التمرس في علوم الكون المختافة وهذا أمر لیس من 
اختصاص الرسول صلی الله عليه وسلم وإنما هو ختص بالتشريع (؟) وهو 
في نفس الوقت uae‏ أمته بهذا الحدیث وبغيره على التعرف على سان 
الله تعسالى في كونه عن طريق البحث والدراسة في جميع علوم الكون . 
ومن هذا يبين أن date‏ الاحتجاج بهذا الحديث التدلیل على عدم لزوم 
الحلول الاجتهادية للرسول صل الله عليه وسلم V]‏ هو احتجاج باطل في غير 
عله OS‏ هذا الحدیث يستفاد منه كا قلنا تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأمته على البحث ني جميع علوم الکون للتعوف على سن الله المتعددة لأهمية 
هذا العلم في الحياة الدنيا وهو صلى اللہ عليه وسلم لم يبعث لتعليم الناس 
علوم الزراعة أو الطبيعة أو الکیمیاء أو غير ذلك من العلوم V],‏ بعث باهداية 
والتشريع فلا سبيل إذن للاحتجاج بهذا الحديث على شئون التشريع . 





١‏ - وهذا يكون فی حالة المعجزات التى یژید الله تعالى بها رسله فانه 
يآمر سننه الكونية أن تتغير مؤقتا حتى تتم المعجزة على يد من 
يشاء من رسله ٠‏ 

Y‏ - فالرسول صلی الله عليه وسلم لیس من اختصاصه تعليم الناس 
علوم الزراعة وفنونها ولكن اختصاصه بيان التشريع الزراعى , 
ای الذى ينظم الزراعة فھو يبين شروط عقد المزارعة ٠‏ علم 
الزراعة من اختصاص أهل الخبرة فى الزراعة ٠‏ وهذا يقال 
بالنسبة لکافة علوم وفنون الدنيا ٠٠‏ فالشريعة هى المسئولة عن 
كافة التشريعات النظمة لكل شئون الدنيا وما تحتويه من علوم 
وفنون وغيرها ٠٠‏ ولكن قواعد هذه العلوم انما ھی من شان 
أهل الخبرة ٠‏ 

ومن هذا يتضح قصد الرسول صلی الله عليه وسلم من قوله : 
«أنتم اعلم بأمور دنياكم» ٠٠‏ فلا يقصد بهذا ابدا التشريع ٠‏ وانما 
يقصد به دقائق علوم الكون الطبيعية التى هى من اختصاص 
الخبراء فى هذه العلوم ٠‏ 

۲۳ 


ومن هنا ندرك الفرق UI‏ بين الحرية ني النظام الإسلامي وبين ا حریة 
في النظام الديموقراطي الي تقوم على أساس الغرور والكبر والفوضى والإضرار 
بااناس o‏ حریة الي لا Gus‏ من العبودية لا تنضبط fa‏ بضوابط العلم 
o‏ والإخلاص € وإتما تنضبط بضوابط من صنع البشر لا تؤدي 
إلا إلى الغرور والکبر والأنانية والفوضى والإضرار بالخلق والأمثلة على هذا 
كثيرة في النظم المعاصرة › فالحرية في أمريكا لم og‏ إلا إلى تفكك à A‏ 
والمجتمع وشيوع الفساد وأمراض القلق 3 نون 
و ا مرت بطريق الاستكبار ي الأرض بغير الحق ذلك الإستكبار الذي 


يقوده إبليس منذ مخلق آدم فهو استكبار على اللہ عز وجل وعلى خلقه بغير ple‏ 
ولا هدى ولا كتاب منير . 










3٠‏ - المبدا الخامس :(المساواة المنبثقة عن العبودية ش) 

من أهم المبادي” الواسعة الراقية الي أثر لها الله تعالى للنظام السياسي الإسلامي 
هو المساواة بين البشر » قال تعالى : 

etu»‏ إتا ختلقناكم من" ذکتر ونی وجتعلاناككم شعوباً 
وقبائيل” لتعارفو ١‏ إن" أكرمكثم عند الله sl‏ إن ات عليم” 
MOX‏ 

ولكن هذه المساواة ليست هي المساواة الواردة بالديموقراطية وإنما هي 
مساواة نابعة من العبودية لله وحده لا شريك له و من أجل ذلك فهي مساواة 
حكيمة متعددة cil‏ وليست مساواة بسيطة ساذجة کا هو ا حال في النظام 


الدموقراطي المعاصر الذي يسوي بین الرجل والمرأة مثلا مساواة كاملة على 
الرغم من الإختلاف الواضح بينهما من حيث الوظيفة الإجتماعية . 


-OW الحجرات آية‎ -١ 


MY 


ET‏ واجب معين وواجب مخير » فأما العین : هو 
ما طلب الشارع فعله بعينه دون غيره كثمن الشراء وأجرة العين المستأجرة 
ورد المغصوب والواجب المخير : هو ما طلبه الشارع على سبيل التخبير بين 
عدة أشياء لو فعل المكلف أحدها كفته وذلك ككفارة الحنث في الیمین مثلا . 
وهناك تقسیمات أخرى للواجب يرجع إليها ني كتب أصول الفقه() . 


وأما الحكم المندوب : فهو ما طلب الشارع فعله من المكلف Ub‏ غير 
8 بأن كان صيغة طلبه نفسها تدل على عدم تحتمة أو اقترنت بطلبه قرائن 
تدل على عدم التحتيم فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة يندب كذا مثلا كان 
المطلوب ببذه الصيغة مندوباً وإذا طلبه بصيغة الأمر ودلت القرينة على أن 
الأمر للندب كان المطلوب مندوباً كقوله تعالى : 


ديا اتھا الذرين آمتوا إذا تدايتنثم بدن إلى أجل uc‏ 


فاکتبُوہ 38( . 
op‏ الأمر بكتابة الدين للندب بدلیل القرینة اللي ني M‏ التالية وهي 
قوله تعالى : 


ex ol "o »‏ بعضا 28 72 الذي أؤتمين aul‏ » ۔ 
هذا ولقد اشتهر هذا المعيار للتفرقة بين الواجب والندوب فالواجب 
هو ما یستحق تاركه العقوبة والمندوب هو ما لا يستحق تاركه العقوبة وقد 

يستحق العتاب(۳) . 


١١١ يراجع كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص‎ - Y 
وما بعدھا > ويراجع أيضا الاحكام فى أصول الاحكام للآمدى‎ 
٠ وما بعدها (طبعة صبيح)‎ ۷١ ص‎ ١ جزء‎ 

. ۲۸۲ البقرة آية‎ - ٢ 

٠ ۱۲١ أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص‎ - Y 


YYo 


والكون وما فيه ملك لله رب oio‏ والإسلام هو دين اللہ 
الح فمن غير المعقول أن يسمح في الدولة الإسلامية أن يتولى 
الأمور فيها أحد من أعداء الله ي الدولة شاهداً على نفسه 
بهذا العداء والله تعالى يعامل أعداءه بالحلم والرحمة في الدنیا فهو يسمح لحم 
بالعيش فيها ويأمر المؤمتين بإقامة العدل بينهم وبين أعدائه ero s‏ حقوقهم 
المالية كاملة بل وحمايتهم مقابل أن يدفعوا ا لحزیة وهم مقرون بحکم الإسلام 
والمسلمين ؛ قال تعالى : 


MEL‏ ولا يحون" 
ما حرم ^d‏ ورسوله ولا بديئون دين الحق” مين الذرين” TO‏ الكتاب 
حى يعلطوا الجززيتة عن' يد وهم صَاغِرُون » (ا) . 

فأهل الذمة من اليهود والنصارى يستطيعون العيش في الدولة الإسلامية 
متمتعين بالأمن وحرية العمل والتجارة والعبادة بشرط أن يدفعوا عن كل فرد 
ذكر منهم الحزية وهم مقرون بخضوعهم لأحكام الشريعة فيما عدا العقيدة 
وأحواهم الشخصية من زواج وطلاق وما أشبه ذلك . 


وأما نی النظام الديموقراطي فإنهم يقولون ما لا يفعلون بل يقولون ما تنقضه 
أفعالهم فالمساواة من الناحية الدستورية الرسمية إنما هي مساواة مطلقة بصرف 
النظر عن اختلاف الدين واللون وابحنس ولكن هل هذا الشعار الرسمي 
لا Js‏ الحقيقة في حياة النظام الديموقراطي ؟ 

ان التفرقة العنصرية بین السود والبيض في أوروبا وأمريكا خير شاهد 
على كذب هذا الشعار الرسمي وأن المعاداة المائلة للإسلام والمسلمين عند الصليبية 
والصهيونية في أوروبا و أمريكا V]‏ هي خير شاهد على كذب هذا الشعار 


الشکلی . 


-OYA التوية آية‎ ١ 


Br 


وكقوله تعالی : 
« وکوا وَاشْرَیُوا ء(١)‏ . 


هذا وقد تثبت الإباحة بالبراءة الأصلية أي أن الأصل في العادات 
والمعاملات الإباحة لا الحظر إذا لم تخالف نصاً في الكتاب أو السنة . 


فهذه هي الطريقة الشرعية لمعرفة النصوص من الكتاب والسنة الي جاءت 
على سبيل الإلزام والنصوص الي جاءت غير مازمة أما هذا التقسيم الذي 
ابتدعه أصحاب هذا الرأي فهو بدعة مرفوضة شرعاً لأنه يؤدي إلى إهدار 
كثير من نصوص السنة المزمة 


© رابعا : إن هذا الرأي يؤدي إلى إهدار نصوص القرآن الكريم أيضاً 

لأنه لا فرق بين القرآن والسنة من هذه الناحية فالقرآن قد جاءت به مباديء 
عامة وجاءت به حلول لأشياء وقعت على عهد الرسول صل الله عليه وسلم 
ويقتضي هذا الرأي الفاسد أن ما جاء من القرآن الکریم من حلول لأشياء 
وقعت فإنه أيضاً غير ملزم للناس وني هذا إهدار للقرآن الكريم أيضاً هذا 
وقد بين علماء الأصول أن العبرة بعموم Bill‏ لا بخصوص السبب فسبب 
التزول لا نع تطبيق النص بصفة عامة على جميع الوقائع الأخرى الشاببة 
لسبب النزول وإذا كان النص خاصاً فإنه ينطبق على جميع الوقائع الأخرى 
La‏ المتحدة في العلة من الحكم المنصوص عليه كا قدمنا ۔ 


وبعد فإنه يتضح من هذا كله أن هذا الفهم لتطور الفقه الإسلامي ني 
الأخذ بأحكام السنة إنما هو فهم مرفوض شرعاً ولا يجوز القول به وإن كان 
الذي قال به حسن النية(؟) ولكن جل من لا يخطيء . 


٠ ۱۸۷ Ej البقرة‎ ١ 
الذى قال بهذا الراى هى الزميل الدكتور محمد سليم العوا وهو‎ - ٢ 
آستاذ فاضل ولكن الله تعالى كتب الخطا على ابن آدم مهما‎ 
٠ وفضل‎ He أوتى من‎ 
يفف‎ 


هناك دولا حديثة كسويسرا )١(‏ لا تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات ومع ذلك 
فإن الحرية هناك مكفولة إلى حد قد تفوق به الدول الي Jada At‏ 
بين السلطات كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً . 

وا خلاصة هنا أن الفقه الإسلامي يتحرك في سبيل تنظيم النظام السياسي 
بيسر لأنه غير مقيد بنظرية ما في هذا الشأن وإنما هو مقيد یمباديٴ سامية وواسعة 
في نفس الوقت ۔ 

» ا لمبحث السادس « 

( آفاق الفقه الاسلامى من ناحية النظام القضائى ( 
٢۲‏ - الشريعة الاسلامية جاءت بمبادىء حكيمة لتنظيم 
القضاء : 

لقد سبقت الشريعة الإسلامية كافة التشريعات الحديثة فيما جاءت به من 
المبادي الحكيمة لتنظيم القضاء » فالأساس الأول للقضاء هو تحقيق العدل » 
قال dw‏ : 

« إن" اف Vs AG‏ أن" 155 الأماتات إلى EAE, wel‏ 
بین التاس أن" تَحَکُمُوا بالعدال » 9( 

وعلى القاضي في سبیل تحقیق العدالة ألايحكم إلا بعد سماع أقوال الخصمین 
معآ وتمحيص هذه الأقوال واستقصاء الأدلة الي مع كل منھما ء قال تعالى : 

« وهل" 301" تبأ الخصلم إذ' تَسَوَرُوا المحْراب إذ' Lys‏ 
عل دود فقث eit‏ قاو لا تحاف عملمان بی Jo ais‏ 
بتعلض قاحکلُم Cnr‏ بالحق” ولا شلطط واهند نا إلى سواء الصراط — 
إن" هذ أخِي له ea‏ وتسعون تعجة وي تعلجة” واحدة" "QOO‏ 
dy Gut‏ في الخطاب - قال لد لمك سال تعجتيك 

٠ النساء‎  "؟‎ ٠ م‎ ۱۸٤۸ طبقا لدستورها الصاس فى‎ ١ 

E 


e»‏ رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
Op‏ اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها ) (V)‏ وقال صل اللہ عليه 
وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )(؟) وهذا عام يشمل 
کل المسائل الثابتة الي لا يجوز تغييرها مهما تغير الزمان والمكان . 


وأما بالنسبة للأمور المتطورة كالعادات والعاملات المختلفة فإن الأمر 
واسع لان الحكيم العليم قد أنزل هذه الأمور ‏ کا كررت من قبل - 
مباديء عامة واسعة راقیة بحيث تفسح الفرصة للفقهاء ولكي يجتهدوا في 
مرونة وسعة بشرط عدم c‏ عن إطار هذه المباديء العامة الو اسعة 
الراقية وذلك كله على التفصيل السابق بیانہ(٣)‏ فالتطور هنا يكون بالتعرض 
لكافة المستحدثات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والإدارية والسياسية وغيرها 
من أمور العادات والمعاملات لكي پبدي الفقیه الإسلامي "P‏ في مدى 
صحة هذه المستحدثات وعدم خروجها عن إطار المياديء العامة الواسعة 
الي أنزها الله تعالى لتحكم هذه الأمور المتطور ه . 


٠ رواه البخاری ومسلم‎ - ١ 

٠ رواه البخاری ومسلم‎ - Y 

Y‏ - يراجع فى هذا كله ما سبق ذكره فى المباحث 4 من الرابع الى 
السابع من الفصل الثانى من الياب الثانى من هذا البحث ٠‏ 


۲۲۹ 


وقال تعالى : 

« قال هي aix‏ عن تفسي e,‏ اید من" أمئلها إن" 
کان a d‏ قد va‏ قل cu‏ وهو من الكتاذ of) e‏ کان“ 
قميصه” قد" مين دار فكذبت وهو من الصادقي . CO‏ رآى 
la‏ من f‏ قا( مین 8 نان بن کن“ عتليم»(1) 

وهذه القصة تبین أهمية القرائن ني الإثبات وشرع من قبلنا يعتبر حجة 


لنا ما دام قد ذكر في القرآن الکریم وم یرد ني شرعنا ما ينسخه وهذا طبقاً 
لرأي جمهور ا نفیة وبعض المالكية والشافعية (۷) . 


وعن النبي صلی اللہ عليه وسلم قال de EU)‏ المدعي واليمين على من 
أنكر) © . 


۳ دور الغقه الاسلامى فى تنظيم القضاء : 


لقد قام الفقه الإسلامي باستخراج الأحكام الشرعية المتعلقة بتنظيم القضاء 
فالفقه الإسلامي هو الذي فصل شروط اختيار القضاة وعزلهم وبين الفقهاء 
أركان القضاء وفصلوا طرق الإثبات الموصلة للقضاء )٤(‏ وتکلم الفقهاء في 
ques‏ الإختصاص المكاني والزماني للقاضي والإختصاص النوعي للقاضی 
ما تعر فه قوانین المرافعات الوضعية الحديثة فقد سبق الفقه الإسلامي إلى التعرض 
هذه المسائل بالتفصيل )8( . 


۰ يوسف الآيات ۲۷۲ء۲۸‎ ١ 

٠٠١ يراجع فى هذا كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص‎ — Y 

۳ رواه الترمذی ٠‏ 

٤‏ - انظر حاشية اين عابدين ج ٤‏ ص ۲۳۲۷ — والمفنى لابن قدامة 
ص ۱۲۲ ص YA‏ * 

٥‏ - يراجع الاحكام السلطانية للماوردى ص 55 . 7١‏ » المغنى لابن 
قدامة جزء ٠١‏ ص ۱۳۱ وما يعدها ‏ وشرح الدسوقى على 
الدردير جزء ٤‏ ص ٠ ١١56‏ 


34^ 


المذهبي کا أن فقھاء هذا العصر اهتموا بتعليل الأحكام النقولة عن ائمتھم 
وفرعوا عليها وقاموا بمحاولة إزالة ما قد يوجد من خفاء أو إجمال في بعض 
الأحكام واهتموا بالترجيح بين ما قد يوجد من روايات متعددة للأئمة 
الأربعة في المسألة الواحدة من الأحكام المختلفة . ويمكن اعتبار هذه الفترة 
i‏ تنظيم وترتيب للفقه المذهبي QV)‏ فقد اہم الفقهاء فيها بجمع شتات أحكام 
المذهب الذي يتبعونه وتعلیل المسائل والترجيح بين الآراء المختلفة في المسألة 
الواحدة في المذهب . 


وأما الفئرة الي تلت سةوط الدولة العباسية إلى أواخر القرن الثالث عشر 
افجري فقد اهم الفقھاء بتصنيف المختصرات الفقهية حى صارت 
كالأحاجي والألغاز فعكن بعض BT‏ على شرح هذه المختصرات م 
شرح الشرح فانتشرت في هذه الفترة المنون الي تحتاج إلى شرح ثم أن هذه 
الشروح احتاجت أيضاً إلى مزيد شرح فوضعت ها الحواشي وظهر تي هذا 
العصر Lal‏ كتب تجميع الفتاوي وبيان سند أحكامها وتبويبها كالفتاوي 
المندية والحيرية والمهدية وفتاوي ابن تيمية المعروفة بالفتاوي الكبرى وإن 
كانت فتاوى شيخ الإسلام ابن Lus‏ تتميز بالاستقلال بالرأي فقد كان 
ابن تيمية من GST‏ الذين ينادون بالاجتهاد على الرغم من أنه حنبلى المذهب. 


والحق أن الفقه الإسلامي أصابه الحمود في هذه الفترة على الرغم من الُروة 
الفقهية الهائلة الي قدمها dul‏ والي لا يدانيها أي تشریع آخر على وجه الأرض 
وسبب جمود الفقه الإسلامي هو الضعف الذي بدأ يدب ني الدولة الإسلامية 
بعد سقوط الدولة العباسية ثم أن الدول الإسلامية الأحرى القوبة الي ظهرت 
بعد ذلك كالدولة العثمانية جاءت بعد أن شاع قفل باب الاجتهاد بين 
المسلمين واقتصر تدريس الفقه على التقيد بالمذاهب السابقة وتقليدها فجمدث 
هذه الثروة المائلة فی مکانہا do‏ تتطور مع الزمن ما دام ال حال قد وصل 
بالمتأخرين من الفقهاء إلى تصور رفع القدرة على الاجتهاد فزعموا أنه لیس 


١‏ - يراجع فى هذا المدخل dili‏ الاسلامى للدكتور محمد سسلام 


مدكور ص ۱۰۸ ۰ 


تحرف 


ومن أهم هذه الباديٴ الي تحکم النظام الإداري الإسلامي هو محاربة 
المكتبية ( البير وقراطية ) الي هي من آفات النظم الإدارية المعاصرة . ولقد سن 
رسول الله صلى الله عايه وسلم مبدأ عظیماً تنتفع به الحكومات و الأفراد على 
حد سواء فعن عائشة رضي الله عنها قالت ( ما خير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن V‏ 
فإن كان إتمكان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه 
إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل ) )١(‏ . 


وهذا مبدأ مهم للغاية وهو أن يقوم الموظف المسلم في عمله باختيار 
أيسر السبل في تعامله مع الحمهور وأن يفسر اللوائح والتعليمات التفسير الذي 
ينحو نحو التيسير لا النضييق على الناس ولا يحكمه في هذا إلا الابتعاد عن الإثم 
el,‏ هنا هو ما حرمه الله ورسوله فقط فإذا وجد نص في لائحة من اللوائح 
يؤدي تفسيره إلى التضييق على الناس دون مصلحة فالواجب على الموظف 
أن بحسن التصرف بأن يفسر النص التفسير الذي فيه سعة للناس Ub‏ أن هذا 
التفسير لا يؤدي إلى الإثم الذي ينحصر فيما حرمه الله ورسوله بصرف النظر 
عن تقاليد البشر وأعرافهم الفاسدة في بعض الأحيان . ولا ريب أن تدريب 
الموظفين على ممارسة هذا المبدأ الشرعي الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم 
لهو خير وسيلة للقضاء على المكتبية ( البيروقراطية ) الضارة الي تشكو منها 
oV‏ غالبية النظم الإدارية المعاصرة . 

هذا وقد فرقت الشريعة الإسلامية بدقة بين صفة ا موظف الشخصية و صفته 
za‏ أو الوظيفية فما يفعله الموظف بصفته الحكومية تؤول نتیجتہ إلى الدولة 
ولا تؤول إليه وكل ما بحصل عليه الموظف بصفته الحكومية يؤول إلى الدولة 
بل ان هذا يتعدى أيضاً إلى ما يحصل عليه الموظف بناسبة صفته الحكومية 
ob‏ هذا أيضاً يؤول إلى الدولة . Moa,‏ اليد الحكم واضح 
من سنة الرسول صل اللہ عليه وسسلم فعن gl‏ ميد قال : استعمل 
الني صلى الله عليه وسلم رجلا من ALT‏ يقال له ابن CM‏ على الصدقة 


٠ رواه البخارى ومسلم‎ 1١ 


Y. 


بعضهم ( العبرة في العقود بصيغتها ) وقول آخر ين ( العبرة في العقود بمعانيها )(1) 
وهذا يقابل الآن في القانون ما يسمى بدا الإرادة الظاهرة ومبدأ الأرادة 
الباطنة ويختلف شراح القانون بين المبدأ ين کا اختلف الفقهاء فيهما . 


ولكن الفقهاء لم یہتموا بالكتابة في النظریات العامة الفقهية وهي تلك 
( المفاهيم الكبرى الي تؤلف كل منها على حسدة نظساماً حقوقياً موضوعياً 
مثبتاً تي الفقه ومتحكماً في كل ما يتصل بموضوعه وأما القواعد فما هي 
إلا ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج أحكام الحوادث ضمن حدود 
تلك النظريات C (Oc ad.‏ . 


فالنظرية العامة الفقهية هي الإطار العام الذي يجمع في داخله شتات 
مواضيع متنائرة ومبعثرة في كتب الفقه . فمثلا نظرية العقد هي عبارة عن 
إطار عام يحيط بكل القواعد والأحكام الي تتصل بالعقود المختلفة مع 
تصنيف هذه القواعد والأحكام Gas‏ عاماً يجمع بدوره dels‏ الإطار 
شتات الحزئيات ا تشابہة فكل مجموعة متشابهة تجمع في صعيد duly‏ . 
وهذا أمر غير موجود تي كتب الفقه الإسلامي الي بین أيدينا فإڈا أردنا 
أن نعرف كيف تتكون العقود ني الفقه الإسلامي فلا بد أن نبحث في كل 
العقود المختلفة والمبعئرة في كتب الفقه الإسلامي وهكذا وقف تطور الفقه 
الإسلامي عند حسد معين على حين تقسدمت التشريعات الوضعية في تطورها 
حى وصلت إلى مرحلة إستخراج النظريات وتم تركيز هذه النظريات أي 
مواد مرقمة وهو ما يسمى بالتقنين وهي عملية تنظيمية مهمة تيسر على القضاء 
تطبيق التشريع الوضعي . 


٠ ۱۸۳ الاشباه والنظائر للسیوطی ص‎ - ١ 
ل نقلا من كتاب المدخل للفقه الاسلامى للدكتور محمد سسلام‎ ۲ 
۰ 155 مدكور ص‎ 
وسأقصل هذا الموضوع فى الفصل الثالث باذن الله تعالى » انظر‎ - Y 
٠ البند الاخير من هذا البحث‎ 


YY 


: dw QU, 
قال إتي جتاعلك‎ RD ره بكلمات‎ eal i] ابئتل‎ 3o 
. )1( » عتهندي الظالمين‎ "OC قال ومين" 23 قال لا"‎ UG لتاس‎ 


فالعبرة في اختيار الولاة و الموظفين هي الصلاحية و ايست صلة الصداقة 
أو المصلحة الشخصية أو ما إلى ذلك . 


ووضعت الشريعة الإسلامية ميدأ مهماً آخر لتحقيق حسن سير العمل 
الإداري وغيره وهو اختيار الرجل المناسب للعمسل الذي بناسب مؤهلاته 
وإمكانياته » فالناس بختلفون ويتفاوتون ني المواهب والملكات ومن أجل ذلك 
كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بختار لكل عمل الرجل المناسب هذا العمل 
فولى خالداً الحیش لهارته وحنكته العسكرية » وولى بلالا بيت الال لحسن 
تدبيره » وولى أنيساً تنفيذ الحدود لقدرته وقوته » وولى عم على الصدقات 
لعدله وحزمه وهكذا » ومن جهة أخرى رفض أن يولي أبا ذر شيئاً لما يراه 
صل الله عليه وسلم من ضعفه وعدم قدرته على إحسان العمل العام على gà)‏ من 
أن أبا ذر کان صحايياً کر یا محبوباً من رسول اللہ صلی الله عليه وسام . وقد روي 
عن أي ذر رضي الله عنه أنه قال : ( يا رسول الله ألا تستعملني ؟ فضرب بيده 
على منكبي ثم قال : ( يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها يحقها وأدى الذي عليه فيها ) Q0‏ . 

هذا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بإتقان أعمالهم فقال : 
( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) وأوجب ني نفس الوقت أن 
يتحمل كل إنسان مسئولية من يرعاه ولا يتحقق هذا إلا بالمتابعة والتفتيش 
على العمال ومراقبة أعمالهم c‏ قال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : (کلکم 


- ۱٢١ RÀ البقرة‎ -١ 
٠ داود‎ ally رواه مسلم‎ — Y 


°۲ 


ولقد حاول فعلا أبو جعفر المنصور تنفيذ هذا التنظيم العام إذ أنه ما 
حج d‏ عام MA‏ ه طلب إلى الإمام مالك أن يحمل الناس على مذھبه ولكن 
الإمام مالك ol‏ ذلك تورعاً Ju,‏ له ( أن لكل قوم سلفا وأئمة op‏ رأي 
أمير المؤمنين قرارهم على حالم فليفعل ) فسكت المنصور على ذلك عدة 
سنوات ثم أعاد الكرة مرة أخرى في عام 158 ه عندما ذهب للحج مرة 
أخرى وقال للإمام مالك ( يا أبا عبد اللہ ضع الفقه ودون منه GS‏ وتجنب 
شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشوارد عبد الله بن مسعود 
( رضي الله عنهم جميعاً ) وأقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع عليه iS‏ 
والصحابة لتحمل الناس إن شاء الله على عملك وكتبك ونبٹھا في الأمصار 
ونعهد إليهم ألا يخالفوها )١()‏ لکن مالكاً رفض أن يحمل الناس على مذهبه . 


وي عهد هارون الرشيد تكررت هذه الفكرة وطلب الحليفة من الإمام 
مالك أن یوزع نسخاً من كتابه ( الموطأ) ويجعله مرجعاً للقضاء والفتوى 
ولكن الإمام مالك رحمه الله رفض ذلك قائلا ( إن أصحاب رسول الله اختلفوا 
في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب ) ويبدي هنا الاستاذ محمد سلام 
مدكور ملاحظة مهمة فيقول : 


( ويبدو لنا أن ما اتجه إليه الحليفة كان فيه إنحراف عما قصده ابن المقفع 
إذ الحلیفة قد طلب من الامام مالك أن يكون كتابه الموطاً مرجعا للقضاء 
والفتیا في مختلف الأمصار وهذا يفيد حقاً جمع الناس على رأى واحد لكنه 
من مذهب واحد والذي يقصده ابن المقفع هو جمع الناس على رأي واحد 
يختار من مجموعة الاراء الفقهية ويلاحظ فيه مسايرته لمصالحهم  )9()‏ 


وني القرن الحادي عشر ا مجري ألف أحد ملوك ا مند وهو السلطان 
محمد عالمكير ( 1١8‏ 1118 ه ) El‏ من مشاهير علماء XA‏ برياسة 


Y الامان والسياسة لابن قتيبة جزء‎ ٠ البداية والنهاية لابن كثير‎ - ١ 
الدخل للفقه الاسلامى للدكتور سلام‎ - ٠١١ , ٠١١ ص‎ 
۰ MM مدکور ص‎ 

- ۱۱۹ المدخل للفقه الاسلامى للدكتور سلام مدكور ص‎ - ٢ 


YYo 


يا رسول الله قال : اصطبر قال : إن عليك قمیصاً وليس de‏ قميص فرفع 
T‏ صل الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه وقال : 
إما أردت هذا يا رسول الله ) 9( . 


وواضح من هذا الحديث أن الصحاني طلب القود من الرسول صل الله 
عليه وسلم فأجابه صلى اللہ عليه وسلم إلى ذلك ولو كان ما «lb‏ الصحائي 
خطأ لبيئّن الرسول صل الله عليه وسلم له ذلك uS‏ لا يسكت ولا يوافق على 
باطل ء هذا وقد وافق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على أن یقف أمام القاضي 
خصماً لرجل .بودي في نزاع على درع ء فالحق أن الشريعة الإسلامية سبقت 
التشريعات الحديثة في الاعثر اف بحق الفرد في مقاضاة الولاة والوزراء وغيرهم 
من الموظفين سواء بالنسبة لأعمالهم الشخصية أو أعمالهم المتعلقة بوظائفهم 
ومن هنا فإن الفقه الإسلامي هو الذي يقوم يتنظيم القضاء الإداري طبقاً لمبادي” 
الشریعة الإسلامية وهذا على سبيل المثال لأن المجال أمام الفقه الإسلامي هنا 
فسيح إذ أن الدولة الإسلامية فی العصر الحديث تحتاج إلى حل فقهي لکثیر من 
المشكلات الإدارية وغيرها . 


» ا مبحث الثامن 6 
٦‏ — آفاق الفقه الاسلامى من ناحية العلاقات الدولية 


لما كانت العلاقات الدولية من الأمور الي تحتاج إلى مرونة فقد أنزل الله 


ها مبادي' عامة وافية ورحيبة الحوانب في نفس الوقت » ومن هذه المبادي" 
الخالدة وضع الأساس الأول للعلاقات الدولية في قوله تعالى : 


۹ - رواه ابو داود بسند صالح ۰ 


“£ 


الأخذ بمجلة الأحكام العدلية وزعم أن كتب الفقه الإسلامي لا يمكن 
تقنينها وانجه e‏ الطاغوت(١)‏ متمثلا في قانون نابليون . وكان رد فعل المسلمين 
في مصر هو أن قام الفقيه قدري باشا بعمل مجموعة من القوانين الإسلامية 
أخذها من المذهب الحنفي مسترشداً بمجلة الأحكام العدلية c‏ مرشد 
ا حیران مكوناً من dob ۹٢١‏ خاصة بالمعاملات وطبقته الدولة عام ٠145م‏ 
gs‏ أحكا م الوقف طبقاً المذهب الحتفي في ٦‏ مادة تحت اسم كتاب 
( العدل والإنياف na n‏ الأوقاف ) وطبع في عام ۱۸۹۳ء ثم Q3‏ 
بعض أحكام الأحوال الشخصية فی جموعة مكونة من ٦۷٤‏ مادة تناولت XÀb‏ 
والوصية والحجر والإيصاء والميراث . 


٦‏ ۔ انحسار الفقه الاسلامى فى العالم الاسلامى وقصره على 
مسائل الاحوال الشخصية : 


من أخطر ما يمر به العالم الإسلامي ae‏ هو e‏ المسلمين إلى تحكيم 
الطاغوت «تمثلا في القوانين الوضعية المأخوذة من التشريعات اللاتينية des‏ 
رأسها القانون الفرنسی مع الأخذ نی بعض الواحي بالتشريع الحرماني 
والتشريعات الوضعية الحديثة TS‏ فأصبحت الان جميع رن المدنية 
والإدارية والخحنائية تحخضع للقانون T qe»‏ العام الإسلامي بصفة عامة 
واقتصر دور الفقه الإسلامي على مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
ونفقات ومواريث ووصايا فظهرت قوانین إسلامية d‏ مسائل الأحوال 
الشخصية قي مصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامي وأصبح بذلك الطاغوت 
هو الذي يحكم جميع شئون المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


١‏ - سمی الله تعالى كل شرع لیس من شرع الله بالطاغوت وذلكفى 
قوله تعالى : (ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد 
مروا أن يكفروا به) ٠‏ (النساء) ٠‏ 


۲۷ 


بل eL‏ سيحولون Glo‏ بين المسلمين وبين الشعوب الي هي في حاجة إلى 
سماع هذه الدعوة ومن هنا جاءت الحاجة إلى استخدام القوة فالقوة ضرورية 
لإزالة الحواجز الشيطانية الي تقف بين المسلمين وبين الشعوب الي تحتاج 
إلى سماع هذه الدعوة . 


فإذا تمکن المسلمون من نشر الدعوة بین الشعوب بأية طريقة أخرى 
فلا بأس من استخدامها خصوصاآً وأن الدول الإسلامية الآن لا تملك القوة 
للغزو بل هي مغلوبة على أمرها قد غزنہا الصليبية والصهيونية وهي فی حاجة 
إلى القوة لرد الغزاة أولا . . 


هذا ومن البادي* المهمة الشرعية لتنظيم العلاقات الدولية مبدأ احترام 
المعاهدات بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية وعدم جواز فسخ 
المعاهدات قبل انتھاء مدا إلا إذا خيف الغدر مع وجوب إنذار الدولة المعاهدة 
قبل الفسخ إذا حشیت الدولة الإسلامية الغدر من الدولة الكافرة . وذلك كله 
ثابت من قوله تعالى : 


OL»‏ تخافن” مين قوم AD OG‏ لبهم على سواء إن” 
اله لاا يحب الخائنين » () . 
۷ - دور الفقه الاسلامى الكبير فى تنظيم العلاقات الدولية : 


الفقه الإسلامي هو المنوط به دون غيره أن يقوم بتنظيم العلاقات الدولية 
في إطار الشریعة الإسلامية وله أن يعهد إلى من يشاء من أهل الخبرة حى يتم 
مهمته على کل وجه . وقد نظم الفقه الإسلامي منذ القدم الضرائب ( أو 
االحمارك ) الي تؤخذ من الکفار الذين يفدون إلى بلاد الإسلام تجاراً فإنهم 
لا بد أن يأخذوا أماناً من الدولة الإسلامية وهو يقابل الترخيص بالدخول 
الآن وقد كان عمر رضي الله عنه يأخذ العشر من کل qum‏ تاجر یدخل 


٠ ٥۸ الانفال آية‎ ١ 


۲۰۹ 


الإسلام بأمان للتجارة Ob‏ يدفع للدولة الإسلامية عشر قيمة العروض الي أدخلها 
إلى أرض الإسلام » وعندما يأمر عمر رضي الله عنه بمنع ذبح وبيع اللحوم 
يومين في الأسبوع فهذا كله تنظیم فقهي رسمي يلتزم به القضاء في الدولة 
الإسلامية منعاً من تضارب الأحكام ۔ والآن وقد تعقدت المشكلات في الدولة الحديثة 
فلا بد من إجراء تنظيم شامل لحمیع أحكام الفقه الإسلامي یراعی فيه طبيعة 
الظروف المعاصرة في حدود ما أنزل اللہ ورسوله صلى الله عليه وسلم » ذلك 
أن الشريعة الإسلامية نزلت بأحكام تفصيلية للأمور الثابتة ونزلت بمبادي 
عامة واسعة للأمور المتطورة حى تفسح الفرصة للمجتهدين لكي يلاموا قي 
مرونة بین ظروف الناس المتغيرة والباديٴ الشرعية الي أنزها الله تعالى هذه 
الأمور المتطورة ولا يتأتى هذا OVI‏ إلا عن طريق تنظيم أحكام الفقه الإسلامي 
في صورة نظم أو قوانين إسلامية حضة لا تستقى إلا من الكتاب والسنة . 


۸ ۔ وجوب تنظيم الاجتهاد المطئق فى الفقه الاسلامى تنظيما 
رسميا : 

سبق أن بينت أن القول الفاسد سد باب الإجتهاد ولم يعد له محل الآن وقد 
رفضه حى من قديم جمع من أكابر العلماء أمثال العز بن عبد السلام من علماء 
القرت السابع الهجري وابن تيمية وابن القيم من علماء القرن الثامن امجري 
والشوكاني من علماء القرن الثالث عشر الحجري )١(‏ والح أن الإجتهاد واجب 
شرعی وهو واجب كفائي فإذا لم يوجد ني الأمة من يجتهد ني عصر من العصور 
فقد أت الامة بأ كلها (Y)‏ . وأقصد بالإجتهاد دنا الإجتهاد المطلق الذي كان 
سائداً في القرنین الأول والثاني ا مجریین » ويراد به « بذل أقصى ا هد للوصول 
إلى حكم شرعي عملي من دليله التفصیلی مع الإستقلال في استنباط الحكم 
من دليله وعدم التقيد بطرق مجتهد معين في الاستنباط » (Y)‏ فالمجتهد المطلق 





٠ من هذا البحث‎ ٠٢ أتظر بند‎ - ١ 
أنظر فى هذا المعنى كتاب الاجتهاد للاستاذ عبد الوهاب‎ - ٢ 
٠ ۱۳ خلاف ص‎ 
٠ ۸ عن كتاب الاجتهاد للشيخ عبد الوهاب خلاف ص‎ Xn - ٣ 


۲۹ 


» ا مبحث التاسع « 


الفقه الاسلامى يبرز اثر الشريعة الاسلامية الشامل 
فی اصلاح المجتمع الانسانى 


۸ 7 الفقه الاسلامى ما هو الا البيان الطمی لاحكام الشريعة 
الاسلامية : 


سبق أن عرفنا(ا) الفقه الإسلامي بأنه العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية 
المستفادة من أدلتها التفصيلية ۔ والأدلة التفصيلية الي يستخرج منها الفقهاء 
الأحكام الشر عية ما هي إلا القرآن والسنة وأما الأدلة الآخر vb‏ كالإجماع 
والقياس فان مرجعها ني الحقيقة إلى القرآن والسنة . 

ومن هنا ندرك أن الفقه الإسلامي ما هو إلا البيان الصادر من أهل 
العلم الذي يوضح للناس أحكام الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان . 
۹ - الشريعة الاسلامية شريعة كل العصور ومن ثم فالفقه 
الاسلامى فقه كل العصور : 

ما كانت الشريعة الإسلامية هي شريعة كل العصور إلى يوم القيامة 
فإن بیالہا العلمي لا بد أن يكون هو الآحر بيان كل العصور وهذا البيان 


يشمل شى نواحي النشاط الإنساني ني الحياة Gall‏ على التفصيل السابق لافاق 
الفقه الإسلامي في المباحث التقدمة وذلك تحقيقاً لقوله تعالى : 


٠ من هذا البحث‎ ١4 an يراجع‎ - ١ 


الأحكام وعددها نحو خمسمائة آية على ما ذكره الغزالي وأكثرها يتعلق 
بالعبادات ومنها ما يتعلق بالزواج والطلاق وما يلحق بہما ومنها ما يتعلق 
بالمعاملات كالبيع والربا ومنها ما يتعلق بالعقوبات وغير ذلك وهذه AMI‏ 
متفرقة في السور . فمن واجب المجتهد أن يجمع آيات الأحكام من كل نوع 
فيجمع كل آیات القرآن ني الطلاق وکل آياته في الإرث وکل آياته في البيوع 
وكل آياته نی العقوبات وهكذا ثم يدرس هذه الآيات دراسة عميقة ويقف 
على أسباب نزوها وعلى ما ورد في تفسيرها من آثار للصحابة أو التابعين وعلى 
ما فسرها به المفسرون ويقف على ما تدل عليه نصوصها وما تدل عليه ظواهرها 
وعلى المحكم منها والمنسوخ وما نسخه . 


فإذ! درس طالب الإجتهاد هذه الآيات التشريعية دراسة تامة فإنه dazu‏ 
إذا عرضت له واقعة أن يبين عن علم ما حكم به القرآن ني الواقعة بنص من 
نصوصه أو بظاهر من ظواهره ويستطيع أيضاً أن يحكم عن ob ele‏ القرآن 
الکریم لم يدل على حكم واقعة أخرى لا بنص من نصوصه ولا بظاهر من 
ظواهره . 


” 


يحب أيضاً على طالب الإجتهاد أن يدرس دراسة تامة السنة التشريعية 
العملية والقولية والفعلية والتقريرية » ولقد عى علماء الحديث - جزاهم الله 
تعالى خير الحزاء ‏ بالسنة عناية تامة يسرت السبيل لمن يريد العلم بها فأولا 
ميزوا بين المتواتر منها وخبر الأحاد » وميزوا بین الصحيح وا سن والضعيف 
وصار المجتهد الآن مستغنياً عن بذل اللحهد لمعرفة سند الحدیث . ومن جهة 
أخرى قام هؤلاء العلماء الكرام بتر تيب الأحاديث على أبواب الفقه وجمعوا 
أحاديث كل نوع d‏ باب على حدة : فأحاديث البيع ني باب الیع » وكذا 
أحاديث الرهن والربا والسرقة والزنا والقذف وكل فرع من فروع العبادات 
والمعاملات والعقوبات أو غير ذلك . ولقد قام بعض العلماء بأمر جليل آخر 
يسر على المجتهدين سبل الإجتهاد فعمدوا إلى كتب السئن الصحاح الستة وهي 
البخاري ومسلم وأ داود والعرمذي والنسائي وابن ماجة وجمعوا ما فيها 
بحیث يستطيع الباحث أن يقف على ما ني هذه الصحاح كلها في أي فرع من 


فروع الفقه فمن رجع مثلا إلى كتاب التاج الجامع للأصول الستة للشيخ منصور 
4۱ 





أجمعين ضاعت معا م رسالالہم بل إنه لا يوجد دليل قطعي تاريخي يؤكد 
وجودهم إلا القرآن الكريم ولذلك فقد نادى بعض الأوروبيين بأن إبراهيم 
أوموسی وعيسى عليهم السلام ما هم إلا شخصيات وهمية لا وجود d U‏ 
عالم الحقيقة وأن قصصهم جرد أساطير اخترعها الناس إختراعاً ولکن القرآن 
الكريم وحده هو الذي أثبت وجود هؤلاه الرسل الکرام وأثبت eco‏ . 


والحق أنه لولا فقهاء الإسلام الذين بلغوا هذه الشريعة الإسلامية 
إلى مشارق الأرض ومغاربہا منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لولا 
هؤلاء الفقهاء من كبار الصحابة و تابعيهم وتابعي RE‏ مر العصور 
الحلا العام من كل خير . فالفقه الإسلامي هو الذي نقل أحكام الشريعة للناس 
وبينها هم . ولو نخیلنا العالم بدون ظهور الإسلام أو بدون نقله إلى مشارق 
الأرض ومغاربہا لوجدنا صورة ممقوتة لأهل الأرض جميعاً بدون استثناء 
فبدون الإسلام ما كان أحد على ظهر الأرض سيعيد الله العبادة الصحيحة 
ولأصبحت الأرض موطاً للدهريين من الملاحدة ولعباد الأوثان ولولا 
الإسلام ما كان أحد من اللحلق سيمارس مكارم الأخلاق الي أتمها محمد صلى الله 
عليه وسلم بعد أن كادت أن تندثر قبل مجيئه ولولا الإسلام لما قامت هذه 
الدولة الإسلامية العظمى الي مكثت زهاء ألف سنة تنشر النور والحدى والعلم 
و العرفان و لولا الإسلام لعمت الحضارة المادية الأرض بكل ما تحتوي عليه 
من خسة ونذالة وعار دون أن يكون هناك أمل d‏ الإصلاح . 


فالناس d‏ ظل ا حضارات المادية بعيشون كالأنعام بل هم أضل سبيلا 
ونحن نسمع ونرى الآن كيف استحوذت الأمراض الاجتماعية على المجتمعات 
البشرية كلها إلا الفئات المؤمنة حقاً بالإسلام والمبعئرة في أرجاء العام فالناس 
يعيشون في ظل الحضارة المادية رغم كل ما وصلت إليه من تقدم علمي 
مذهل فهم على الرغم من كلهذا يعيشون أشقياء ينتابهم الإإكتثاب النفسي والقلق 
والأمراض العصبية المختلفة واللحنون والإقبال على الانتحار أفراداً وجماعات 
وما انتحار جماعة الأب ہ جونز » البالغ عددها و سیعمائة نفس » منا ببعيد ۔ 
ولا سبيل إلى إصلاح المجتمع البشري إلا بالعودة إلى طريق العبودية لته الذي 
رسمته الشريعة الإسلامية وإلى ترك الطاغوت المتمثل ني التشريعات والنظم 


9۷۰ 


هو الكذب من ادعی الإجماع فهو كذاب لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه - 
ول ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا ) . 

وعلى أية حال فإنه يتعين على طالب الإجتهاد أن يدرس كتب الفقه 
في المذاهب الأربعة الي أجمع أهل السنة على آلا المذاهب الي التزمت 
حقاً بالکتاب والسنة ولا ريب أن دراسة هذا العراث الفقهي العظیم لا يقتصر 
نفعه على معرفة آراء الفقھاء ني المسائل المختلفة ولكن هذه الدراسة لها أثر 
كبير على طالب الإجتهاد S‏ تجعلہ يعيش في جو هؤلاء الفقهاء فتتربى 
عنده ملكة الإجتهاد . 


وعلى طالب الاجتهاد أن يعرف حقيقة القياس وأركانه وشروطه وخاصة 
شروط العلة ومسالكها وقوادمها وهذا يوجب عليه أن يدرس علم أصول 
الفقه دراسة دقيقة شاملة وأن يعرف المباديء التشريعية العامة الي بنيت عليها 
الأحكام والمقاصد العامة الي قصدت با وأن يعرف الأحكام الي دلت عليها 
النصوص وعلل الأحكام الي تؤخذ من القواعد الكلية وبہذا تتكون عنده 
ملكة تشريعية تساعده على استنباط الأحكام وفهم طبیعة التشريع الإسلامي 
وقياس ما لا نص فيه على ما فيه نص أو الإستدلال على حكمه بأية أمارة 
من الإمارات الي اعتبرها الشارع للدلالة على أحكامه . 

وعلى طالب الإجتهاد أن یتعلم اللسان العربي فیکثر من قراءة آداب 
العرب من منثور ومنظوم وأن يدرس المباديء اللغوية العربية الي توصل إليها 
العلماء من استقراء أساليب العرب وطرق دلالة ألفاظهم و عباراتهم على 
المعاني وذلك حى تتكون عنده ماكة عربية سليمة يقتدر بها على فهم النصوص 
العربية وإزالة غموض ما قلہ يكون فيها من خفاء(١)‏ . 

ويجب على طالبالإجتهاد أن يدرس أيضاً مشكلات عصره فلا بد له 
من ثقاقة عامة نجعله يدرك ما يدور من حوله من مشكلات اقتصادية سياسية 


YY المرجع السابق للشيخ عبد الوهاب خلاف فى الاجتهاد ص‎ - ١ 
٠ وما بعدھا‎ 


Er 


أول من نقط المصحف هو أبو الأسود الدؤلي صاحب أمير المؤمنين علي 
ابن أي طالب وكان ابن سيرين له مصحف منقط نقطه له يي بن يعمر 
ولكن تنقیط المصحف لم يحصل بصفة رسمية إلا ني عهد عبد الملك بن مروان 
فقد رأى بثاقب نظره أن رقعة الإسلام قد اتسعت واختلط العرب بالعجم 
وكادت العجمة تمس سلامة اللغة وبدأ اللبس والإشكال ني قراءة المصاحف 
يلح بالناس حى لیشق على السواد منهم أن یہتدوا إلى التمييز بین حروف 
الصحف وكلماته وهي غير معجمة(١)‏ . وقد انتدب هذا الأمر عالمين 
كفئين هما نصر بن عاصم الايبي ويحبى بن يعمر العدواني فقاما به خير قيام . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أجمعت الأمة الإسلامية بعد ذلك على 
تجرئة المصحف الشريف إلى ثلاثین جزءاً وتجزئة كل جزء إلى حزبين 
وذلك لتيسير قراءته وحفظه 5 


وبعد فإني أسوق هذه الأمثلة الكبار للرد على أولئك الذين يعارضون 
تنظيم أحكام الفقه الإسلامي وهو أمر شكلي مقترن بأمر موضوعي مشروع 
ولكن له أثر محمود لأنه يمنع القاضي الإسلامي من أن يتوه ني الاختلافات 
الكثيرة في المسألة الواحدة و تضارب الأحكام الي تصدر من المحاكم d‏ 
الدولة الإسلامية ويسد باب الفتنة الكبرى الى جعلت الطاغوت یحکم بلاد 
الإسلام من أقصاها إلى أقصاها . وأما كون التنظيم أو التقنين أمر شكلي 
فهو لأنه مجرد تنظيم الأحكام في مواد مرقمة وأبواب متتالية یجمع كل باب 
شتات موضوع معين وهذا كله يساعد القضاء الإسلامي على سرعة الفصل 
في القضايا بسرعة العثور على القواعد الي تحکم الوقائع المعروضة أمام القضاء 
وأما الأمر الموضوعي المقترن بہذا الأمر الشكلي فهو أن الدولة الإسلامية 
تستعين بالمجتهدين في کل عصر لإختيار الرأي الشرعي الذي يلاثم الناس 
في زمان ومكان معينين وهذا الرأي يلتزم به الناس دون سائر الآراء 
الأخرى Cs‏ للإختلاف وهذا من سنة الحلفاء الراشدين رضي الله 


١‏ نقلا عن الكتاب القيم (الفرقان فى علوم القرآن) للشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقانى جزء ١‏ ص ۳۹۹ الطبعة الثالثة ٠‏ 


Y£o 


: النظم الاسلامية للتعديل داخل اطار الشريعة‎ dab - ١ 


النظم الإسلامية ني دائرة العادات وا لمعاملات قابلة للتعديل Ulo‏ یما 
يلام مصالح الناس على شربطة أن یکون ھذا التعديل في إطار النصوص 


الشرعية من الكتاب والسنة_فأي تقنین أو تعديل حالف نصا شرعيا V]‏ هو 


ن الطاغوت شأنه شان القوانين الوضعية هذا ومن المعروف ن الإمام الشافعي 
عندما أقام في مصر غير الكثير من آرائه وأقواله الي كان قد أبداها قبل 


ارغاله إلى مصر وهذا مراعاة لاختلاف ER]‏ . 








: وجوب العمل على استخراج النظريات الفقهية الاسلامية‎ - ٢ 


سبق أن ذکرت أن الفقه الإسلامي يحتوي على ثروة هائلة من الأحكام 
التشريعية السامية ولا عجب ني ذلك فهو ينهل مباشرة من السماء وقد d jf‏ 
الله dis‏ على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مباديء لم يستطع العقل 
البشري المجرد أن يصل إليها إلا بعد قرون عديده وتجارب مريرة والأمثلة 
على ذلك أكثر من أن تحصى )١(‏ . ولكن هذه الٹروۃ الغالية AB‏ مبعثرة 
تحتاج إلى تصنيف وتنظيم كان لابد سيحصل عبر القرون الماضية لو أن 
الإجتهاد d‏ يسد بابه إذ كان لايد سيصل التطور في الفقه الإسلامي إلى أحسن 
ما وصل إليه القانون الوضعي ولكن قدر الله وما شاء فعل وعلى المسلمين 





= (انظر نهاية السول جزء Y‏ ص )55١‏ وان كان وجد من cll‏ هذا 
للمقلد (انظر ما قاله ابن آمیر الحاج الحنفی فى التقرير والتحبير 
جزء Y‏ ص ۲٣۲‏ . 
ولكن هذا كله شان المقلد وآما المجتهد المطلق فالتانیق بالنسبة 
له جائز فی كل حال لانه لن يلفق الا بناء على Roi‏ شرعية صحت 
عنده على عكس المقلد فالتلفيق هنا بالمنسبة للمجتهدين هو نوع 
من الاستئناس والاستفادة من آراء المذاهب المختلقة فی المسألة 
الواحدة بشرط أن يجدوا الدليل الشرعى الذى يسمح بهذا 
الجمع بين الآراء المختلفة فى المسالة الواحدة ٠‏ 
١‏ ¬ يراجع فى هذا البنود السايقة من هذا البحث ٠‏ 


۷ 


مصلحة عصرية حقيقية عن هذه الباديء fad‏ إلا أن تكون هذه المصلحة 
العصرية في حقيقتها مفسدة . ثم بعد ذلك ربط علماء أصول الفقه كل 
شرعي بعلته الي هي مظنة لتحقيق الحكمة الي أرادها الشارع الحكيم من 
إصدار الحكم لأن الشارع متزه عن العبث فإذا انتفت العلة في واقعة من الوقائع 
كان هذا دليلا على أن الشارع لا يريد امتداد الحكم لهذه الواقعة . 


ومن ثم فإنه إذا حدث تعارض بين نص من النصوص ومصلحة مستحدثة 
للناس ني عصر من العصور فإن هذا التعارض إما أن يكون حاصلا مع فوات 
ile‏ الحكم إزاء هذه المصلحة وهنا لا ينطبق الحكم لفقدان العلة ولا يكون 
هناك تعارض بين الحكم وبين المصلحة(١)‏ فإذا لم يكن dta‏ نص آخر 
عام أو خاص يتعارض مع هذه المصلحة تعارضاً حقيقياً أي مع عدم فقدان 
علة الحكم فإن هذه المصلحة إذا كانت متعلقة بالعادات والمعاملات المختلفة 
سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم دولية أم غير ذلك فإن هذه المصلحة 
تعتبر صحيحة شرعاً Td Gub‏ البراءة الأصلية أي أن الأصل في العادات 
والمعاملات الإباحة لا الحظر إلا ما حرم بنص خاص أو عام Vl,‏ إن كانت 
المصلحة متعلقة بالعقيدة أو العبادات فهي باطلة شرعاً ما دام لم يرد نص بها 
oS‏ الأصل ني العقيدة والعبادات الحظر لا الإباحة أي لا يزاد ني هذه الأشياء 
ولا ينقص إلا بناء على نص وهذا هو ااقصود من قوله صلى اللہ عليه وسلم 
( من أحدث ني أمرنا ما ليس منه فهو رد (۲) فليس كل جديد مستحدث 
بدعة وإنما البدعة هي الحديد في دائرة العقيدة والعبادات بإطلاق وكل جديد 
في دائرة العادات والمعاملات V‏ بخالف : "ET‏ عدم 
فقدان علة الحكم إزاء هذا الحديد » آما الحديد الذي يتعارض مع 
فقهي مع فقدان علة الحكم فهذا جديد مباح شرعاً في دائرة العادات 







١‏ - سيق أن ضربنا مثالا لذلك من الفقه الحنفی يراجع بند 4؟ من هذا 
البحث ٠‏ 


٠ رواه البخارى ومسلم‎ - Y 


٦ 


الناس في الدنیا مع ربط الدنیا والآخرة في إطار واحد متكامل وقد توعد 
اللہ تعالى من لم يحكم بشريعته بأشد العذاب إذ وصفه بالكفر قال تعالى : 
« ومن" لم يحكم با 551 الله فأؤلتك” هم الكتافرون 0( . 
وقال dw‏ : 
« قلا وربك لا Ao gr opa‏ فما جر e‏ 
ملا يتجدوا في ee Ll‏ حرجا ما ACA ad‏ تسليماً »(۲) . 
وبعد فإني أدعو الله تعالى أن يتقبل هذا البحث ابتغاء وجهه الأکرم 
وأن يعينتي على اكتشاف ما فيه من أخطاء لإصلاحها وأن ب يعين أهل a‏ 
عل النصیحة الصادقة d d‏ هذا الشأن وأن يتولانا جا برحمته ومزید 


وصحبه اجمعين . 


انت ھی 


المؤلف 
د * عباس حستي محمد حسني 


المائدة آية ٠ ٤٤‏ 
ے النساء آية ٠ ٦٦‏ 


۲٤ 


الشرع وقد tate‏ أهل الباطل في بعض العصور فالعلتان هنا لا يجوز مخالفتهما 
فالأولى يستحيل إهدارها لأا تمثل سنة كونية يستحيل على الإنسان أن يغيرها 
وهذه العلة هي أن الله dis‏ خلق الرجل أقدر وأقوى من المرأة على التصرف 
في شئون الحياة لأنه بحسب jul‏ خلقته يغلب حكم العقل على العاطفة 
والمرأة بحسب أصل خلقتها تغاب العاطفة على حكم العقل حى ولو كانت 
مساوية للرجل في درجة الذكاء فھي قد تعرف حکم العقل ولكن عاطفتها 
ترفضها وأما العلة الثانية فإنه لا يجوز ualle‏ شرعاً لن الله أمر بها ني کل 
عصر ومكان في محكم كتابه فالرجل مسثول شرعاً عن الإنفاق على المرأة 
فهاتان العلتان يستحيل فصلهما عن حكمهما مهما تغير الزمان والمكان و لذلك 
فإن المصلحة العصرية في مساواة المرأة بالرجل غير معتبرة شرعاً بل هي مهدرة 
ومرفوضة رفضاً باتاً من الشرع . هذا وقد حاول أصحاب هذا الرأي 
الاستناد إلى .أن المرأة تستطيع أن تتخلص من إنفاق الرجل فتتساوى معه 
في الإنفاق كما هو حاصل الآن فی كثير من الأسر وبذلك تتساوى معه في 
الحقوق ولا يصبح الرجل C‏ على المرأة ولكن من الواضح أن هذا الكلام 
يحتوي على مغالطة مفضوحة لأن العلة الأولى من الحكم لا زالت باقية ويستحيل 
عقلا تغييرها وهي الإختلاف بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة وهذه 
العلة وحدها كافية لبقاء الحكم فضلا عن أن تفويت العلة الثانية غير جائز 
شرعاً كا قدمنا . 


ومن هذا كله ندرك أن تطور الفقه الاسلامی یقصد به مسايرة التطور 
الطبیعی لأحوال الناس بتغير الزمان والمكان على شريطة أن ت 
في حدود النصوص الشرعية فلا تتعارض tl‏ مع هذه النصوص على التفصيل 
المتقدم ذکرہ . 
٢‏ فهم خاطىء لتطور الفقه الاسلامى : 


سبق أن ذكرت أن بعض الكتاب المعاصرين حاولوا بحسن (DÀ)‏ 








١‏ - انظر الدكتور محمد سليم العوا فى كتابه النظام السياسى فی 
الاسلام ص ٠ ٠١٤ VY‏ 
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gero 


الباب الأول 


التغريف بالشربية والفقه الإسلاى 
والعلاقةبيثهما 


© الفصل الاول : تحديد المقصود بكل منها db‏ بينهما  :‏ ۷ 


المعى اللغوي للشريعة الإسلامية ‏ ... ... و و ری V‏ 
المعى الإصطلاحي للشريعة الإسلامية N^ exte pO‏ 
دليلان آخران يلحقان بالشريعة الإسلامية باتقان الحمهور ہف نل 
أدلة أخرى تلحق بالشريعة على حلاف بين ا حمھور فيها e‏ 
lE PEEL‏ 
استصحاب الأصل acqui,‏ بن سیا eph‏ لني عل سر Y ud qd‏ 
مذهب الصحانی uk vesc eer ia As‏ تھی 
رأبي بالنسبة لمذهب الصحاني بصفة dale‏ ومذهب الخلفاء mo‏ 

بصفة Rb‏ ... ... عو ا و مد کی ہہ E‏ 
كفلم نصوص بسبب معة اق اني صيفت با ا E‏ ا 
المقصود بالفقه الإسلامي ee ee nem m e ee se‏ ملل ہی ۳٣۰‏ 


وهذا الرأي في نظري خطیر لأنه zh‏ 
فهو رأي باطل من أساسه . 


الباب لإهدار السنة النبوية 





وذلك للأسباب الآنية : 


©أولا : أن هذه التفرقة التحكمية لا أساس ها من الشرع فمن od‏ 
جاءت هذه التفرقة بين القواعد العامة الواردة بالسنة النبوية وبين ا حلول 
الواردة أيضاً بالسنة النبوية . 


الواقع أن أصحاب هذا الرأي لم يحتجوا هنا بدليل شرعي معتبر وإنا 
اعتمدوا على جرد الرغبة في مسايرة التطور العصري حى ولو كان ذلك على 
حساب جزء كبير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التشريعية وهي 
ما أطلقوا عليها اصطلاح ( 049 الوقتية ) . 


والحق أن القرآن جاء صريحاً في وجوب اتباع كل ما جاء به الرسول 
الله عليه وسلم لتنظيم حياة البشر دون تفرقة بين القواعد العامة وا خلول 







كا أنه يمكن استخراج مباديء عامة من الحل الوفي لان الحل الوقي الصادر 
من الرسول صلى الله عليه وسلم ينبع ني الغالب من ميدأ عام أو ينيء عن ميدأ 
عام والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها ما فعله الرسول (Jo‏ اللہ عليه وسلم في 
صلح مع نصارى نجران فقد اتفق معهم على الهدنة مقابل أن يقدموا له كل 
عا ألفي حلة وعدداً من السلاح والکراع و بحدد صفات هذه الحلل تحديداً 
نافیاً الجهالة أي أن عقد الصلح كان فيه غرر ظاهر فاستدل الفقهاء(١)‏ من 
هذا على أن عقد الصلح الدولي لا يؤثر فيه الغرر واستخرجوا من 
هذا مبدأ عاماً وهو أن عقود المفاوضات غير ا الیة والي منها عقد الصلح 
الدولي لا يؤثر فيها الغرر مهما كان oS‏ العنصر QUI‏ في هذه العقود 
ليس هو المقصود الأعظم من العقد فكيف يستساغ إذن أن يقال أن سنة 


٠ ٣٤٤ 4*١ ص‎ Y الفتاوی الكبرى لابن تيمية جزء‎ - ١ 
لف‎ 


خامساً : الضرورات تبيح المحظورات 


سادساً : يرتكب أخض الضررین لاتقاء أشدهما ... 
سابعاً : دفع المضار مقدم de‏ جاب ا مناقع p‏ 
oU‏ : وجوب رفع ال حرج عن الناس EUR‏ 


المبحث الثالمث : قابلية الشريعة الإسلامية للتجديد .. 
أصل التجديد في الشريعة 

المقصود بتجديد الین 

صورتا التحديد کے و ںہ 
UT‏ التحليك ... ... ... . وہنا 
أسلوب التجديد بالنسبة للعقيدة والعبادات 

أسلوب التجديد i‏ للعادات والمعاملات 

المقصود بالبدعة 2 
تہ ا 
دعامات التجدید فی الشريعة الإسلامية 


GU الاب‎ 





آفاقالفقهالإسلاى 


© الفصل الاول : الآفاق من ناحية المصدر : 


طبيعة النصوص الشرعية تفسح المجال للفقه الإسلامي E‏ 


d‏ الإصلامي لابقتصر على الأخذ من النصوص مباشرۃ فصب 
إتساع القالب الذي صبت فيه النصوص الشرعية 


أمثلة على تأويلات النصوص الظاهرة المتعددة ني الفقه ey‏ 


أمئلة على دلالات غير المنظوم المختلفة _ 
التعارض بين النصوص ظاهري وغير 


7 سي ا ای لانم‎ LI ad 


A 
35 
M 
۷ 
۸۳ 
۸۳ 
Ar 
۸٦ 
كم‎ 
۸٦ 
۸۷ 
۸۸ 
A^ 
۹۱ 


۹۷ 
۹۷ 
4v 
۹۹ 
۹۹ 


YoY 


ضربه إبراهيم عليه السلام للناس لبيان اختلاف المخلوقات كلها عن ا حالق 
VEG‏ عرضة للتغير الدائم والزوال وذلك حينما نظر إلى القمر وقال : 

« فلم رآی jv Lai‏ 6 قال هذا ري قتہ qa‏ قال لأن' تم' 
dus‏ ري os‏ من eal‏ الفالين (9t‏ 

فمن المؤكد أن إبراعیم عليه السلام كان يعرف مقدعاً أن القمر لا بد أن 
بغيب عندما يأتي النهار uS‏ حینما قال ما قال عن الكوكب والقمر والشمس 
م يكن قد جاء لتوه إلى الأرض حى يظن به أنه لا يعرف أحوال هذه الأجرام 
بالنسبة لأهل الأرض وإتما من المؤكد أنه قال هذا ليضرب مثلا للناس على 
اختلاف المخلوقات عن الحالق عز وجل وعلى أية حال فسواء أولنا هذا 
الحديث بہذا التأويل أم فهمناه على ظاهره فإنه في كلتا الحالتين لا يجوز 
الاحتجاج به على أن ما ينص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام 
تشريعية اجتهادية تكون غير ملزمة للناس لأن هذا الحديث لم يتضمن أي 
حكم شرعي وإنما هو بین رأي الرسول صلى اللہ عليه وسلم الشخصي 
5 سنة كونية وشتان بين الرأي الشخصي في سنة كونية وبين الاجتهاد 
في حكم شرعي فإن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في حكم شرعي لا بد أن 
روم دام الله تعالى قد سكت عنه إذ لو كان هناك حكم أمثلمن 
الحكم الاجتھادي للرسول صلى الله عليه وسلم لتزل به القرآن فوراً ليبين ذلك 
كما في قوله تعالى : 

دما کان لني" أن' کون له' أسرى حى os‏ في GA‏ 


فبين الله تعالی في هذه الآية الكريمة الحكم الأمثل بالنسبة لاجتهاده صلى 
الله عليه وسلم في أخذ الفدية من أسرى بدر ولذلك فإن اجتهاد الرسول صلى الله 
عايه وسلم ملزم للناس كافة ني كل عصر ما دام لم ينل القرآن بغيره وأما رأي 
الرسول صلى اللہ عليه وسلم ني سنة كونية كتأبير النخل فإن هذا لا يتزل 


٠ ۷۷ الانعسام آیة‎ - ١ 
DOW الانفال آية‎ - ٢ 


YYY 


مثال من حد الز نا 

مثال من حد اللواط 

مثال من حد القذف 

مثال من حد السرقة 

السرقة من بيت الال . 

مثال من Ja La‏ قطع الطریق 

مثال من حد اللحمر 

مثال من القصاص 

مثال من قتال أهل البغي 

مثال من التعزير n‏ 
آفاق الفقه الإسلامي بالنسبة ا 
آفاق الفقه الإسلامی بالنسبة للتعزير ا 
المباديء الشر ie‏ الي تحدد نطاق التعزیر على اتساعه ۳ 


المبحث الثا مث : آفاق الفقه الإسلامي من فاحية النظام الإجتماعي : 


تمهيد : إهتمام الشريعة الإسلامية بتكوين المجتمع على حير منهاج 
إهتمام الشريعة الإسلامية بتنظيم الأسرة 

آفاق الفقه الإسلامي بالنسبة لتنظيم الأسرة 

أمثلة لانعقاد النکاح 

مثال من الطلاق .. 

مثال من الجاع 

مثال من النفقات T‏ 

دور الفقہ الإسلامي ني تنظيم الأسرة ] ET‏ 
المبحث الرايع : آفاق الفقه الإسلامي من الناحية الإقتصادية : 
طبيعة النشاط الإقتصادي للبشر وموقف الشريعة الإسلامية ise eel‏ 


٣۱ 
wi 
wi 
۲ 
wa 
MA 
٣۹ 
Me 
MO 
MY 
MÉ 
Mo 
٦ 


MV 
Mv 
MA 
۹ 
۹ 


٥٤٤ 
هه‎ 
۷ 
۷ 
۷ 


« الث : فات أصحاب هذا الرأي أن مرونة التشریع JU‏ من جهة 

أخرى شرعية أيضاً ( فضلا عن الدوران مع علة الحكم ) فهذه المرونة gU‏ 
من تنوع الأحكام التكليفية المستفادة من القرآن والسنة على حد سواء فهذه 
الأحكام es‏ إلى خمسة eol‏ 


)١(‏ الواجب Y)‏ الندوب (۳) المحرم 
)٤(‏ المكروه ری co‏ 


والواجب ( المستفاد من الكتاب والسنة على حد سواء ( ينقسم بدوره 
إلى عدة أقسام فيها توسعة على الناس بحسب الظروف والأحوال فهناك الواجب 
المؤقت والواجب المطلق c‏ فالمؤقت : هو ما طلب الشارع فعله حتماً في وقت 
معين كالصلوات ا حمس وصوم رمضان وغير ذلك من الواجبات الي عين 
الشارع وقتاً لفعلها . وأما المطلق : فهو ما طلب الشارع فعله حتماً do‏ يعين 
ts,‏ لأدائه ككفارة الحنث في اليمين مثلا . 


ويلاحظ أن الواجب المؤقت ينقسم بدوره إلى واجب موسع وقته 
كصلاة الظهر مثلا وإلى واجب مضيق وقته كشهر رمضان فهو لا يسع 
صوماً غير رمضان على عكس وقت صلاة الظهر فهو يسعها ويسع غيرها . 


وينقسم الواجب Lad‏ إلى واجب ero‏ وواجب کفائي € فالعيتي : 
هو الذي طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين ولا يجزيء قيام 
مكلف به عن آخر كالصلاة والزكاة والحج والوفاء بالعقود واجتناب 
المحرمات c‏ وأما الكفائي : فهو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين 
لا من کل فرد منهم بحيث إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين 
وإذا لم يقم به أحد el‏ الناس جميعاً ومثاله الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والصلاة على الموتى وبناء المستشفيات وإنقاذ الغريق وإطفاء ا حریق 
والطب والصناعات الي c‏ إليها الناس والقضاء والافتاء ورد السلام 
وأداء الشهادة المنتجة في الدعوى . 


YYé 


المبحث الخامس : GUT‏ الفقه الإسلامي من الناحية السياسية : 


طبیعة التقاط السیامی eo‏ 
عدم تقید الشریعة بنظرية سياسية Ajo‏ 
فشل الليبرالية الديموقراطية ... ... . 
فشل الماركسية سياسياً 


هباديء إسلامية رحبة للنظام السیاسی بدلا من X adi‏ الضيقة : 
المبدأ الأول Ay:‏ ... . 

المبدأ الثاني : الشورى 

المبدأ الثانث : العدل 

المبدأالرابع : الحرية المنبثقة من العبودية لله .. 

المبدأ الخامس : المساواة المنبثقة من العبودية لله 

الدور العظيم للفقه الإسلامي في صياغة Jess‏ ل المتعددة 5 pid‏ 

السياسي الإسلامي في إطار المباديء الثابتة الواسعة والراقية آثفة الذكر... 

ا مبحث السادس GUT:‏ الفقه الإسلامي من ناحية النظام القضائي : 

الشريعة الإسلامية جاءت بمباديء راقية وواسعة مر ا 

دور الفقه الإسلامي في تنظيم القضاء . - : 

المبحث السابع : آفاق الفقه oy‏ من ناحية ية لنظام الإداري 

الشریعة الإسلامية جاءت بعبادي عامة ورحبة ة لتنظيم الإدارة اب و 

دور الفقه الإسلامي في تنظيم الإدارة .. 

المبحث الثامن : آفاق الفقه الإسلامي من ناحي العلاقات الدولية 

دور الفقه الإسلامي الكبير ي تنظیم العلاقات الدولية js "t€‏ 

المبحث التاسع : الفقه الإسلامي ببرز أثر الشريعة الإسلامية في 
الإصلاحالشامل للمجتمع :. 
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وا محرم هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلباً حتماً . 


والمحرم قد يكون Ge‏ أصالة لذاته کالزنا والسرقة والصلاة بغير 
طهارة وقد يكون المحرم محرمآ لعارض أي أنه ني الأصل كان مباحاً أو 
مندوباً أو حى واجباً ولكن اقترن به عارض جعله محرماً وذلك کزواج 
التحليل أي تحليل الزوجة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاً وكالصلاة ني ثوب 
مغصوب وغير ذلك مما عرض له التحريم لمعارض . 

وأما المكروه فهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلباً 
غير حم بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك کا إذا ورد أن الله كره 
كذا أو كان منهياً عنه واقترن النهي با بدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم 
مثل : 

« لا OS‏ عن“ أشياء إن ES‏ کم eS‏ ء(۱) . 

وقد عرف بعض الأصوليين المحرم بأنه ما يستحق قاعه العقوبة والمكروه 
بأنه لا يستحق فاعله العقوبة وما قد يستحق اللوم . 

: فهو ما خبر الشارع بین فعله وتركه كا في قوله تعالى‎ cui ui 

To «‏ خفكم آلا يقيما yam‏ 3 الله فلا C‏ حعليهما فيما ACD‏ 
په «(Y‏ 

وكقوله سبحانه : 


. )۳(۸ به من" خطبة التساء‎ e فيما‎ eS tex Y» 


١‏ المائدة ٠١١‏ ء وانظر المرجع السابق للشيخ عبد الوهاب خلاف 
ص ۱۲٤‏ ۰ 

٠ ۲٢۲۹ البقرة آية‎ - ٣ 

. ۲٣٢ البقرة آية‎ ٣ 
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۳ ۔ منطق تطور الفقه الاسلامى من الناحية الموضوعية : 


الحق أن التطور لا يلحق كل نواحي الفقه الإسلامي ففقه العبادات 
غير قابل للتطور مهما طال الزمن وذلك ا قدمناہ من أن الأصل في العبادات 
التوقیف فلا عبادة إلا بنص ولذلك كان دور الفقه الإسلامي بالنسبة للعبادات 
أقل منه بالنسبة للمعاملات ولا مجال لتطور العبادات مع الزمن بأية صورة 
من الصور . 


هذا وتطور الفقه الإسلامي Cae‏ بالنسبة لأمور الكون الثابتة عنه 
بالنسبة لأمور الكون المتغيرة بتغير الزمان والمكان . 


فبالنسبة للأمور الثابتة التطور فيها يكون بسيطاً US,‏ ولا يمكن أن 
يمس جوهر هذه الأمور بأية حال من الأحوال فالعلاقة بين الرجل واارأة 
من الأمور الثابتة ولذلك op‏ اللہ تعا ی آنزل أحكام هذه العلاقة بالتفصيل 
في الكتاب والسنة فلا بجوز مثلا أن تتغير في عصر من العصور أركان عقد 
الزواج فالزواج الذي كان يبرم في عهد النبوة هو عين الزواج r‏ 
أن يبرم في كل عصر وأوان حى يوم القيامة فلا يم زواج إلا برضاء المرأة 
مع رضاء ولیھا أو الحاكم إذا تعنت الولي ولا بد من شاهدين يشهدان عقد 
PE‏ الرأي الغالب والراجح ني الفقه الإسلامي بالنسبة لإشتراط 
الولي والشاهدين ولا مجال OVI‏ لتعديل أركان أو أحكام هذا العقد الذي حکم 
علاقة ثابتة ولكن قد GU‏ التطور من بعض النواحي الشكلية الي لا تؤثر de‏ 
أركانه أو أحكامه وإنما على العكس من ذلك تؤكد هذه الأحكام والأركان ۔ 


ومن الأمور الثابتة أيضاً طریقة ردع الحرائم الكبرى ني المجتمع أي 
الحدود الشرعية فهذه غير قابلة للتغيير وقد صرح بذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمناسیة حد الزنا فقد جاء رجل أعراني إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
فقال له : ( إن ابي كان عسیفاً على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على 
el‏ جلد مائة وتغريب عام فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وسألت أهل العلم 
فأخبروني V]‏ على ابي جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم . 
فقال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : ( لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة 
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الفصل الثسانى 
( تاريخ تطور الفقه الاسلامى والاسلوب الصحيح لتطويره حاليا) 
٤‏ — تطور الفقه الاسلامى عبر القرون الماضية : 


a‏ انقضت القرون الهجرية الثلاثة الأولى ولا يعرف خلاف بين المسلمين 
في حكم الاجتهاد شرعاً ففي عهد الصحابة عليهم رضوان الله كان الاجتهاد 
Tl‏ مسلما به بين المسلمين فكان المجتهدون من الصحابة يجتهدون ني كل 
ما يطرأ لهم من أمور ومن ولي القضاء متهم كان يجتهد فيما يقضي به فكان 
العصر مملوءاً بأهل الاجتهاد المطلق وكذلك كانت الحال في عهد التابعين 
وتابعي التابعين iP,‏ المجتهدين في القرنين الثاني والثالث ال مجریین . 


ولكن شاع في المسلمين بعد ذلك أن الاجتهاد المطلق قد أصبح عحرماً 
على المسلمين وأن بابه قد (V) doe‏ . وقد نتج عن هذه الإشاعة الفاسدة أن 
الفقه الإسلامي على ثرائه العظيم لم يتطور على الأقل من الناحية الشكلية مع 
الزمن لن أكثرية الفقهاء التزمت ہما ورد ني كتب المذاهب الأربعة الکبری 
( ا حنفیة والمالكية والشافعية والحنابلة ) وأصبح عمل الفقهاء هو شرح هذه 
الكتب مع إبداء بعض الاراء في بعض الأحيان فيلاحظ أنه ني الفترة السابقة 
على سقوط الدولة العباسية في أيدي التتار وقتل المستعصم بالله ( آخر خلفاء 
بي العباس ) في ٦٦٥٥ھ‏ ففي هذه الفعرة ركن الفقھاء إلى التقليد ولكن ظهر 
منهم على الرغم من ذلك من كانت الهم بحوث فقهية —1 على 
أصول مذهبهم وقسد بخالفسون في خريجهبا ما وصسل إليه ائمتھم 
أنفسهم وقد أطلق على هذا النوع من الاجتهاد المقيد أو الاجتهاد 
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من حق المتأخرين من الفقهاء أن يبحثوا أو يرجحوا فيما بمثہ المتقدمون 
أو رجحوه من آراء بل إن االحمود وصل درجة ecl‏ زعموا أن من ترك 
مذهباً إلى مذهب آخر يعزر وكأن المذهب الفقهي أصبح ديناً جديدا فقد 
جاء تي كتاب الدر المختار في الفقه الحنفي ( من ار نحل عن المذهب الحنفي 
إلى المذهب الشافعي يعزر )١()‏ ولكن مع ذلك وجدت قلة من الفقهاء حاربوا 
التقليد كعز الدين بن عبد السلام الفقيه الشافعي وشيخ الإسلام أبن تيمية 
وتلميذه الفقيه ابن القيم .لكنهؤلاء القلة من الفقهاء لا يستطيعون شيئاً معهذا 
الحمود العام . 


يما يحب أنيلاحظ هنا أنالفقه الإسلامي على الرغم من ثرائه العظيم إيصل 
في تطوره الطبيعي إلى منتهاه بسبب سد باب الإجتهاد والإلتجاء إلى التقليد 
ولذلك a£‏ أن الفقه الإسلامي بحتوي على ثروة هائلة من الأحكام ابلز ثية 
وبعض القواعد العامة ولكن لم يصل إلى مرحلة استخراج 
النظریات العامة للمسائل الفقهية . حقاً لقد اعتى بعض الفقهاء بالقواعد 
الفقهية العامة وألفوا فيها كتباً قيمة ومن ذلك كتاب و تأسيس النظر » لعبد الله 
ابن عمر الدبوسي ddl‏ سنة 47٠‏ ه واشتمل هذا الكتاب على ست وثمانين 
قاعدة فقهية c‏ وكتاب ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للفقيه ( الشافعي ) 
العز بن عبد السلام المتوي سنة ٦٦٦‏ ه وكتاب ( القواعد الفقهية ) لعبد الرحمن 
ابن رجب ( الحنبلي ) ا d M‏ سنة ٢٦۷ھ‏ وكتاب الفروق للقراني ( مالكي ) 
ll‏ سنة AME‏ وجمع في هذا الكتاب خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة 
فقهية وكتاب ( الأشباه والنظائر ) بملال الدين السيوطي الفقيه الشافعي d jd‏ 
سنة ۹۱۱ ه وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري الفقيه الحتفي المتوق 
سنة ۹۷۰ھ . ولكن هذه القواعد الفقهية العامة لم تنطور إلى مرحلة استخراج 
النظريات العامة الفقهية کا حدث بالنسبة للقانون الوضعي الذي لم يلاق ما لاقاه 
الفقيه الإسلامي من سد باب الإجتهاد فهذه القواعد تعتبر مباديء فقهية 
عامة كقول الفقھاء ( الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات ) (۲) وكقول 
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الفصل الثالث 
( وجوب تنظیم الفقفه الاسلامى) 
محاولات لتنظيم الفقه الاسلامى قديما وحديثا : 


لقد شعر الأقدمون بضرورة تنظيم الفقه الإسلامي ونحن الآن في أشد 
الحاجة ‏ ومن باب أولى - إلى تنظيم الفقه الإسلامي لكي تحکم الشريعة 
الإسلامية كل أمورنا وشى نواحي حياتنا نحن السلمین . 


ولقد نادى بعملیة التنظيم هذه ابن المقفع في القرن الثاني المجري(١)‏ 
فكتب إلى الخليفة العباسي أن جعفر المنصوركتابا دعا فيه إلى وضع تنظيم فقهي 
عام لكل الأمصار يؤخذ من الكتاب والسنة وعند عدم النص يؤخذ برأي 
فقهي موحد ما لاحظه من تباین الآراء وتعددها في المسألة الواحدة مما يؤدي 
إلى البلبلة وتضارب الأحكام بطريقة معينة في البلدة الواحدة فتحرم دماء 
وأموال d‏ جانب من المدينة وتحل هذه الدماء والأموال في جانب آخر منها 
ومما dU‏ ابن المقفع ني هذا الشأن ( ما بنظر أمير المؤمنين من أمر ope‏ 
المصرين وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة 
الي قد بلغ اختلافها أمراً عظيماً فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بہذہ الأقضية 
والسير المختلفة فترفع إليه ني كتاب ویرفع معها ما يحتج به كل قوم سنة 
أو قياس ثم نظر أمير المؤهنين ني ذلك وأمضی ني كل قضية رأيه ara‏ عن 
القضاء يخلافه فكتب بذلك كتاباً جامعاً رجونا أن يجعل الله هذه الأحكام 
المختلطة الصواب بالخطأ حكماً واحداً صواباً 0) . 


ˆ ه‎ ٠٤٤ كان کاتبا مشهورا وهو من أصل فارسى وتوفى سنة‎ - Y 
٠ ۸٥ ء‎ ۸٤ تاريخ القضاء فى الاسلام لعرنوس ص‎ - ٢ 


الشيخ نظام لتضع كتاباً جامعاً لظاهر الروايات الي اتفق عليها ني المذهب 
الحنفي فجمعوا ذلك في كتاب معروف بالفتاوی المندية وم يكن هذا ا 
والتدوین والتبويب على تمط التقنین وإنما هي مجرد فروع فقهية واقعية أو 
مفترضة تذكر فيها الآراء ثم تختار اللجنة الرأي الذي تراه الأصح ولكن هذا 
العمل لم يقض على اختلاف الأحكام ني المسألة الواحدة لأن هذه الفتاوى 
شبه الرسمية لم تكن ملزمة للمفتين أو القضاة(١)‏ . 


وني أواخر القرن الثاني عشر الحجري قامت الدولة العثمانية بأول محاولة 
لتنظيم وتقنين أحكام الفقه الإسلامي ني المذهب الحنفي في دائرة المعاملات 
مع عدم التقيد بالرأي الراجح في المذهب فقد كلفت الحكومة العثمانية kJ.‏ 
مشكلة من جماعة من العلماء من بينهم الفقيه محمد علاء الدين بن عابدين(؟) 
واستمر عمل اللجنة من سنة 1788 إلى سنة ۱۲۹۳ ه وأخرجت اللجنة 
تنظیماً فقهباً روعي فيه عدم التقيد بالرأي الراجح تي المذهب الحنفي واكتفى 
فيه بالقول الموافق لمصالح الناس في المذهب الحنفي وإن لم يكن راجحا 
وقد أطلق على هذا التنظيم جلة الأحكام العدلية وصدر الأمر من الحكومة 
العثمانیة بالعمل بهذا التنظيم الفقهي الشامل لأحكام المعاملات المدنية في كافة 
انحاء الدولة العثمانية حينذاك » وقد صدر هذا التنظيم مكوناً من ۱۸۵۱ مادة 
تناولت أحكام البيوع والإجارات والكفالة وا حوالة والرهن والأمانات 
وا غبة والغصب والإتلاف والحجر وال كراه والشفعة والشركات والوكالة 
والصلح والإبراء والإقرار والدعوى والبينات والتحليف والقضاء أي أن 

هذا التنظيم يشتمل على ما یعالحه القانون all‏ الوضعي وقانون المرافعات 
المدنية في التشريع الوضعي المعاصر . وني عام ۱۳۲١‏ ھ أخرجت الدولة 
العثمانیة أول تنظیم أو قانون إسلامي للعائلات يختص بالزواج والفرقة وم 
يتقيد هذا التنظيم بالمذهب الحنفي بل أخذ calis‏ أخری في مواضع كثيرة 
کفساد زواج المكره وبطلان طلاقہ(۳) هذا وي مصر رفض اللحديوي إسماعيل 


+ ١؟١ المرجع السايق للدكتور سلام مدكور ص‎ ١ 
٠ ل صاحب الحاشية المشهورة‎ ٢ 
+ ١91 الرجع السابق للدکتور سلام مدکور ص‎ - ٣ 
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۷ - الحاجة الماسة الى تنظيم أحكام الفقه الاسلامى : 


لن شعر الأولون أمثال ابن المقفع والخليفة المنصور وهارون الرشيدء 
بضرورة تنظيم أحكام الفقه الإسلامي فنحن أولى بهذا الشعور وأولى بالمسارعة 
إلى تنفيذه حى نستطيع أن نطرد الطاغوت المتمثل ني القوانين الوضعية من 
NE‏ فالدعوة إلى تطبیق الشريعة الإسلامية لا بد أن تقترن بالحطوات 
العملية لتيسير هذا التطبيق ني عصرنا ا QU‏ . أما أن ندعو إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية عن طريق ترك القضاء ليتوه بين المذاهب الفقهية المختلفة أو يتوه 
بين الآراء المختلفة للمذهب الواحد فهذا أمر غير عملي وأضرب لذلك الثال 
QM‏ : 





لنفرض أن نفراً من المسلمين أبرموا عقداً من العقود المستحدئة في العصر 
dU‏ وثار نزاع حول تنفيذ هذا العقد ورفع الأمر إلى القضاء الذي يطبق 
المذهب الحنبلي مثلا فسنجد بي المذهب الحنبلي من يرى عدم صحة العقد إبتداء 
لأنه لم يرد على عهد النبوة وسنجد نی هذا المذهب من يرى كابن تيمية مثلا أن 
العقد صحيح بشرط ألا يخالف نصاً خاصاً أو عاماً نی الكتاب أو السنة € 
وسيشتد الحلاف إذا لم تكن المحكمة مفيدة بمذهب معين لأن الشافعية يرون 
بإطلاق عدم صحة هذا العقد المستحدث ما دام لم ينص عليه ويرى الأحناف 
أن العقد أيضاً غير صحيح إلا إذا تعارف عليه الناس ء وهناك من الأحناف 
من يرى أنه يكفي العرف الحاص واللحمهور يشترطون العرف العام . 


ولا ریب أن هذا التيه الذي يوضع فيه القاضي سيشجع ا نافقین على الدعوة 
إلى اللجوء إلى الطاغوت المتمثل ني التشريعات الوضعية المنظمة بدقة بالغة تمنع 
القضاء من الوقوع في مثل هذا edi‏ ( ثم أنه لا غنى للدولة الإسلامية المعاصرة 
عن تنظيم كافة V is‏ المدنية والإدارية والحنائية والسياسية ء فلا بد إذن من 
تنظيم أحكام الفقه الإسلامي با يتفق وطبيعة العصر بشرط أن يكون ذلك ني 
إطار الكتاب والسنة ولا خرج التنظيم عنهما أبدا بأية حال من الأحوال وهذا 
التنظيم الفقهي ليس جديداً على الدولة الإسلامية فقد عرفته نی عهد اللخلفاء 
الراشدین فعندما سن" عمر رضي الله عنه نظاماً يلزم الحربى عند دخوله أرض 
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مرجعہ في الاستنباط أدلة الأحكام الشرعية وطرقه في الإستنباط المبادي 
التشريعية العامة الي قررها الشارع والمباديٴ اللغویة العامة الي يتوصل بها إلى 
فهم النصوص ولا يتقيد یما التزمه غيره من طرق الاستنباط ولا با وصل إليه 
غيره من أحكام إلا الحكم الذي انعقد عليه إجماع المجتهدين أو سنة أحد من 
الحلفاء الراشدين الأربعة oS‏ سنة هؤلاء الأربعة عليهم رضوان الله تعالى 
تلحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإلزام وذلك طبقاً لصريح النص 
الوارد في قوله صلی الله عليه وسلم : (. . فإنه من بعش منکم فسیری اختلافاً 
T as‏ فعليكم بسني وسنة الحلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالتواجذ)12) 
هذا وقد حدد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مدة الحلافة الراشدة من بعده 
في الحديث الصحبح الذي رواه سعيد بن جهمان عن سفيئة ( مولى أم سلمة 
رضي الله عنها ) عن النی صلى الله عليه وسلم قال : ( الحلافة في أمي ثلاثون 
سنة تم ملك بعد ذلك ) ثم قال سفينة : أمسكنا خلافة أي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم فوجدناها ثلاثين سنة ) )٢(‏ . 


هذا ولا ريب أن المسلمين الآن في أشد الحاجة إلى الإجتهاد المطلق مع 
الإستفادة بالثروة الحائلة الي تركها لنا فقهاء الإسلام منذ القرن الأول الهجري 
إلى يومنا هذا » ومن أجل ذلك فإنه يتعين على الدولة الإسلامية أن تعمل على 
ole]‏ فئة من الأمة يستأهلون للإجتهاد المطلق ob‏ تنشي في C ALI‏ 
للدراسات العلیا يختص بالإجتهاد وتشجع الطلاب على دخول هذا القسم بكافة 
الطرق الطيبة ويتولى هذا القسم إعداد أهل الإجتهاد . هذا والاسنٹھال للإجتهاد 
لیس من الآمور المستعصية كا قد يظن البعض وإ هو أمر ميسر لمن أتاه من 
بابه الصحبح » وبابه الصحيح هو أن يكون المجتهد على علم تام بأحكام القرآن 
والأصول التشريعية العامة الي قررها فالعلم التام بتشريع القرآن الحزئي والكلي 
هو أول المؤهلات للإجتهاد ولکن لا يازم للإجتهاد أن يكون المرء de‏ علم 
تام بجمیع ما نی القرآن من قصص وأخلاق وغيرهما بل يكفي أن يكون على 
علم تام بالتشريع العملي في القرآن جزئيائه وكلياته أي يكون على ele‏ تام بآيات 





٠ رواہ أبو داود والترمڈذی وقال حديث حسن صحيح‎ ١ 
٠ رواه أبى داود والترمذى والنسائى بسند حسن‎ - ١ 
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علي ناصف ورجع معها إلى كتاب الموطأ للإمام مالك وكتاب منتقى الأخبار 
لابن تيمية وشرحه ومثل الأوطار للشوكاني ترجح exe‏ أنه لم تغب عنه سنة 
تشريعية ني الواقعة الي يبحث عنها وأمكنه أن يحكم عن علم بأن الواقعة الي 
عرضت له دل على حكمها نص في السنة أو ظاهر من ظواهرها أو لم يدل على 
حكمها من السنة نص ولا ظاهر . 


ويتعين على طالب الإجتهاد أن يبحث أيضاً عن سبب ورود نصوص 
السنة في الواقعة المعروضة عليه وهل النص محكم أو منسوخ وما ناسخه وهل 
يعارضه نص آخر أو لا يعارضه نص وإذا وقف على ظاهر فيها بحث أيضاً 
عن سبب ورودہ وهل هو حکم أو منسوخ وهل هو معارض أو غير معارض 
وهل على ظاهره أو مؤول وما دليل التأويل des‏ ضوء هذه البحوث يستدل 
على حكم الواقعة من السئة إذا وجد . 


ثم يحب بعد ذلك على من يستأهل للإجتهاد أن يكون على علم با أجمع 
عليه المسلمون إن كان .هناك إجماع بشأن الواقعة المعروضة على المجتهد 
وهذا أمر ميسر الآن فيستطيع أن يرجع بسهولة الى كتب الفقه لیعرف هل 
هناك إجماع بشأن الواقعة العروضة أم لا(١)‏ . ولكن يجب أن يلاحظ هنا 
الحلاف بين العلماء بخصوص الإجماع لأن بعض العلماء يرى أنه لم ينعقد 
إجماع فعلا في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم of,‏ 
ما وقع V]‏ كان اتفاقاً من ا حاضرین من dol‏ العلم على حكم ني الحادثة 
المعروضة فهو حكم صادر عن شورى ال لماعة لا عن رأي الفرد ولكن لم 
يصل إلى درجة الإجماع وهي أن بحضر المناقشة جميع علماء المسلمين 
الموجودين فی العصر(٢)‏ . a‏ وی عوکر د ال 
ابن أحمد بن حنبل قوله : سمعت أي يقول : (ما يدعي فيه الرجل الإجماع 


١‏ - نقلا عن الكتاب القيم فى الاجتهاد للشيخ عبد الوهاب خلاف 
ص YY‏ وما بعدھا ٠‏ 

Y‏ — من هذا الرأى الشيخ عبد الوهاب خلاف فى كتايه اصول الفقه 
الاسلامى ص ٠ ه١ .6-٠‏ 
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